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 مقدمة:
جنب يحاول دائماً ت هوالأمن مطلب فطري يسعى إليه الإنسان بوسائل متعددة، ف     

المخاطر والتخفيف من آثارها السلبية. وكان التأمين من بين هذه الوسائل التي 
ازدادت  له أو حياته، وقداستخدمها الإنسان منذ القدم لمعالجة الآثار التي قد تلحق بما

الحاجة إلى التأمين بعد اتساع دائرة التعامل بين الأشخاص وتعقد دائرة الحياة، حتى 
 بات التأمين حاجة عصرية، بل في بعض الأحيان قسرية.

فالتأمين يوفر الحماية والطمأنينة للفرد ويمكنه من مواجهة المخاطر التي يتعرض      
ذا هو ن لهم، وهجميع المخاطر على مستوى مجموع المؤم  لها، فهو يقوم على فكرة ت

ن الذي يعمل على تقليل المخاطر التي يواجهها كل فرد من المجموعة عمل المؤم  
المؤمن لها، فالتأمين لا يهدف إلى التعويض عن الضرر فقط، بل يعمل على التقليل 

وادث تقليل الحمن المخاطر، وهنا تظهر مصلحة المؤمن في تحقيق الربح، من خلال 
 وتفادي وقوع الخسائر؛ لكي تزيد أرباحه بتقليل ما يدفعه من تعويض. 

ولما كان التأمين على هذا القدر من الأهمية في حياة الأفراد، كان لابد من      
وجود تنظيم تشريعي له، فقد تسابقت التشريعات في تنظيم أحكام عقد التأمين وتحديد 

 ب على مخالفة تلك الأحكام من آثار قانونية.التزامات أطرافه، وما يترت

ة التي تقوم على الثقود القائمة على مبدأ حسن النية، وعقد التأمين من العق     
والطمأنينة بين الطرفين الراغبين بالتعاقد، حيث يُمن ع فيها على أي طرف أن يخفي 

عن  الإعلانأي ظرف يكون محل اعتبار لدى الطرف الآخر، فيلتزم طالب التأمين ب
جميع ظروف الخطر؛ لأن هذا الإعلان سيمكن المؤمن من تحديد المخاطر التي 
سيتحملها عند تقديمه الغطاء التأميني له، ومن ثمّ تحديد باقي شروط العقد على 

 أساس هذا الإعلان.
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وبالنظر إلى حجم المخاطر التي تحيط بالمؤمن نتيجة عدم توفر المعلومات      
خطر المراد ضمانه، وما يحيط به من ظروف مؤثرة، فإن حمايته توجب الكافية عن ال

القيام بإعلامه عن كافة بيانات ومعلومات وخصائص الخطر،  (1) على طالب التأمين
وما يحيط به من ظروف تؤدي إلى تفاقمه، وخاصة أنه في أغلب الحالات يكون 

تأمين، والتي يكون من على دراية كاملة بجميع المعلومات المؤثرة بالخطر محل ال
 الصعب على المؤمن العلم بها.

فلا سبيل لحماية المؤمن في المرحلة السابقة على التعاقد، وفي أثناء تنفيذ العقد،      
ؤمن ع فيه المإلا من خلال المساواة في العلم بين طرفي العقد، على نحو يستطي

 إعلامه ببيانات وظروف مة العقد بالنسبة له، وذلك من خلالالوقوف على مدى ملاء
نوير ماً في تلان يلعب دوراً مهالخطر بالقدر الذي ينير رضاه، لأن الالتزام بالإع

المؤمن وتبصيره بكل ما يتصل بالخطر المؤمن ضده من معلومات تساعد في تكوين 
قع على ام قانوني يرأيه، الأمر الذي كان له علاقة في تزايد الحاجة إلى الإعلان كالتز 

 مين، فهو الطريقة الأمثل لجعل الرضا أكثر تنويراً.طالب التأعاتق 

والالتزام بالإعلان عن بيانات الخطر سواء عند إبرام العقد أو أثناء تنفيذه، يعد      
الأساس في رفض الضمان أو قبوله وتحديد شروط العقد على أساس المعلومات 

لخطر التغيّر الذي يصيب ا المعلن عنها، وهو أيضاً الأساس في تعديل الشروط بعد
 أثناء سريان العقد. 

                                           
استخدم المشرع السوري تعبير المؤمن له، واستخدم المشرع اللبناني تعبير المضمون، وقد وجدنا أن (1) 

هذين التعبيرين بعيدين عن الدقة القانونية، فالشخص لا يصبح مؤمن له أو مضمون، إلا بعد إبرام عقد 
 ين، أما قبل ذلك فيطلق عليه طالب التأمين، أو طالب الضمان.التأم
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من أجل ذلك نادى الفقه القانوني والقضاء، بتقرير الالتزام بالإعلان عن بيانات      
الخطر على عاتق طالب التأمين قبل إبرام العقد؛ لإيجاد رضا سليم بكافة بيانات 

نفيذه، ى قائماً أثناء تالخطر، ولا يقتصر هذا الإعلان على مرحلة إبرام العقد بل يبق
 وبطريقة تتفق مع ما يمليه مبدأ حسن النية في العقود.

 إشكالية الدراسة:

كان و  ؛وهو من أهم العقود في التعامل عقد التأمين من العقود الحديثة،لا يعد      
م بالإعلان ، إلا أن الالتزاثذلك كثرة المؤلفات التي تناولته بالدراسة والبح من نتائج
لا يزال يثير عدة إشكاليات، يمكننا تلخيص أهمها من  في عقد التأمين خطرعن ال

 :خلال طرح عدة تساؤلات

ين، وما هو أثره على عن الخطر في عقد التأم ماذا يعني الالتزام بالإعلان -
 ؟ماهي البيانات الواجب الإعلان عنهاو  عقد التأمين،

الالتزام  على ،د التأمينما أثر العلم والجهل ببيانات الخطر من قبل طرفي عق -
 بالإعلان عن الخطر؟

 ما هي آلية الإعلان التي يمكن من خلالها الوفاء بالالتزام بالشكل الصحيح؟ -
، فما هو أثر التغير الذي يصيب أمين من العقود المستمرةبما أن عقد الت -

 ، وعلى مصير العقد؟هالخطر على الالتزام بالإعلان عن
م أ ،لمؤمن له من الإعلان عن بيانات الخطرهل يوجد حالات يعفى فيها ا -

 أنه ملزم بالإعلان عن جميع البيانات؟
ما هو أثر مبدأ حسن النية في تحديد البيانات المعلن عنها، وفي تحديد  -

 الجزاء عند الإخلال بالالتزام؟
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ما الفرق في الجزاء المطبق على المؤمن له، بين تعمد كتم المعلومات،  -
 ؟ بها الحقيقي ، وكتمها نتيجة الجهلوحسن النية في كتمها

بما أن المؤمن له هو الطرف في إطار الالتزام بالإعلان عن الخطر،  -
حماية ن الم اً نوعالضعيف في عقد التأمين، فهل أعطته التشريعات المقارنة 

 ؟الفسخ لجهة بمواجهة المؤمن المتعسف
لغاية خطر االنصوص التشريعية المقارنة الخاصة بالإعلان عن ال حققت هل -

 والجزاء المترتب على الإخلال به؟ ،الإعلانهذا نظيم في ت
 

 أهمية الدراسة:

لقد ظهرت في العصر الحديث بالإضافة إلى الإرادة المعيبة بأحد عيوبها، مسألة      
عدم التكافؤ في المعلومات؛ وذلك بسبب الجهل ببعض الأمور أو عدم الخبرة فيها، 

لتأمين الإفصاح عن جميع المعلومات المؤثرة بالخطر؛ ومن هنا فيجب على طالب ا
كي تبنى الالتزامات في العقد على أساس تكافؤ المعلومات، فضلًا عما يفرضه مبدأ 
حسن النية وواجب الشرف والاستقامة على كل من يملك معلومات، بالإفصاح عنها 

 للطرف الآخر الذي ليس له سبيل آخر للوصول إلى هذه المعلومات.

ويضاف إلى ذلك، تعذر اتصال المؤمن بجميع المعلومات المتعلقة بالخطر      
مهما بلغت قدراته الفنية والعلمية، في الوقت الذي يتيسر فيه ذلك على طالب التأمين؛ 
بسبب احتكاكه المستمر بالشيء المؤمن عليه، وقربه من الخطر المراد التأمين ضده، 

صور عدم المساواة بين المراكز العقدية لكل  حيث اتخذ عدم التكافؤ هذا صورة من
 منهما.
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كما أن عدم المساواة في العلم بين المتعاقدين لا تقل عن أهمية عدم المساواة      
في مراكزهما العقدية، وأنه كما يتعيب الرضا نتيجة عدم التوازن في المراكز القانونية 

د وفي مرحلة السابقة للتعاقنتيجة استغلال أحدهما ضعف الآخر، فإنه يتعيب في ال
 أثناء تنفيذ العقد؛ بسبب جهل المؤمن ببيانات الخطر والظروف المؤثرة فيه.

 أهداف الدارسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تقرير التزام قبل تعاقدي بالإعلان عن بيانات الخطر،      
حيث  نويمتد أثناء تنفيذ العقد، ويغطي جميع الجزئيات المتعلقة بهذا الالتزام م

المضمون، والآليات، ومن ثمّ الجزاءات، بدلاً من الرجوع إلى عدد من القوانين المتناثرة 
والتي لا تخلو من النقص والتناقض، والخلاف في تطبيقها، فضلًا عن جمودها وعدم 

 قدرتها على مواكبة التطور المضطرد في واقع التأمين.

لتزام بالإعلان ، للامتكامل تشريعي حقيقيوالنتائج المتوقعة قد تكون نواة لتنظيم      
عن الخطر في عقد التأمين، كالتزام محدد المعالم بنص تشريعي مستقل، يهدف إلى 
إلزام المؤمن له بإعلام المؤمن بجميع البيانات اللازمة لنجاح العملية التأمينية، على 

  أساس العدالة وحسن النية في العقود.

 

 منهجية الدراسة:

نا في هذه الدراسة المنهج التحليلي من خلال البحث في نطاق الالتزام اتبع     
بالإعلان عن الخطر، وتحديد الشروط اللازمة لقيام هذا الالتزام، والبحث في أحكامه 
بتحديد الوسائل القانونية لتنفيذه، ومن ثم الانتقال إلى البحث في الجزاءات المترتبة 

ج المقارن بين عدة أنظمة قانونية؛ للوقوف على على الإخلال به. إضافةً إلى المنه
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ظهار مواضع النقص في حال وجودها، وذلك للوصول إلى نتائج  أهم الفروقات وا 
يمكن الاعتماد عليها لحسم الخلاف الفقهي بشأن هذا الالتزام، وتكون أساساً لتشريع 

 :تيةحقيقي يواكب الواقع التأميني المتغيّر، وفق خطة البحث الآ

 :تمهيد

 الفصل الأول: مضمون الالتزام بالإعلان عن الخطر.

 المبحث الأول: الإعلان عن الخطر وقت إبرام العقد.     

 المبحث الثاني: الإعلان عن الظروف المستجدة أثناء تنفيذ عقد التأمين.     

 الفصل الثاني: أحكام الالتزام بالإعلان عن الخطر. 

 بالإعلان عن الخطر. المبحث الأول: وسائل الالتزام     

 المبحث الثاني: جزاء إخلال المؤمن له بالتزامه.     

 الخاتمة.
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 تمهيد:
الإعلان في العقود بصفة عامة، هو قيام أحد المتعاقدين بإخطار، أو تحذير،      

أو إعلام المتعاقد الآخر، بطريقة تتفق مع موجبات حسن النية في التعامل، وحماية 
بكافة البيانات التي تساهم في تكوين الرضا المستنير، والتي تمكن الثقة في العقد، 

هذا الأخير من الإقدام على العقد أو التحلل منه إن شاء. أو أنه التزام سابق على 
التعاقد، يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد، 

ث يكون على علم بكافة ظروف العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضاً سليم، بحي
وتفصيلاته؛ وذلك بسبب اعتبارات قد ترجع إلى طبيعة العقد، أو صفة أحد طرفيه، 

  (1)أو أي اعتبار آخر يجعل من المستحيل على أحدهما أن يلم ببيانات معينة. 

ن أحد الطرفين على علم ببيانات وتقضي القواعد العامة في العقود، أنه إذا كا     
مة ومؤثرة في العقد، وكان الطرف الآخر جاهلًا بتلك البيانات، وجب على الأول مه

لا فإنه يعد مقصراً ويكون مسؤولًا عن هذا التقصير. أولى  ومن باب إعلامه بها، وا 
تقضي ذات القواعد بعدم إعطاء بيانات كاذبة، بقصد التغرير بالطرف الآخر وجعله 

  (2)ولا هذا الكذب. يتعاقد بشروط ما كان ليقدم عليها ل

ويتفق عقد التأمين في ذلك مع باقي العقود، فمن واجب طالب التامين الإدلاء      
بكافة بيانات الخطر أثناء التعاقد، وبكل ما يحيط به من ظروف تؤثر فيه؛ لما لهذا 
الإعلان من أهمية في نظر المؤمن تؤثر على قراره بقبول التأمين أو رفضه، أو تؤثر 

                                           
، 1895محمد إبراهيم دسوقي، الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي، دون طبعة، دار إيهاب، أسيوط،  (1) 
 .56ص

 تقديم المعلومات، مجلة الحقوق  -نوري خاطر، وعدنان سرحان، الأساس القانوني لالتزام المؤمن له  (2) 
 .267، ص  2007، العدد الأول، 31، المجلدالكويتية
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فيجب على طالب التأمين  (1)اره في تحديد مقدار القسط ومبلغ التأمين. على قر 
الإدلاء بهذه البيانات بدقة وأمانة. ليس ذلك فحسب، بل يلتزم بالإعلان عن أي ظرف 

  (2)يستجد أثناء سريان العقد، ويكون من شأنه التأثير في الخطر المؤمن منه. 

بيرة أيضاً بالنسبة لعملية إعادة التأمين وللالتزام بالإعلان عن الخطر أهمية ك     
يقوم المؤمن باستشارة معيد تأمينه بشأن الخطر حيث  (3)اللاحقة للتأمين الأصلي. 

هي  شركات إعادة التأمينمة المتعلقة به. و همالذي يؤمن عليه وظروفه والبيانات ال
ويض لتعع ا، تقوم بتأمين المؤمن من خطر دفشركات محلية، أو إقليمية، أو عالمية

ة ما تم دللمؤمن له، فبعد دفع التعويضات للمؤمن له تقوم شركة إعادة التأمين بإعا
عملية إعادة التأمين ما هي إلا عملية مُوسعة لعملية التأمين دفعه كلياً أو جزئياً. إذاً 

، وشركة إعادة التأمين تلعب دور ة التأمين تلعب دور المؤمن لهالأصلية، فشرك
يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تقوم شركة إعادة التأمين المحلية بإعادة المؤمن. ولا 

إعادة التأمين لدى شركة عالمية. وفي جميع هذه العمليات المتسلسلة يشكل الإعلان 
  (4)عن الخطر، الذي يقدمه طالب التأمين حجر الأساس فيها. 

                                           
برهام عطا الله، التأمين من الوجهة القانونية والشرعية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، الطبعة  (1) 

 .119و 117، ص 1894الأولى، 
ي، نجادر، ويوسف غانم، الالتزام بالإعلان في عقد التأمين، مجلة رسالة الحقوق، العدد الثاغني  (2)

 .110، ص 2013
ضد خطر محتمل ومحدد بواسطة  ،إعادة التأمين عبارة عن اتفاق لتعويض المؤمن جزئياً أو كلياً  (3) 

 المؤمن في وثيقة يتم إصدارها إلى شخص ثالث.
"Reinsurance is an agreement to indemnify the assured partially or altogether, 

against a risk assumed by it in the policy issued to a third party".   See: Kenneth. 

R. Thomson. Chilton Company Philadelphia. 3rd edition. P.4. 

سلامة عبد الله، الخطر والتأمين، الأصول العلمية والعملية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية،  (4) 
 .219، ص1876القاهرة، 
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، وعلى لى العقد برمتهوأيضاً للالتزام بالإعلان عن الخطر أهمية كبيرة تؤثر ع     
على  نة، ففي هذه الحالة يتفق عدة مؤمنيقدرة المؤمن في تحمل نتائج وقوع الكارث

تغطية خطر واحد، معتمدين في ذلك على البيانات التي يدلي بها طالب التأمين عن 
 ذاوه -الخطر وظروفه، ولعل المثال الأبرز على ذلك هو مجموعة لويدز العالمية 

ومثال   (1) في تغطيتها للمخاطر المراد التأمين ضدها. -التأمين  ما يسمى كارتل
ذلك، التأمين ضد خطر حريق لمصفاة بترول، فتقوم شركة مصفاة البترول كطالب 
للتأمين بمراجعة شركة التأمين لتغطية هذا الخطر، ولجسامة الخطر وضخامة 

ى عرض ستلجأ إل التعويضات التي ستدفعها شركة التأمين في حال وقوع الكارثة،
التعويض في حال الأمر على شركات تأمين أخرى؛ للدخول في مجموعة لتقسيم 

الوقت لتقسيم الأقساط التي سيتم قبضها من شركة مصفاة  تحقق الخطر، وبذات
  (2)البترول. 

 ،ويقترب من مفهوم الالتزام بالإعلان عن الخطر كل من الالتزام بتقديم المشورة     
، باعتبار أن موضوع كلًا منهما تقديم معلومات، إلا أنه يوجد نقاط لتحذيروالالتزام با

 :اختلاف تميّز كلًا منهما عن الالتزام بالإعلان عن الخطر

فالالتزام بتقديم المشورة، هو التزام بإبداء الرأي الذي يدل على ما يجب فعله.      
له على الوجه من القيام بأعما فالمشورة تنطوي على تقديم الخبرة الفنية للغير، ليتمكن

السليم، وهي لا تكون إلا بطلب من هذا الغير، ومن شأنها أن توجه طالب المشورة 
نما  لاتخاذ موقف معين أو القيام بعمل محدد؛ فهي لا تكون أحادية أو بغير قصد، وا 

                                           
اعتبارية مركزها لندن يعمل من خلالها مجموعة كبيرة من الممولين على تجميع وتوزيع لويدز: هي هيئة (1) 

  المخاطر، والممولين فيها شركات وأفراد على حد سواء، وهي بمثابة سوق للتأمين. 
(2) W. A. Dinsdale & D.C Mcmurdie. Elements of insurance. London. 1971. 5th 

ed. P. 99. 
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المدين  يفرض على هي رأي يقود إلى هدف معين يقصده طالب المشورة. وهذا الالتزام
 القيام بالتحليل والتشخيص للمشكلة التي تواجه الدائن طالب المشورة، قديم المشورةبت

بر الذي يحقق له أك ،ومن ثم يعطيه الرأي الذي يساعده في اتخاذ القرار المناسب
إلى أبعد من ذلك، فمن الممكن أن  قد يمتد هذا الالتزامقدر من المكاسب. إلا أن 
  (1)شراف على التنفيذ. تمتد المشورة إلى الرقابة والإ

أما الإعلان عن الخطر، فيلتزم به طالب التأمين من تلقاء ذاته دون طلب من      
المؤمن؛ لأنه يكون لازماً لتكوين رضا حر ومستنير، وينفذ على مرحلتين، الأولى 

ظروفه؛ و قبل إبرام العقد ونفاذه بحق الأطراف، ويكون بالتصريح عن بيانات الخطر 
 دضفالمعلومات التي يقدمها طالب التأمين  المؤمن على دراية كاملة.حتى يكون 

الخطر، تعد أساساً لقرار المؤمن في قبول ضمان الخطر أو رفضه، ومن ثم تحديد 
مقدار القسط. والمرحلة الثانية تكون أثناء تنفيذ العقد، فيلتزم المؤمن له بالإعلان عن 

ي المخاطر، دون طلب من المؤمن أو كل ما يستجد من ظروف من شأنها الزيادة ف
 النص على ذلك في وثيقة التأمين.

ويقترب الالتزام بالإعلان عن الخطر من الالتزام بالتحذير، فالالتزام بالتحذير      
يعني التزام أحد طرفي العقد بتنبيه المتعاقد الآخر إلى أثر سلبي يتعلق بالعقد، وأن 

ق به ضرر ما. ويجب أن يكون هذا التحذير هذا الأثر هو خطر من الممكن أن يلح
كاملًا ودقيقاً وواضحاً. فالمنتج يلتزم بتحذير مشتري الشيء من المخاطر التي تنجم 
عن استعماله وحيازته وتخزينه، ويلتزم بأن يوضح له كيفية تجنب هذه المخاطر. 

                                           
 . 14، ص1889براوي، عقد تقديم المشورة، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، حسن حسين ال (1)
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روفه، ظبينما الالتزام بالإعلان عن الخطر يكفي فيه مجرد إعلام المؤمن بالخطر و 
  (1)حتى يكون طالب التأمين قد نفذ التزامه كاملًا. 

وبعد هذا التمهيد الذي أوضحنا فيه أهمية الإعلان في العقود بصفة عامة، وفي      
ر في الخطعن الإعلان  بين نا فيه بإيجازقد التأمين على وجه الخصوص، وميز ع

لتزام بحث في مضمون الابعض المفهومات المشابهة، يمكن لنا ال وبينعقد التأمين 
بالإعلان عن الخطر )الفصل الأول(، ومن ثم الانتقال إلى البحث في أحكام هذا 

 الالتزام )الفصل الثاني(. 

  

                                           
حقق جامعة بابل، مجلة الم ء بالبيانات الضرورية،فرقد خليل، ومحمد باكير، التزام المؤمن له بالإدلا (1)

 .456، ص 2015الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة السابعة، 
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 الفصل الأول

 الخطرمضمون الالتزام بالإعلان عن 
الإعلان ب طالب التأمينهو التزام  ،في عقد التأمين الالتزام بالإعلان عن الخطر     
ا التصرف . ولهذتأمينوالبيانات المتعلقة والمؤثرة بالخطر محل الالمعلومات  جميععن 

د جدية ، ويؤكيطلب ضمانهله، إذ من خلاله يعلم بحقيقة ما للمؤمن أهمية بالنسبة 
 ةما يقوم به، فيحرص على الإدلاء بكل ما يتعلق بالخطر ليحصل على أفضل تغطي

ة المسؤول عن وقوع الكارثة؛ حتى يرجع في معرف هذا الإعلان ويفيد (1) تأمينية،
  (2)بما قام بدفعه للمؤمن له.  ،عليه المؤمن فيما بعد

فينبغي على طالب التأمين أن يتعاون مع المؤمن؛ حتى يستطيع هذا الأخير      
تكوين فكرة حقيقية عن الخطر المراد ضمانه، وحتى تحتفظ الالتزامات المتقابلة 

ذا التعاون ما هو إلا أحد موجبات حسن النية، فالمؤمن مهما بالتوازن فيما بينها، وه
ع منفرداً أن لا يستطيف ،بلغ من الحرص، ومهما بلغت الإمكانات البشرية والفنية لديه

  (3)ة. إلى نوع من العدالة التأميني بالنهاية تؤدي ،إحاطة كافيةيحيط بالخطر وظروفه 

، لمدة طويلة من الزمن ستمرالتي قد تية عقد التأمين من العقود الزمن بما أنو      
علان الإلتزام بلاا في أغلب الأحيان؛ وهذا يؤدي إلى أن فالخطر قد لا يبقى على حاله

                                           
، 1896الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  الموجز في عقد التأمين،عبد الودود يحيى،  (1) 
 .114ص
، الجزاءات في عقد التأمين )دراسة مقارنة(، عقيل كاظم الحمادي، الجزاءات في عقد التأمينعقيل كاظم  (2)

 .130، ص 2011مجلة رسالة الحقوق، العدد الثالث، 
المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض نزيه الصادق  (3)

 . 183. ص 1880دار النهضة العربية، القاهرة،  الطبعة الأولى، أنواع العقود،
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التعاقد  للخطر عندالأولية  ، لا يقتصر على الإعلان عن البياناتطرعن الخ
الظروف المستجدة أثناء سريان عقد يمتد ليشمل الإعلان الأول(، بل  )المبحث

 الثاني(. )المبحث الخطر محل العقد تفاقمالتأمين، والتي تؤدي إلى 
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 بحث الأولالم

 العقد إبرام وقت الخطر عن الإعلان
طالب زم ت، يلطرافالأ ينب هوقبل التوقيع عليه ونفاذ ،عند إبرام عقد التأمين     
ن شأنه م ، وكل مابهبالإعلان عن بيانات الخطر وجميع المعلومات المتعلقة  التأمين

 ،، أي كل بيان يهم المؤمن الحصول عليهجسامة الخطر المؤمن منهفي زيادة ال
الظروف و  بالخطر أو موضوعياً متعلقاً  ،طالب التأمينب شخصياً متعلقاً  سواء كان
  (1) .المحيطة به

 ، ولو لم يرد بشأنه نصواجب على طالب التأمين الإعلان عن بيانات الخطرف     
ذا ه ن، فيمكن إيراد هذا الالتزام كشرط من شروط العقد، ويكون خاص في القانو 

حيث قضت  ،محكمة النقض المصرية كدتهوهذا ما أ (2) الشرط نافذاً ومنتجاً لآثاره،
النص في عقد التأمين على بطلان العقد، وسقوط حق المؤمن له في مبلغ بأن " 

التي اردة في طلب التأمين، و التأمين في حالة إدلائه ببيانات خاطئة في إقراراته الو 
أبرم التامين على أساسها شرط جائز قانوناً، وواجب العمل به حتى ولو لم يكن للبيان 

  (3) ." الكاذب دخل في وقوع الخطر المؤمن منه

لتزام، هذا الا وجودحقق الفائدة من تتلفي وقت محدد؛  هذا الإعلان يجب أن يتمو      
لا تحققت مسؤوليته ولزمه ،من له التقيد بهاوللوفاء به طرق يجب على المؤ  الجزاء  وا 

                                           
سالة ر مسعود سعيد خويرة، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية )دراسة مقارنة(،  (1) 
 .42، ص 2009جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ستير، ماج
 .85، ص 1875تونس،  ،لامة للطباعة والنشروسدار ب الطبعة الأولى، التأمين البري،البشير زهرة،  (2)
  .30426، رقم مرجعية حمورابي2485 أساس ،156/1867، قرارنقض مدني مصري  (3)
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تحت عنوان في )المطلب الثاني( سنبحثه  ماوهذا  (1)،لإخلال بهذا الالتزاملالمقرر 
البحث في  لابد من ،آلية الوفاء بالالتزام. ولكن قبل البحث في آلية الوفاء بالالتزام

ها، تزام طالب التأمين بالإعلان عنالبيانات الأولية المؤثرة في الخطر والتي يقوم ال
 تحت عنوان نطاق في )المطلب الأول( وأثر العلم بها من قبل أطراف العقد، وذلك

 .لإعلان الابتدائي عن بيانات الخطرلتزام باالا

  

                                           
 .132، مرجع سابق، صعقيل كاظم الحمادي، الجزاءات في عقد التأمين (1)
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 الأول المطلب

 نطاق الالتزام بالإعلان الابتدائي عن الخطر
قانون المدني المصري، خالياً جاء القانون المدني السوري، على غرار أصله ال     

طر في مرحلة التعاقد، بتقديم البيانات المتعلقة بالخ طالب التأمينمن النص على إلزام 
/ب( من المشروع 1066في حين نصت المادة ) (1) المؤمن منه أو التي تؤثر فيه.

 تقة وقأن يقرر في دالتمهيدي للقانون المدني المصري على هذا الالتزام كما يلي: " 
إبرام العقد كل الظروف المعلومة له، والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير 
المخاطر التي يأخذها على عاتقه، ويعتبر مهماً في هذا الشأن الوقائع التي جعلها 

  (2) المؤمن محل أسئلة محدودة مكتوبة."

فقد جاء  (3). الالتزام بهذا وصاً خاصةنص التشريعات أغلب تضمنت بالمقابل     
 نصتف طالب التأمين عاتق على الالتزام هذا لتأكيد خاص بنص   اللبناني المشرع
أن طالب  على ،من قانون الموجبات والعقود اللبناني الثانية فقرتها في( 874) المادة

                                           
قد نظم نفس الالتزام بنص خاص، فنصت  2006لعام  46بينما نجد قانون التجارة البحرية السوري رقم (1) 

أن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد  -3( منه في فقرتها الثالثة على أن طالب التأمين يلتزم بـ " 364المادة )
 ين المؤمن من تقدير الأخطار التي يجري التامين عليها ". بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمك

 .338صالطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، القاهرة،،  القانون المدني المصري )المشروع التمهيدي( ، (2)
 منشور على موقع مستودع الأصول الرقمية: 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:152975&q 

امعة جرسالة ماجستير،  ،على أحكام عقد التأمين النية حسن مبدأ أثرجاسم مجبل الماضي القعود،  (3)
 . 43ص 2011عمان العربية، 



19 
 

 التي والالأح جميع على العقد، إتمام عند بوضوح الضامن يطلع"  التأمين يلتزم بأن
  (1) ."الأخطار تقدير من تمكنه أن شأنها من

 لتأمينا قانون  في الالتزام هذا على خاصاً  نصاً  أورد الفرنسي المشرعوأيضاً       
 ...المؤمن يلزم: ))يلي ما على( 2-113) المادة تنص حيث الفرنسي،

 التيو  قبله من المعروفة الظروف كافة عن العقد إبرام وقت بوضوح يصرح أن -2
 على تأخذها التي الأخطار تقدير من التأمين شركة تمكن أن شأنها من

  (2).((...عاتقها

 أمينطالب الت يلتزم والتي الخطر، في ةؤثر مال البيانات نطاق تحديد ويمكن     
 هذه توافرت فمتى فيها، توافرها الواجب الشروط بيان خلال من ها،ن عنعلاالإب

 (3)لجزاء،ل عرضة كان ائهاإخف حال وفي عنها، بالإفصاح طالب التأمين التزم الشروط

 إمابيانات ال وهذه ،)الفرع الأول(وهذا ما سنبحثه في  الخطر في مؤثرة تكون  أن وهي
  .ثاني()الفرع ال ، وهذا ما سنبحثه فيطرافللأ بالنسبة مجهولة أو معلومة تكون  أن

  

                                           
أ، يبين  -1من القانون المدني الكويتي على أن المؤمن له يلتزم ما يأتي " (/أ780)نصت المادة (1) 

لمخاطر ا لتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقديربوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له وا
 ".بةا المؤمن محل أسئلة محددة مكتو التي يأخذها على عاتقه، ويعتبر مهماً على الأخص الوقائع التي جعله

 من قانون التأمين الفرنسي على ما يلي: (2-113)تنص المادة  (2)
Art. 113/2 du code d'assurances :  

L'assuré est obligé : …  

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans 

le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la 

conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par 

l'assureur les risques qu'il prend en charge. 

ليف وحدة التأ ،خالد الهندياني، وجابر محجوب، أحكام التأمين في القانون الكويتي، الطبعة الأولى (3)
 .278ص.1888والترجمة والنشر بكلية الحقوق، جامعة الكويت، 
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 الفرع الأول

 الخطر في المؤثرة البيانات
اً ثر البيان مؤ  هذا أن يكون بيان ما، لان عن يشترط لإلزام طالب التأمين بالإع     

البيانات المؤثرة في الخطر لابد  تحديدول ،من حيث الجسامة والاحتمال في الخطر
مفهوم البيانات المؤثرة أولًا، ومن ثم الانتقال إلى عرض أنواع البيانات  من البحث في

كل عقد التأمين بشعلى و  ،لى الالتزام بالإعلان عن الخطروأثر كل منها ع ،المؤثرة
 عام.

 مفهوم البيانات المؤثرة في الخطر: –أولًا 
للخطر حقيقة تصورية يصعب على المؤمن العلم بها بمجهوده الشخصي، فلابد      

ن ترك  من قيام طالب التأمين بالكشف عن البيانات اللازمة لتحقق العلم المطلوب. وا 
أن يجعل مصير العقد معلقاً العلم بظروف الخطر لسعي المؤمن وحده؛ من شأنه 

بعامل شخصي محض يصعب قياسه وتقديره. أما فرض التزام إيجابي على طالب 
التأمين بتزويد المؤمن بالبيانات الضرورية عن الخطر، فيجعل العقد مرهوناً بعمل 
موضوعي يقوم به طالب التأمين، ويسهل على هذا الأخير إثبات قيامه بذلك، مما 

  (1)لتصرف المنشئ للضمان. يحقق الاستقرار ل

بإعلام المؤمن بجميع البيانات المؤثرة بالخطر محل  طالب التأمينيلتزم و      
ر في جسامة الخطر وتحديد أوصافه التأمين، مادام من شأن هذه البيانات التأثي

                                           
، مرجع سابق ،تقديم المعلومات -له نوري خاطر، وعدنان سرحان، الأساس القانوني لالتزام المؤمن  (1)
، 2009لنشر، عمان، الطبعة الأولى، ، دار أسامة ل(مبادئه وأنواعهعز الدين فلاح، التأمين )و  .279ص
 .60ص
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ويعد بياناً مؤثراً في الخطر، كل ظرف أو بيان لو علم المؤمن به، وقت  (1)وآثاره.
محكمة النقض  وهذا ما أكدته (2) له لقاء بدل أعلى.ب  عقد، لرفض التأمين أو لق  إبرام ال
مين إذا كتم المضمون معلومات أو بتقديمه أيبطل الت"  حيث قضت بأن ،السورية
كاذباً، ولكي يكون اختلاف الوصف في البضاعة سبباً لإبطال الضمان،  تصريحاً 

محكمة التمييز  جاء في قضاءو  (3)" خطرينبغي أن يكون من شأنه التقليل من فكرة ال
" يجب أن تكون الواقعة تؤثر في أهمية الخطر المؤمن منه، أي لو أن  الأردنية

 (4)المدعي قد صرح بهذه الواقعة لتغير موقف المؤمن من تنظيم بوليصة التأمين". 
و هفي تقدير كون البيان مؤثر من عدمه مبدئياً المرجع تجدر الإشارة هنا إلى أن و 

  (5)ينفرد بإجراءات حساب التأمين. باعتباره  ،رأي المؤمن نفسه

 لا لأنها التأمين؛ طالب التزام نطاق ضمن تدخل لا ومعلومات بيانات هناكو      
 يغير لا البيان كان فإذا التأمين، طالب عنها يسأل لاف للمؤمنبالنسبة  مهمة تكون 

                                           
ر، الطبعة الأولى، الدار الجامعية للطباعة والنش توفيق حسن فرج، أحكام الضمان في القانون اللبناني، (1)

 .82، ص1895بيروت، 
 . 42، مرجع سابق، ص سعيد خويرة، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية مسعود (2)

 رقم مرجعية حمورابي:، 1723أساس ، 1841/1890قرار ، الدوائر المدنية،سوريةال النقض ةمحكم(3) 
262. 
قع عدالة ، منشور على مو 9/3/2006، تاريخ 2005/ 3226رقم قرار ، ةردنيالأتمييز محكمة ال (4) 

 .http://www.adaleh.info :الإلكتروني
 .288، ص2011أحكام التأمين، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، غازي أبو عرابي،  (5)
 ةالمتعاقدين، من حيث قبوله مبدئياً ومن ثم تحديد المخاطر المضمون هذا في التأمين الذي يخضع لإرادة 

 ومقدار القسط المترتب على طالب التأمين. أما التأمين الإلزامي فتكون المخاطر وقيمة القسط محددة مسبقاً 
من المشرع، ولا دخل في ذلك لإرادة أطراف العقد، بل إن العقد مفروض بالشروط التي حددها المشرع 

 .الإلزامي على أطراف عقد التأمين ،مسبقاً 

http://www.adaleh.info/
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 يلزم فلا ،أو فرص تحققه جسامتهل المؤمن تقدير من ينقص ولا الخطر، في حقيقة
  (1) .ذلك منه لبطُ  ولو ،عنه بالإفصاح طالب التأمين

وتعد مسألة ما إذا كانت البيانات مؤثرة في الخطر، من حيث الجسامة أو      
النقض  تبنت محكمةقد ها غلطاً بالقانون. و بالاحتمال من مسائل القانون، ويعد الغلط 

في حالة وجود شرط واضح ومحدد في الوثيقة يلزم أن  فقررت ،الفرنسية هذا الموقف
قوع و  جزاء سقوط الحق بالتعويض في حال بإعلان ظرف خاص تحت طالب التأمين

اكم البحث ولا يكون للمح ،الكارثة، فإن مثل هذا الشرط يعدم السلطة التقديرية السابقة
  (2)فيما إذا كان لهذا الظرف تأثير على فكرة الخطر أم لا. 

 ولكن ،بها العلم المؤمن مصلحة من إيجابية ظروف تكون  قدالمؤثرة  والبيانات     
 ها،عن بالإعلان له المؤمن يلزم لاف ،الخطر تؤدي إلى زيادة مؤثرة ظروف دتع لا
للإطفاء، وهنا لا يلزم المؤمن  مركز الحريق ضد له المؤمن بيت بجانب كان لو كما

لأن هذه الظروف تؤدي إلى الإنقاص من له بالإعلان عن الظروف الإيجابية؛ 
نما أثر الإعلان عنه لحة ا يكون لمصالخطر، فلا تؤثر سلباً على مصلحة المؤمن، وا 

طالب التأمين؛ لأن مجرد الإعلان عنها يوجب إما تخفيض القسط أو الزيادة في 
 لمؤمنا السيارة في إنذار جهاز وجود كعدم سلبية، ظروف تكون  وقد مبلغ التأمين.

 التأمين لبط بقبول المؤمن قرار في تؤثر لا الظروف هذه فجميع .السرقة ضد ليهاع
 لمؤمنا يلزم فلا الخطر، في والمؤثرة الجوهرية البيانات من تعد لا لأنها عدمه؛ من
 .بتقديمها له

                                           
، 2010في شرح عقد التأمين، الطبعة الأولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، الأردن،هيثم مصاروة، المنتقى  (1)
 .271مرجع سابق، ص خالد الهندياني، وجابر محجوب، أحكام التأمين في القانون الكويتي،و  .228ص
. ومشار لهذا 111، مرجع سابق، ص غني جادر، ويوسف غانم، الالتزام بالإعلان في عقد التأمين (2)
 في نفس المرجع.  القرار
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 دضالتأميني على وضع أجهزة إنذار  ونرى في هذا الشأن، أنه إذا جرى العرف     
لا ي ،طالب التأمين الإعلان عن عدم وجود هذا الجهازعلى  ، وجبمثلاً  السرقة عد وا 

 الكوارثو ، وفي بعض الأوقات كالحروب ففي بعض المناطق مقصراً في تنفيذ التزامه.
ام بإجراءات قيفيلتزم أصحاب السيارات المؤمن عليها ضد السرقة ال ،تكثر السرقات

 أورد المؤمنإذا  وأيضاً  .لك، وا علام المؤمن بذخطر السرقةمن تقليل لل ؛إضافية
عما إذا كانت السيارة مجهزة بجهاز إنذار للكشف عن السرقة، وامتنع طالب  ،سؤالاً 

غير صحيح، فإنه يعد مخلًا  اً التأمين عن الإجابة عن هذا السؤال، أو قدم جواب
 نحيث المبدأ م نه بمجرد إيراد هذا السؤال من قبل المؤمن، فيعد منلأبالتزامه؛ 

 نات الجوهرية الواجب التصريح عنها.البيا

ويبدو لنا أنه بمجرد إيراد البيان في وثيقة التأمين، فإن هذا يشكل قرينة على أن      
 ،هذا البيان مؤثر في الخطر وله أهمية بالنسبة للمؤمن، ومن اللازم الإفصاح عنه

لا تعرض للجزاء المترتب على كتمانه، ولكن بالمقابل للمؤمن له إثبا عكسها  توا 
ن هذا البيان غير جوهري، ومن ، لأالإعلان عنه عليه من غير الواجب أن لدفعاب

 غير اللازم إدراجه في الوثيقة.

 ،تحققه أو فرص جسامته من أو الخطر نوع من رتغيّ  التي هي المؤثرة والبيانات     
 طلب فضر ب أو بقبول إما قراره على تأثير لها ويكون  المؤمن عليها يعتمد التي هيو 

 من كون ت أن فيها ويشترط التأمين، مبلغ أو القسط، قيمة تحديد في أو التأمين،
 الخطر ضد التأمين طلب قبل لما حقيقتها، على بها المؤمن علم لو بحيث الأهمية
  (1) .أساسها على التعاقد قبل التي تلك غير بشروط الأقل على أو ،أساساً 

                                           
 .141ص ،2007منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، الطبعة الثالثة،  ،جمال الدين مكناس، التأمين (1)
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 عن المؤمن ةفكر  على البيانات تأثير بمدىتكمن  العبرة بأن القول، نايمكن لذلك     
 مادةال نص في المعنى هذا ونجد. به بالإدلاء طالب التأمين يلتزم حتى ،الخطر

 كل عقدال إبرام وقت يبين أن: "فيها جاء حيث الكويتي المدني القانون  من( أ/780)
 لتيا خاطرالم تقدير من ليتمكن معرفتها المؤمن يهم والتي له المعلومة الظروف
 في رةالمؤث البيانات تحديد في تشددلم ي ا النصهذ أن ونرى  (1) ."عاتقه على يأخذها
 العقد روطش وضع في قراره على تؤثر البيانات فهذه للمؤمن، بالنسبة وذلك الخطر،
  .التأمين ومبلغ القسط وخاصةً 

ساهم أن ي لا يتطلب ،وتجدر الإشارة إلى أن اشتراط تأثير الظروف في الخطر     
إخفاؤها أو التضليل في الإدلاء بها إلى تحقق الخطر، بمعنى أنه لا يشترط في 

دأ مستقر ، وهذا المبهي السبب في وقوع الكارثةأن تكون  ،البيانات التي تم إخفاؤها
  (2) يعمل به ولو لم ينص القانون عليه.في مجال التأمين، و 

طالب ) بنانية بأنه " إذا ثبت أن المضمون وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الل     
د الكذب أو الكتمان في تصريحه، وكان من شأن ذلك أن يبدل موضوع تعمّ  (التأمين

                                           
 .مدني عراقي (/ب896)/ب( موجبات لبناني، 874( مدني أردني، )827/2قابلها المادة )ت(1) 
 زء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة ابنالج عقد التأمين في القانون المدني الأردني،خالد رشيد القيام،  (2) 

 .181، ص1880خلدون، مؤتة، 
من قانون التأمين الفرنسي، التي تأخذ بهذا الرأي، إذا استخدم المشرع بعد الحكم   (9 -113)تنص المادة 

 ببطلان العقد في حالة الإخلال بسوء نية في الالتزام بتقديم المعلومات العبارة التالية:
Art. 113/8 du code d'assurances : 

Alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le 

sinistre. 
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ن لم يؤثر في وقوع الطارئ فعلياً، جاز للضامن  الخطر أو يخففه في نظر الضامن، وا 
 (1)أن يطالب بإبطال العقد والاحتفاظ بالأقساط المدفوعة."

 كالقانون المدني السوري، والمصري  تشريعات لم تنص على هذا الحكمالوأغلب      
، أخرى  وانينأحكام ق الفقه يأخذ بالقياس علىبعض وهذا جعل  والأردني، والعراقي؛

 على 2006لعام  (46)ة السوري رقم من قانون التجارة البحري (366)فنصت المادة 
صلة  يأو الكتمان أالصحيح  و لو لم يكن للبيان غير بطالالإيجوز طلب  -2" أنه

ة من قانون التجار  (300)المادة وتقابلها   ." المؤمن عليه ءبالضرر الذي لحق الشي
مات حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلو  "... البحرية الأردني التي جاء فيها

  والاختلاف في التصريح الكاذب تأثيره في الضرر أو هلاك الشيء المؤمن".

إلا  ،في القانون المدني على هذا الحكم ع أن المشرع الأردني لم ينصم أيضاً و       
 لذلك ية. وتأكيداً أن محكمة التمييز الأردنية أخذت به في غير عقود التأمين البحر 

عقد  من لتأمين تشكل جزءاً التصريحات المعطاة لطبيب شركة افقد قضت بأن "
ي خفد التأمين أن يكون المرض الذي أن عقوالفقه القضائي لم يشترط لبطلا التأمين

  (2)عند تقديم البيانات هو سبب الوفاة ". 

                                           
 ، مرجع سابق،غني جادر، ويوسف غانم، الالتزام بالإعلان في عقد التأمينمشار إلى القرار لدى  (1) 
 . 120ص

 .عدالة منشور على موقع ،7/8/0221 تاريخ ،5151/0221 رقمقرار  ،الأردنية تمييزمحكمة ال (2) 
 متخبط بين تقرير جزاء الفسخ أو البطلان، على الرغم من النص يالأردن ونلاحظ أن الاجتهاد القضائي

الصريح على الفسخ في القانون المدني، ويمكن تبرير ذلك بأن القضاء في الأنظمة التي أخذت بالفسخ ما 
القائل بإبطال العقد، لإخلال المؤمن له بالتزامه بالإعلان عن الخطر في عقد  يزال متأثراً بالفقه القانوني

 التأمين.
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 طالب على بأنه تقضي، العقود في النية حسن وقواعد السليم، القانوني والمنطق     
 الإدلاء ن يكو  أن المؤمن، قرار على والمؤثرة الجوهرية بالبيانات يدلي عندما التأمين

 وجسامته الخطر نوع دراسة من المؤمن يتمكن حتى (1) الأمانة،و  الدقة وجه على بها
 وعلى بدقة، هاعلي المترتبة الالتزامات تحديد يستطيع وبالتالي حقيقية، علمية دراسة
  (2) .نهم المؤمن الخطر تحقق حال في التأمين ومبلغ التأمين، قسط الخصوص وجه

إلا إذا كانت جوهرية ومؤثرة  طر،ولا يلتزم المؤمن له بالإعلان عن بيانات الخ     
ع لتقدير تخض الخطرهرية هذه البيانات ومدى تأثيرها على فكرة وتقدير جو  فيه.

مدى  يف ، ولكن الفقه اختلفقاضي الموضوعإلى  يخضع فيها المؤمن ذاته، ومن ثم
اً ، لجهة تكييف البيان إن كان جوهريعلى قرار قاضي الموضوع رقابة محكمة النقض

ن كانو ، أم لا   (3) .من مسائل الواقع أم من مسائل القانون  هذا ا 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن تقدير القاضي للبيان المؤثر، يعد  الاتجاه الأول:     
ي ذلك بأنه يدخل ف فيها لرقابة محكمة النقض، وحجتهم في مسألة قانون يخضع

  (4)نقض. وهو ما يدخل في رقابة محكمة ال ،لواقعةل القانوني تكييفال

                                           
 .20، ص2014الطبعة الأولى، الناشر مصباح كمال، بغداد،  منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمين،(1) 
 :عدالة الإلكتروني منشور على موقع ،3309/2006رقم  قرارمحكمة التمييز الأردنية،   (2)

http://www.adaleh.info.  60، مرجع سابق، صمبادئه وأنواعه(عز الدين فلاح، التأمين )و.  
 .43، مرجع سابق، ص مسعود سعيد خويرة، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية (3)

)دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي(، دون ، كويتيجلال إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون ال(4) 
 554، ص1898طبعة، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 

http://www.adaleh.info/


26 
 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن تقدير تأثير البيان على فكرة  الاتجاه الثاني:     
المؤمن، يعد من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وسلطته التقديرية 

  (1)مطلقة ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك. 

راراتها الاتجاه الثاني، فجاء في أحد ق أن محكمة التمييز الكويتية تبنتلنا ويبدو      
أن " المؤمن له يلتزم بأن يبين وقت إبرام العقد، كل الظروف المعلومة له، والتي يهم 
المؤمن معرفتها، وتؤثر في تقديره للمخاطر التي يأخذها على عاتقه، ويعتبر مهماً 

ا لى أنه إذعلى الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة، ع
كان البيان المتعلق بها لا ينتقص من تقديره لجسامة الخطر، فإن المؤمن له لا يكون 

ي به ه أن يدلملزماً بتقديمه ولو طلبه المؤمن، وتقدير مدى ما يجب على المؤمن ل
  (2)إلى محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً ".  من بيانات مرجعه

قرينة تسهل إثبات أهمية البيان بالنسبة شريعات تضمنت العديد من الت وقد     
حيث جاء من القانون المدني الكويتي،  (/أ870)في نص المادة  ، كما وردللمؤمن
على الأخص، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة  " ويعتبر مهماً  فيها

أسئلة  حلويستفاد من هذا النص أن جميع الوقائع التي جعلها المؤمن م ومكتوبة ".
مكتوبة تعد بيانات مؤثرة، ويقع على عاتق المؤمن له عبء إثبات أنها غير مؤثرة 

فيكون للمؤمن له إثبات أن البيانات التي لم  (3)أي أنها قرينة قابلة لإثبات العكس. 

                                           
 .188، مرجع سابق، صبرهام عطا الله، التأمين من الوجهة القانونية والشرعية (1)

 أثرضي القعود، جاسم مجبل الماتجاري، مشار له لدى  230/95رقم  ة، قراركويتيالتمييز محكمة ال (2) 
 . 148، مرجع سابق، صعلى أحكام عقد التأمين النية حسن مبدأ
. وتضمنت أغلب 112، مرجع سابق، صغني جادر، ويوسف غانم، الالتزام بالإعلان في عقد التأمين (3)

راقي في الجزء الأخير منها من القانون المدني الع (/ب896)التشريعات عبارة مطابقة لها، فنصت المادة 
 مكتوبة ". اسئلة محل المؤمن جعلها التي الوقائع الشأن اهذ في مهماويعتبر "
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ر على قبول الضمان أو رفضه، أو ليس ييعلن عنها غير مهمة، وليس لها أي تأث
 ولإعمال هذه القرينة يجب توافر شرطين:د القسط. لها تأثير على عملية تحي

 الأول: أن يكون السؤال مكتوباً، أي استبعاد الأسئلة الشفهية.الشرط      

 ومعنى ذلكمحدداً أي متعلقاً بظرف معين،  البيانالثاني: أن يكون الشرط      
ؤثرة م استبعاد الأسئلة الواردة بصيغة عامة، كأن يسأل هل هناك ظروف خطرة أخرى 

 (1) على حياة الشخص المؤمن عليه.

لا يمكن إعمال هذه القرينة باتجاه عكسي؛ فلا يمكن اعتبار البيانات أنه  ونرى      
أنها غير مؤثرة، فقد تكون هذه البيانات  مكتوبة محددةلتي لم يرد بشأنها أسئلة ا

 لأسئلةطاقة امؤثرة، ولكن يقع عبء إثبات أهميتها على عاتق المؤمن. كما لو خلت ب
عما إذا كان من الممكن إصابة طالب التأمين على حياته بأحد الأمراض  من البيان

 الوراثية، ولم يصرح بذلك للمؤمن. 

صراً في بتقديمها منح التأمين طالبلزم البيانات التي يُ  فيجب أن يبقى سقفُ      
ية المجاورة ين الأبنالبيانات المهمة، ففي التأمين ضد الحريق مثلًا، تعد المسافات ب

في حين لا تعد المعلومات المتعلقة بحالة طالب والبناء المؤمن عليه أمراً مهماً، 
التأمين الصحية مهمة في هذا النوع من التأمين، لأن سلوكه الشخصي ليس محل 
اعتبار هنا. على عكس التأمين على الحياة، إذ يجب بيان حالة المؤمن له الصحية، 

   (2)باطاً جوهرياً بالخطر. فهي مرتبطة ارت

                                           
 مجلة الفتوى  مفهوم البيان المؤثر وجزاء عدم الإدلاء به في التأمين على الحياة،جابر محجوب،  (1)

 .66، ص2005والتشريع، العدد الثالث عشر، الكويت، 
 (2) C. Dubreuil. Le contrat d'assurance. De la bonne foi. Journée louisianaises. 

TOME.XL. Paris. 1992. p.108 
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لتي نماذج الأسئلة ا على بالإجابة طالب التأمين لزموفي التأمين على الحياة ي     
ة في إذا كانت مفيد ،وأن يقدم كل المعلومات التي تطلب منه ،تقدمها شركة التأمين

كان  ولو حتى ،تحديد الخطر، فلا يجوز أن يخفي معلومات تتعلق بتناوله المخدرات
  (1) يخضع للعلاج للتخلص من الإدمان عليها، فيعد مخلًا بالتزامه ويلزمه الجزاء.

أن يكون  ،ولما كان يشترط في البيان حتى يلتزم طالب التأمين بالإعلان عنه     
جوهرياً ومؤثراً في الخطر. إلا أن البيان ذاته قد يكون له أهمية كبيرة بالنسبة للمؤمن، 

 ي لا داعيالتهمية تأمين يعد من البيانات الثانوية قليلة الأالطالب ولكنه في نظر 
لذلك كان لا بد من وضع معيار يبين فيه الطرف الذي له الحق بتحديد  لذكرها؛

البيانات الجوهرية وغير الجوهرية، أو الذي يكون رأيه محل اعتبار في تحديد البيانات 
 معياراً: ل منهماك إلى فريقين تبنىالقانوني المهمة، فانقسم الفقه 

ار يهو مع ،أن المعيار في تحديد البيان المؤثر البعض يرى  الفريق الأول:     
لتزام قع عليه الا؛ لأنه هو من يموضوعي، مرتبط بما يعتقده طالب التأمين العادي

ن م طالب التأمين أن الذي يعتقدالمؤثر هو يانات الخطر. فالبيان بالإعلان عن ب
ح عنه تزم بالإفصاه؛ لأن له أهمية مؤثرة في قرار المؤمن، فيلالواجب الإفصاح عن

  (2) المعتاد. وفق معيار طالب التأمين

ط بما مرتب عيار البيان الجوهري غيرأن م الآخر يرى البعض الفريق الثاني:     
بما  لولا بما يضمنه المؤمن في وثيقة التأمين، ب ،بأنه جوهري  طالب التأمين هيعتقد

أن هذا  بمعنى علم بهذا البيان عند إبرام العقد،إذا  ؤمن الحريص المحترفيقدره الم

                                           
مرجع سابق،  ،تقديم المعلومات -نوري خاطر، وعدنان سرحان، الأساس القانوني لالتزام المؤمن له  (1)

 .362ص

اهرة، لقا الطبعة الأولى، عبد المنعم البدراوي، التأمين )فن التأمين، عقد التأمين، تأمين الأشخاص(، (2)
 .171، ص1891
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نسبة له، لهمة بامالذي يتحرى البيانات المعيار موضوعي، يتعلق بالمؤمن الحريص ال
  (1). لطالب التأمينفي ذلك بالنسبة  ولا علاقة

بي طالب ول يحامن المعيارين السابقين لا يخلو من النقد، فالأ ويبدو لنا أن كلاً      
 عن البيانات التي سوى التأمين على حساب المؤمن، عندما لا يكون الأول مسؤولًا 

، لمعتادا طالب التأمينهو و يعتقد بأنها مؤثرة في الخطر طبقاً لمعيار موضوعي، 
. فإن كان الواجب الانحياز إلى ودون النظر لما يعتقده المؤمن بأنه مهم وجوهري 

خصياً، كون المعيار شأن يالطرف الضعيف في العقد، فنرى ره طالب التأمين باعتبا
أي يفرق بين طالب التأمين المعتاد، وآخر متمرس في أعمال التأمين، وآخر تكون 

 هذه العملية أول عملية تأمين في حياته.

 لشخص وقدراتأما الأخذ بالمعيار الثاني وهو المؤمن الحريص فيه إغفال      
الأساس من يجب عليه القيام بالالتزام عفواً عن طريق التصريح طالب التأمين، وهو ب

التلقائي، ولا يعفيه من التصريح وجود بطاقة أسئلة معدة من قبل المؤمن؛ لأن هذا 
الأخير من المستحيل أن يحيط بكامل ظروف الخطر مهما بلغ من المهارة والقدرات 

في  سأل المؤمن عن تقصيره يُ فبهذا المعيار لا والعلمية في مجال التأمين. عمليةال
ربان العملية التأمينية، وهو الذي يوجه طالب  لة، والحقيقة أنهإغفال بعض الأسئ

 .التأمين إلى كل ما يغفل عنه

يجمع التأمين، ف لذلك نقترح أن يكون المعيار يحقق العدالة بين المؤمن وطالب     
ثراً ؤ تأمين مبيان يعتقده طالب ال المعيارين السابقين، فيعد جوهرياً كل بين إيجابيات

في الخطر وفي أهميته بالنسبة للمؤمن، على أن يكون المعيار في ذلك طالب تأمين 

                                           
عبد المنعم البدراوي، . و 120، مرجع سابق، ص برهام عطا الله، التأمين من الوجهة القانونية والشرعية (1)

 .171، مرجع سابق، ص التأمين )فن التأمين، عقد التأمين، تأمين الأشخاص(
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ويقوم المؤمن بدور الموجه له في ذلك، فكل ما يورده المؤمن من بيانات في  المعتاد،
ابة جويجب الإ ،يعد مهماً وجوهرياً  ، وكل ما يرتبط بها من معلوماتبطاقة الأسئلة

 الذي يعامل معاملة الشخص الحريص،يجب أن ؛ لأن المؤمن هنا وأمانة بدقة اعنه
مل فلا يجب أن يعا ،فهو يمتهن أعمال التأمين لا يُقبل منه الخطأ أو التقصير،

وهذ المعيار لا يتجاهل دور أي من أطراف العملية التأمينية،  معاملة الشخص العادي.
 من وطالب التأمين وفقاً لهذا المعيار هو دور إيجابي.فالدور الذي يلعبه كل من المؤ 

على أنه من الممكن أن يورد المؤمن بعض الأسئلة، غير المهمة والتي ليس       
تجاج على حلها علاقة بالعملية التأمينية، فيمكن بحسب اقتراحنا لطالب التأمين الا

ي قضاء، فيحدد قاض، فإن لم يتم الاتفاق عليها يعرض الأمر على الهذه الأسئلة
كما لو أراد شخص التأمين على متجره  إن كان هذا البيان جوهرياً أم لا.الموضوع 

ضد الحريق، ووجه له المؤمن أسئلة تتعلق بحياته الخاصة، مثلًا إن كان متزوجاً، 
إن كان يعاني من أمراض، فهذه أسئلة تعد لا علاقة لها بهذا النوع  أو لديه أولاد، أو

طالب التأمين الحق بعدم الإجابة عليها. ووفقاً لهذا المعيار يتعاون ول ،نمن التأمي
كل من طالب التأمين والمؤمن على إتمام العملية التأمينية ونجاحها، فلا يلقي أحدهما 

 العبء على الآخر.

 

 أنواع البيانات المؤثرة في الخطر: –ثانياً      
 التي خطر،ال في والمؤثرة الجوهرية اتالبيان تقسيم علىدرج الفقه القانوني       

 عيةموضو  بيانات إلى شروطه، تحديد في أو التأمين، بقبول المؤمن قرار تحكم
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ن هذا التقسم ليس من قبيل الترف الفقهي، بل له نتائج تؤثر شخصية وبيانات ، وا 
 (1) .على كامل العملية التأمينية

 :الموضوعية البيانات -0
 تتناول نهاأ حيث الخطر، وهو للتأمين الرئيس بالمحل لقتتع التي البيانات هي     

 هذه على يترتب ما وأهم (2) اً،قدقي وصفاً  الخطر تصف التي والملابسات الظروف
 سطق تحديدو  وجسامته، الخطر تحقق احتمال دراسة هو للمؤمن، بالنسبة الظروف
  (3) .نهم المؤمن لخطرا ضمان مقابل التأمين، طالب به يلتزم الذي التأمين

 ففي. التأمين نوع باختلاف الخطر في المؤثرة الموضوعية البيانات وتختلف     
 ،ومكانه ،عليه المؤمن الشيء عن بالإعلان التأمين طالب يقوم ،الأشياء على التأمين
 لحريقا ضد التأمين وفي أهمية. من له وما ،وعيوبه ،وقيمته ،وخصائصه ،ونوعه
 تعملةالمس والمواد ،عليه المؤمن العقار بمكان المؤمن مإعلا التأمين طالب على يجب
 جاري،ت مستودع أو حرفة، لممارسة أو للسكن، ) العقار استعمال وطبيعة بنائه، في
 راكزوم كالمخابز الحريق وقوع مالتاح في يزيد ما العقار يجاور كان إذا وما ،...(أو

مسؤولية  حققبت"فرنسية وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض ال .المحروقات توزيع
المؤمن له عن الإدلاء ببيانات كاذبة في طلب التأمين، حيث أدلى بأن المحل 

   (4)."المطلوب التأمين عليه مصنوع من الطوب، بينما تبين أنه مصنوع من مواد أخرى 

                                           
. 171، مرجع سابق، صص(عبد المنعم البدراوي، التأمين )فن التأمين، عقد التأمين، تأمين الأشخا  (1)
 .142مرجع سابق، ص عبد الودود يحيى، الموجز في عقد التأمين،و 

ار دعقود التأمين )من الناحيتين التأمينية والقانونية(، الجزء الأول، الطبعة الأولى، جمال الحكيم،  (2)
 .45، ص1865المعارف بمصر، القاهرة، 

 .281، صمرجع سابق أحكام التأمين،غازي أبو عرابي،  (3)
مرجع  ،فرقد خليل، ومحمد باكير، التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات الضروريةمشار إلى القرار لدى،  (4) 

 .463سابق، ص
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تشمل المعلومات الواجب الإفصاح عنها، نوع  وفي التأمين ضد حوادث السير     
يها، ها، والأغراض التي تستعمل فالصنع، ونوع محركها، وتاريخ شرائ السيارة، وسنة

ومهنة صاحبها، وغير ذلك من الظروف الموضوعية المؤثرة في احتمال وقوع الخطر 
 (1)المؤمن ضده. 

وفي التأمين على الحياة، يلزم المؤمن له بالإعلان عن سنه الحقيقي، وسائر      
ة في بالأمراض الوراثيو في الماضي والحاضر،  البيانات المتعلقة بحالته الصحية

تصور من غير الم، يكون التأمين على الحياة ضد خطر الموت ففي عائلته إن وجدت.
سكوت طالب التأمين وامتناعه عن الإعلان بأنه مريض بمرض الإيدز وأنه لا يعلم 

من  –كما أثبتت الدراسات الطبية –يمهل صاحبه  ذلك، لاسيما أن مثل هذا المرضب
 وبالتالي هو سيء النية.  ،سنواتثلاث إلى خمس 

لمؤمن في حال حصول أن عبء إثبات سوء نية المؤمن له يقع على ا رى ون     
فإن لم يتم سؤال طالب التأمين عن أحد هذه البيانات، وأحس أنه  ،نزاع في الشأن

ه عن أي وصمت ،يجب عليه ذكرها لتعلقها بالخطر، فعليه المبادرة بالإعلان عنها
 المضللة يعد كأنه خداع للمؤمن. وأبيان أو إجابته الخاطئة 

وفي التأمين من الإصابات يجب على المؤمن له ذكر البيانات الخاصة بمهنته      
 لبياناتا هذه في يدخلو  ،تعرضه للإصابات نشاطاته، وبخاصة التي من شأنها أنو 

 في هاب أصيب التي مراضوالأ الصحية، وحالته وجنسه، حياته، على المؤمن سن
 لتأمينا طالب كان فإذا. يمارسها التي والنشاطات الأعمال وطبيعة ومهنته الماضي،

 يعدف ،بذلك المؤمن يبلغ ولم العقد إبرام وقت بها علم على وكان أمراض، من يشكو
 الجزاء ليهع ويطبق التأمين، عقد في النية حسن مبدأ مع نافىتي جانبه من غشاً  هذا

                                           
 .139، ص عقيل كاظم الحمادي، الجزاءات في عقد التأمين (1)
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وهو ذات المعنى الذي قضت به محكمة النقض الفرنسية  (1) .المعيب سلوكه بسبب
والذي جاء فيه، إن كتمان المؤمن له الذي  19/1/1893بقرارها الصادر بتاريخ 

أخفى عمداً عن المؤمن حالته الصحية التي من شأنها تفاقم الخطر الذي أخذه المؤمن 
  (2) على عاتقه يبطل العقد.

لى ذلك ا       " التزام المؤمن له مة التمييز الأردنية حيث قضت بأنتجهت محكوا 
من  ن المؤمنيبإخطار المؤمن بجميع البيانات والظروف التي يكون من شأنها، تمك

تقدير الخطر المؤمن منه، له أهمية خاصة في عقد التأمين على الحياة، ويجب على 
لمعطاة تامة، وتشكل تصريحاته ا المؤمن له تقديم جميع البيانات المطلوبة بدقة وأمانة

   (3)لطبيب شركة التأمين جزء من عقد التأمين". 

بأنه " إذا كان المؤمن يشكو من العديد من الأمراض وقضت أيضاً ذات المحكمة      
قبل تقديمه طلب التأمين، وأبرم العقد لدى الجهة المميز ضدها، ولم يظهر هذه 

خل بالتزامه التعاقدي الذي يهم المتعاقد الآخر، الأمراض أو يفصح عنها، فيكون قد أ
  (4)ويكون قد ارتكب غشاً يرتب عليه بطلان عقد التأمين ". 

ومهمة للمؤمن ولإتمام  موضوعيةتعد  البيانات هذه ، أنونستخلص من ذلك     
 وصفاً  صفهوت الخطر عنصر وهو ،التأمين عقد محلب تتعلق لأنها ؛العملية التأمينية

                                           
 .271، مرجع سابق، صجابر محجوب، أحكام التأمين في القانون الكويتيخالد الهندياني، و (1)
. ومشار إلى القرار 112و111، ص ، مرجع سابقغني جادر، ويوسف غانم، الالتزام بالإعلان في عقد التأمين (2)

 في نفس المرجع.
 :، منشور على موقع عدالة الإلكتروني742/1882رقم قرار محكمة التمييز الأردنية،  (3)

http://www.adaleh.info . 
 :، منشور على موقع عدالة الإلكتروني3764/2006رقم قرار  ،محكمة التمييز الأردنية (4)

http://www.adaleh.info. 

http://www.adaleh.info/
http://www.adaleh.info/
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 ولهذا. انالنقص أو بالزيادة فيه تؤثر قد التي به المحيطة للظروف إضافةً  دقيقاً،
 نلأ والأمانة؛ الدقة المؤمن إلى نقلها عند يتوخى أن التأمين طالب على يتوجب
باقي و  التأمين مبلغ ثم ومن التأمين، قسط سيقدر البيانات هذه أساس على المؤمن

 من حرمانه إلى يصل وقد ،للجزاء عرضة سيكون  إخفاءها تعمد فإذا شروط العقد،
 .إن كان له مقتضى والمطالبة بالتعويض التأمين مبلغ

 

 :الشخصية البيانات -7
 على شخص المتعاقد المؤمن يقصد بها البيانات التي من شأنها أن تطمئنو      
ومدى جديته في تنفيذ التزاماته، وهي غير مؤثرة في قيمة القسط، على الرغم  ،معه

 الخطر وضوعبم تتعلق لا البيانات وهذه بالغ على عملية التأمين برمتها.المن أثرها 
 أخلاق،و  صفات من به يمتاز وبما التأمين، طالب بشخص تتعلق بل التأمين، محل

، أموره تسيير في يبذلها التي والعناية الأشياء، على حرصه ومقدار ،ةءومدى الملا
  (1) .وتاريخه الجنائي

مؤمن  لدى مسبقاً  نأمّ  قد كان إذافيما  البيانات الشخصية، ضمن أيضاً  ويدخل     
 التأمين، قدع انتهاء وسبب ،بينهما العلاقة طبيعة كانت وكيف الخطر، نفس ضد آخر
 دض لديه مؤمن بمؤمن آخر علاقته طبيعة عن أو منه، المؤمن الخطر تحقق وهل
  (2). آخر خطر

                                           
، 2009الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،المبادئ العامة للتأمينحسام الدين الأهواني،  (1)
ار الطبعة الأولى، د التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية،حسين،  عبد الظاهرمحمد . و 139ص

 .17، ص1884قاهرة، النهضة العربية، ال
 .43ص مرجع سابق، ،مسعود سعيد خويرة، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية (2)
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وما  ،شخصية الحقيقية لطالب التأمينوهذه البيانات تمكن المؤمن من معرفة ال     
وحي إلى ي ،فعلى سبيل المثال إبرام عدة عقود تأمين ضد الأضرار يخفيه من نوايا،

تحايل لدى المؤمن له على الصفة التعويضية للتأمين، وقصد الإثراء على حساب 
العامة في القاعدة ف (1) .طالب التأمينوهذا يكشف عن روح المضاربة لدى  ،المؤمن

 ابه،أص الذي للضرر مساو   تعويضالمؤمن له ب جب أن يعوضيهي أنه لتأمين ا
 فصلةمن تسويات طريق عن التأمين، شركات حساب على أثرى  قد يكون  لا وبذلك
تعدد عقود التأمين على الأشخاص يدل على رعونة و  (2) .حدا على شركة كل مع

  (3)طالب التأمين وعدم جديته. 

 تقدير هاعلي يتوقف لا الشخصية فالبيانات الموضوعية، البيانات عكس وعلى     
نما التأمين، قسط مقدار  الموافقةو  التأمين طلب بقبول المؤمن قرار عليها يتوقف وا 
 لمؤمن،ل بالنسبة الأهمية من درجة على تكون  لذلك الطلب، رفض أو العقد إبرام على

يه ، ولو لم يوجه إلوأمانة بدقة ،بها الإدلاء التأمين طالب على يتوجبوهذه أيضاً 
 (4). سؤال بشأنها

البيانات الشخصية في التأمين على الأشخاص تفوق أهميتها في ونجد أن أهمية      
 تكون محل اعتبار كبير في النوع طالب التأمينالتأمين على الأشياء، فشخصية 

لرغم ا فشخصية طالب التأمين ليست محل اعتبار، على ،الأول، أما في النوع الثاني
من تأثيرها في قرار المؤمن بقبول الضمان أو رفضه؛ وذلك لأنه بحسب القواعد 

                                           
 .143ص ق،مرجع ساب ، جمال الدين مكناس، التأمين (1)
 .22منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمين، مرجع سابق، ص (2)
 .27مرجع سابق، ص  التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية،حسين،  عبد الظاهرمحمد  (3)
، مرجع سابق، جابر محجوب، مفهوم البيان المؤثر وجزاء عدم الإدلاء به في التأمين على الحياة (4)
 .271ص
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العامة فإن عقد التأمين ينتقل إلى من آلت الملكية إليه، سواء كان الانتقال بطريق 
الإرث أو التصرف القانوني، ومع ذلك فيحق للمؤمن أن ينهي العقد إذا تبين له أن 

رام ة الشيء لا تبعث الطمأنينة في نفسه، وأنه لو أراد إبشخصية من انتقلت إليه ملكي
لرفض ذلك، كما لو كان هذا الشخص قد  أو تجديد ذات العقد معه، عقد تأمين جديد

 سبق أن حكم عليه بجرم احتيال.

بيانات بالإعلان عن ال ،فطالب التأمين ملزم وفقاً للقواعد العامة في عقد التأمين     
التي يعلمها عن الخطر وظروفه. إلا أن هذه القواعد لا تنطبق  الشخصية والموضوعية

على التأمين الإلزامي؛ والسبب أن طالب التأمين ليس مخيراً في إبرام العقد، بل هو 
مفروض عليه بنص القانون. فالبيانات الشخصية المتعلقة بشخص المؤمن له والتي 

امي من ي أثر في التأمين الإلز ليس لها أ ،يتحدد على أساسها قبول التأمين أو رفضه
 (1) المسؤولية.

أن التأمين الإلزامي مفروض من قبل المشرع على هو ونرى أن مبرر ذلك      
شخص يمارس نشاط معين نظمه القانون، ولا يمكن لهذا الشخص ممارسة هذا النشاط 

 وردت هذه الشروطتي اشترطها المشرع. و إلا إذا توافرت فيه الشروط الشخصية ال
على سبيل الحصر؛ فلا يستطيع المؤمن فرض شروط شخصية إضافية، ففي التأمين 
 الإلزامي من المسؤولية المدنية عن قيادة المركبات مثلًا الذي نص عليه قانون السير

، لا يستطيع الشخص الحصول على رخصة قيادة إلا إذا كان 2004لعام  (31)رقم 
الجرائم  ، أو إحدىكوم بجناية أو جنحة شائنةلائقاً صحياً، ويبلغ سن معينة، وغير مح

                                           
التأمين حسين،  عبد الظاهر . ومحمد63، مرجع سابق، ص ز الدين فلاح، التأمين ) مبادئه وأنواعه(ع(1) 

 .94مرجع سابق، ص  الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية،
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، وغيرها من الشروط التي وردت على المنصوص عليها بقانون مكافحة المخدرات
 سبيل الحصر.

تأمين إلزامي ما دامت المركبة عقد والمؤمن أيضاً لا يملك الامتناع عن إبرام      
السابعة من  فقد نصت المادة مستوفية الشروط القانونية في قانون السير.

ظم لأعمال التأمين الصادر عن مجلس الوزراء والمن 2009لعام  (1815)القرار
عام ل (31)ر رقم من قانون السي( 189)بموجب التفويض التشريعي الوارد في المادة 

ات مين المركبأمين مرخص لها بممارسة فرع تألا يجوز لشركة ت" على أنه 2004
روط المقررة للشذا كانت مستوفية إحكام هذا النظام لأ اً مين المركبة وفقأن تمتنع عن تأ

نافذة في قتضى القوانين الذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمفي قانون السير و 
 ."شراف عليهاعمال التامين والإأ رقابة 

" التأمين الذي يعقده مالك  شأن قضت محكمة النقض المصرية بأنوفي هذا ال     
بشأن السيارات وقواعد 1855لسنة  448لمادة السادسة من القانون السيارة إعمالًا ل

لناشئة عن ا المرور ليس تأميناً اختيارياً يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسؤولية
حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو خطأ من يسأل عن عمله، ولكنه تأمين فرضه 

  (1)السيارة ". المشرع بموجب تلك المادة على كل من يطلب ترخيص 

البيانات الموضوعية المتعلقة بالمركبة المراد التأمين عليها، تحدد بالبيانات ف     
الواردة في رخصة المركبة، والتي حددها المشرع بالشروط الخاصة بتسيير المركبة، 

لهذه البيانات كيفية احتساب القسط ومقداره، دون أن يترك أي حرية  ويحدد تبعاً 

                                           
 :منشور على موقع محكمة النقض المصرية .3/6/1890، تاريخ 513قرار رقم  ، نقض مدني مصري  (1)

http://www.adaleh.info  
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ولا يكون للمؤمن إذا أراد الامتناع عن إبرام عقد التأمين الإلزامي  ذلك.للأطراف في 
  (1) إلا أن يطعن بأن البيانات الواردة في الترخيص مزورة ومخالفة للواقع أو القانون.

بعد تحقق الشروط السابقة في البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن ضده، لابد و      
مؤثرة  اتمن بيان ها، أن يقتصر ذلك على ما يعلمهعنبالإعلان  طالب التأمينلتزام لإ

ولكن هل لعلم المؤمن بهذه البيانات والظرف أثر  .هب المحيطةظروف الأو  بالخطر
علم بالبيانات التحت عنوان  (الفرع الثاني)وهذا ما سنبحثه في  على قيام هذا الالتزام؟

  . المؤثرة بالخطر من قبل طرفي عقد التأمين

                                           
 .365مرجع سابق، صالالتزام بالإعلام قبل التعاقدي، محمد دسوقي،  (1)
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 نيالفرع الثا

 التأمين عقد طرفي قبل من بالخطر المؤثرة بالبيانات العلم
من المعلومات المتعلقة بالخطر، ممكن يحرص المؤمن على معرفة أكبر قدر      

مقدار تحدد  يهي التفمعرفته بحقيقة الخطر هي التي تحدد قبوله التأمين من عدمه، و 
وء درجة يحدد أساساً على ضبدفعه، فالقسط  طالب التأمينقسط التأمين الذي يلتزم 

  (1) احتمال تحقق الخطر ومدى جسامته.

ولكن هناك الكثير من البيانات التي لا يستطيع المؤمن الحصول عليها ومعرفة      
، فإذا كان المؤمن يستطيع الوقوف على الوضع طالب التأمينحقيقتها إلا عن طريق 

ع ي عليه، إلا أنه لا يستطيعن طريق الكشف الطب لطالب التأمينالصحي الحالي 
معرفة ما قد يصيبه من أمراض مستقبلية ترجع إلى أسباب وراثية، فهذه لا يمكن 

رار . وفي التأمين من الأضطالب التأمينمعرفتها إلا عن طريق الإعلان عنها من قبل 
ة في الشيء يقد لا تكشف الخبرة الفنية التي يجريها المؤمن عن بعض العيوب الخف

لمؤمن ل كله كان؛ لذلك طالب التأمينلا يعلمها إلا  بيانات قده، فهذه العليالمؤمن 
طالب البيانات والمعلومات من ة في الحصول على أكبر قدر من مصلحة كبير 

  (2). التأمين

 أن شترطي لكن الخطر، في المؤثرة بالبيانات الإدلاء التأمين طالب على جبفي     
 مسبقاً  معلومة وكانت ها،ئأو تعمده إخفا ،بها جهله ةحال في أما بها، علم على يكون 

 ؟يؤثر ذلك على قيام الالتزام فهل، للمؤمن بالنسبة

                                           
 .67مرجع سابق، ص بديعة غلاييني، وعدنان ضناوي، التأمين من الخطر،(1) 
 .121، مرجع سابق، ص برهام عطا الله، التأمين من الوجهة القانونية والشرعية (2)
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 :الخطر في المؤثرة بالبيانات التأمين طالب علم - أولاً 
 لبياناتاعن  إلا فصاحبالإ عند الإعلان عن بيانات الخطر لا يلزم طالب التأمين     
 لظروفا جميع عن بالإفصاح مطالب غير هأن كما من،المؤ  تهم والتي يعرفها، التي
تصر الإعلان يقف له، بالنسبة والإرهاق الاستحالة من ذلك في لما بالخطر؛ تحيط التي
 عليه يجب وأيضاً  (1) .المؤمن قرار على تؤثر أن الممكن من التي الظروف على
 في منالمؤ  إيقاع بغية منه؛ المؤمن الخطر قيمة من تقلل كاذبة ببيانات الإدلاء عدم

 ببيانات لمع على كان أنه لو ،العقد في ليضعها كان ما شروطب يتعاقد وجعله الغلط،
 التأمين دعق وفي ،امةع العقود في النية حسن مبدأ مع ذلك لتعارض الحقيقية؛ الخطر
  (2) .النية حسن قائم على باعتباره الأخص على

قض تبنته محكمة النوقد  ،دئ المستقرةمن المباومبدأ وجوب الإعلان بحسن نية      
لمفهوم حسن النية في عقد التأمين البحري معنى جاء في أحد قراراتها " ف المصرية،

لتزم بما مؤداه وجوب أن ي ،خاص إذ يجب تنفيذه بما يتفق وأكثر درجات حسن النية
ر وأن يخط ،المؤمن له بالامتناع عن كل ما من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها

 (3) ." ... تنفيذ العقدالمؤمن بما يجدّ من وقائع أثناء 

                                           
 .141سابق، صعبد الودود يحيى، الموجز في عقد التأمين، مرجع (1) 
 .62مرجع سابق، ص بديعة غلاييني، وعدنان ضناوي، التأمين من الخطر، (2)
، منشور على 2009/04/09جلسة  ،77 القضائية سنةال، 10761طعن رقم ، نقض مدني مصري  (3)

  http://www.adaleh.info :موقع محكمة النقض المصرية
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ن كان يعد من العقود التعقد ال"  وجاء في قرار آخر لذات المحكمة       يتأمين وا 
اء ، والغش فيها أو إخفيوقعها المؤمن له يها حسن النية وصدق الإقرارات التمبنا

  (1) ."حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلًا 

 يكون  أن ،الخطر في المؤثرة المعلومات بتقديم التأمين طالب د لقيام التزاملابف     
 من يكون س للمؤمن، تقديمهافإلزامه ب المعلومات، هذه يجهل كان فإذا. بها علم على

   (2). الالتزام هذا تنفيذ المستحيل من يكن لم إن ،له المرهق

ة جرد اتصال علمه ولو بصور والمراد بعلم طالب التأمين ببيانات الخطر، هو م     
غير مؤكدة بالظرف ذاته لا بأثره، فمتى علم طالب التأمين بالظرف ولو بصورة غير 

لا عدّ  فقاً و  مؤكدة، فإن واجب الأمانة لمبدأ حسن النية يوجب عليه الإعلان عنه، وا 
  (3)مخلًا بالتزامه. 

انات الجوهرية بالبي أمينطالب التفي تحديد معيار علم القانوني وقد اختلف الفقه      
 اً يار الأول تبنى مع ،، فانقسم الفقه إلى اتجاهينثرة في الخطر محل التأمينالمؤ 

 :اً موضوعينى معياراً والثاني تب ،اً شخصي

الب طيتبنى جانب من الفقه هذا المعيار الذي يقصر التزام  المعيار الشخصي:     
غي عليه لك التي كان ينبفعلًا، دون ت على الإعلان عن البيانات التي يعلمها التأمين

 ي لم يدل  بالبيانات الت طالب التأمينإثبات علم ، ويقع على عاتق المؤمن أن يعلم بها

                                           
، منشور على موقع 2008/06/23جلسة ، 71القضائية سنة ال، 731طعن رقم ، نقض مدني مصري  (1)

  http://www.adaleh.info: محكمة النقض المصرية

نظيم التزام المؤمن له في تقديم بيانات تأشرف إسماعيل العدوان، مدى توفق المشرع الأردني في  (2)
 .148، مرجع سابق، ص الخطر

 273مرجع سابق، ص الكويتي،أحكام التأمين في القانون خالد الهندياني، وجابر محجوب،  (3)
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وقد أخذت تشريعات عديدة بهذا  (1)المقترن بعلمه بأهميتها بالنسبة للمؤمن. و بها 
تلك  ومن ،مهابالإعلان عن البيانات التي يعل طالب التأمينالمعيار من خلال إلزام 

، والقانون المدني العراقي في (2-113)التشريعات قانون التأمين الفرنسي في المادة 
 (2) .(870)، والقانون المدني الكويتي في المادة (896)المادة 

في حين يذهب جانب من الفقه، وبحق، إلى تبني هذا  المعيار الموضوعي:     
ر انات وظروف الخطر التي تكون محل اعتباببي طالب التأمينالمعيار في تحديد علم 

ن فقط بالإعلان ع اً ليس ملزم طالب التأمينلدى المؤمن، ويقضي هذا المعيار بأن 
 يبل تترتب مسؤوليته في عدم الإعلان عن البيانات التالبيانات التي يعلمها فعلًا، 

  (3) باستطاعته العلم بها لو أنه بذل جهداً معقولًا في سبيل ذلك. كان

هد بل له دور إيجابي يستلزم منه بذل ج ،ليس سلبياً فقط طالب التأمينفدور      
 أمينطالب التالمعتاد في معرفة بيانات الخطر. وبمعنى آخر يكون  طالب التأمين

                                           
 .113، مرجع سابق، ص غني جادر، ويوسف غانم، الالتزام بالإعلان في عقد التأمين (1)
، مرجع سابق، جابر محجوب، مفهوم البيان المؤثر وجزاء عدم الإدلاء به في التأمين على الحياة (2)
 . 260ص

أن يصرح بوضوح وقت  -2...له المؤمنيلزم  من قانون التأمين الفرنسي على " (2-113)تنص المادة 
إبرام العقد عن كافة الظروف المعروفة من قبله والتي من شأنها أن تمكن شركة التأمين من تقدير الأخطار 

 "التي تأخذها على عاتقها...
Art. 113/2 du code d'assurances : 

L'assuré est obligé : … 

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans 

le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la 

conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par 

l'assureur les risques qu'il prend en charge. 

نزيه و . 273مرجع سابق، ص وجابر محجوب، أحكام التأمين في القانون الكويتي، خالد الهندياني، (3)
 ،الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود

 .256مرجع سابق، ص 
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مخلًا بالتزامه إذا لم يعلن عن البيانات التي كان يجب أن يعلم بها، أو التي قصر 
 معتادلا طالب التأمين كان هذه المسؤولية إلا إذا في الاستقصاء عنها، ولا يعفى من

، في حال وجد في نفس بذل جهداً معقولًا في سبيل ذلك ما كان ليعلم بها إذا ما
  (1).ظروفه

علم  معياراً محدداً في تحديد أن العديد من التشريعات لم تتبن   ويمكننا ملاحظة     
ي ترتب عليه مسؤولية إغفالها فيي بيانات وظروف الخطر، الأمر الذب طالب التأمين

التصريح المقدم منه، ومن هذه التشريعات القانون المدني السوري والقانون المدني 
المصري، وقانون الموجبات والعقود اللبناني على الرغم من تنظيم هذا الأخير للالتزام 

، وبذلك تكون قد فتحت باب (874)صراحة بنص المادة  عن الخطر بالإعلان
  (2) آنفي الذكر.؛ لتبني أحد المعيارين السابقين جتهاد للفقه والقضاءالا

 بياناتال عن بالإعلان طالب التأمين التزام لقيام يشترط أنهالقول ب يمكنف     
 قيام أساس هو بها العلم لأن بها؛ علم على يكون  أن الخطر، في المؤثرة الجوهرية

 يكون  أن لكذ في يكفي بل بالبيان، الفعلي العلم هو ملبالع يقصد ولا. الالتزام هذا
  (3)ذلك.  سبيل في قولاً عم جهداً  بذل لو معرفته، بإمكانه

                                           
هضة دون طبعة، دار الن، وتفاقمه في عقد التأمين سهير منتصر، الالتزام بالإدلاء ببيانات الخطر (1)

 .56، ص1880العربية، القاهرة،
ن أ -ثانيا ... يجب على المضمون: من قانون الموجبات والعقود اللبناني على "( 874)تنص المادة  (2) 

طار خن تمكنه من تقدير الأأحوال التي من شأنها تمام العقد، على جميع الأإيطلع الضامن بوضوح عند 
ن أحوال التي من شأنها بما يجد من الأ (877)حكام المادة لأ ن يعلم الضامن وفقاً أ -ثالثا التي يضمنها.

 ."خطارتزيد الأ
 .86، مرجع سابق، ص البشير زهرة، التأمين البري  (3)
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 يكون  أن بيج وأيضاً  المعتاد، طالب التأمين سلوك هو العلم تقدير في فالمعيار     
 تقدير يف قراره على ويؤثر ،للمؤمن بالنسبة أهميته له البيان هذا بأن ،علم على

وبتعبير  .البيان بهذا جاهلاً  يكون  أن عقولمال من كان إذا إلا بجهله يعتد ولا الخطر،
 قصر أنه أو ،بالبيان اً عالم يكون  أن طالب التأمين على الجزاء لترتيب يشترط آخر
 طالب لىع جبفي. للمؤمن بالنسبة أهميته بمدى العلم مع لمعرفته، الجهد بذل في

 سبق قد كان ول كما مثلًا، بشريكه المتعلقة صيةالشخ بالبيانات المؤمن إبلاغ التأمين
 في يؤثرس لأنه ؛للمؤمن بالنسبة ضروري  البيان فهذا ،احتيال بجرم عليه حكم أن
 رفضه. أو التأمين بقبول قراره

أن محكمة النقض المصرية تبنت هذه التفرقة، لجهة تقديم المعلومات، لنا ويبدو      
رر في المقالتأمين، حيث جاء في قرارها أن "  ومن ثم ترتيب المسؤولية على طالب

أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق  ،قضاء محكمة النقض
الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين 

ا للمؤمن، تزم بتقديمهباطلًا، إذ أنه يجب أن يكون المؤمن له عالماً بالبيانات التي يل
أو كان يستطيع أن يعلم بها، فإن كان يجهلها وكان معذوراً في جهلها فإنه يعفى من 

 (1) ."الالتزام بتقديمها 

 ولو ،المؤمن تهم التي البيانات بجميع المؤمن إبلاغب التأمين طالب ويلتزم      
واقعة  ببيان أو طالب التأمينفجهل  .صحتها من متأكد غير وأ ،يقينية غير كانت

ي في ذلك ويستو  متعلقة بالخطر لا يعفيه من هذا الالتزام، إلا إذا كان يجهلها فعلًا.

                                           
، منشور على 2010/04/20جلسة ، 66 القضائية سنةال، 8424طعن رقم ، نقض مدني مصري  (1)

  http://www.adaleh.info: لنقض المصريةموقع محكمة ا
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أن يكون طالب التأمين قد حرر طلب التأمين بنفسه، أو بواسطة أحد وكلاء التأمين، 
  (1) مادام قد ذيل الطلب بتوقيعه الشخصي.

 ،طرالخ في المؤثر البيان ودبوج طالب التأمين جهل بين الخلط عدم جبوي     
 ولا يانبالب لا عالم غير طالب التأمين يكون  الأولى الحالة ففي. النية حسن وبين
 في أما (2) .عليه مسؤوليةأية  ترتيب يمكن لا وهنا ،للمؤمن بالنسبة أهميته بمدى
 أن يمكن أنه أو البيان، معرفة في قصر قد طالب التأمين يكون  فقد الثانية، الحالة
 أن ون د للمؤمن، بالنسبة مهم غير بيانال بأنمنه،  خطأً  يظن ولكن به، اً عالم يكون 
 بالبيان، نالمؤم إخبار عدم عن مسؤوليته تترتب فهنا. ذلك في نية سوء لديه يكون 
 بسوء لالالإخ المسؤولية الناتجة عن عن مخففة مسؤوليته تكون  نيته لحسن ولكن
  (3). نية

إلا أن  من،للمؤ  بالنسبة أهمية كبيرة المؤثرة في الخطر ياناتبالب لعلمومع أن ل     
طالب التأمين، لجهة الإعلان عن  معاملةفي  الشدة حيث من اختلفتقد  التشريعات

 .البياناتهذه 

 يعلم أن ون د الخطر، في المؤثرة بالظروف العلم بمجرد اكتفى المشرع الفرنسيف     
 التأمين رفض وأ بقبول قراره على وأثرها للمؤمن، بالنسبة أهميتها بمدى التأمين طالب
 يدير  الذي البيت في يضع الحريق ضد التأمين طالب كان لو كما. الخطر ضد

                                           
 .455ص مرجع سابق، الموجز في عقد التأمين، ،عبد الودود يحيى( (1

 (2) C. Dubreuil. op.cit. p.106. 
نظيم التزام المؤمن له في تقديم بيانات تأشرف إسماعيل العدوان، مدى توفق المشرع الأردني في  (3)

 .148ص  مرجع سابق، ،الخطر
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 منه لالاً إخ الظرف بهذا المؤمن إخبار عدم فيعد الاشتعال، سريعة مواد عليه التأمين
  (1). التقصير هذا عن مسؤولاً  ويكون  بالتزامه،

 بين رق ف فقد –فقه في ذلك المشرع العراقي او  – الأردني مشرعلل بالنسبة أما     
من  (829) المادة فنصت. النية سيء كونه وبين النية، حسن طالب التأمين كون 

 ناً بيا قدم أو أمراً، نية، بسوء له المؤمن كتم إذا -1"  أنهالقانون المدني الأردني على 
 يف تغيير إلى تؤدي أو ه،من المؤمن الخطر أهمية من تقلل بصورة صحيح غير

 سخف يطلب أن للمؤمن كان به، تعهد بما الوفاء في غش عن أخل إذا أو موضوعه،
و سوء أذا انتفى الغش ا  و  -2 الطلب هذا قبل المستحقة الأقساطب له الحكم مع العقد
تي دفعها قساط الن يرد للمؤمن له الأأمن عند طلبه الفسخ نه يجب على المؤ إالنية ف

 (2)". ما اً قدر الذي لم يتحمل في مقابله خطر نها الم و يردأ

 لميع كان إذا بالتزامه، مخلاً يكون  طالب التأمين ويستدل من هذا النص أن     
 ولكنه الرفض، وأ بالقبول قراره على وتأثيره للمؤمن، بالنسبة أهميته وبمدى بالظرف،

 صلحةم له حققت شروط على الحصول بقصد نية، بسوء كتمه ذلك من الرغم على

                                           
 ،2000دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،ان أبو السعود، أصول التأمينرمض (1)
 .456ص
ذا إن يطلب فسخ العقد أيجوز للمؤمن  –1"  من القانون المدني العراقي على أنه (879)المادة تنص  (2)

 وأير موضوع الخطر غن يأوراء ذلك  و قدم عن عمد بياناً كاذباً، وكان منأمر أتعمد المؤمن له كتمان 
لتي حلت قساط اما الأأخالصاً للمؤمن، حقاً  دفعها تم التي الأقساط وتصبح المؤمن، نظر في أهميتهتقل 

 =افيهحكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يخل أوتسري  – 2 .بهاولم تدفع فيكون له حق المطالبة 
رد المؤمن ن يأنه يترتب على الفسخ إه حسن النية، فالمؤمن ل انك إذا أما غش، عن بتعهداته له المؤمن=
  ." خطراً ما بلهيتحمل في مقالم  الذي القدر منهاو يرد أقساط المدفوعة الأ

هة بين حسن وسوء نية طالب التأمين لج مشرعين الكويتي والقطري لم يفرق من ال وتجد الإشارة إلى أن أي
 عن الخطر. الجزاء المتعلق بالإخلال بالالتزام بالإعلان
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 الحقعطاء هو إ و  نيته، سوء على له جزاءً  أغلب التشريعات تفرتب العقد، في أكبر
   (1) .التعويض من له المؤمن وحرمان رجعي بأثر العقد إنهاءب للمؤمن

وء فيه بأنه " إذا ما كتم المؤمن له بس قضتوفي قرار لمحكمة التمييز الأردنية      
ح يقلل من أهمية الخطر المؤمن منه، كان للمؤمن أن نية أو قدم بياناً غير صحي

  (2)يتحلل من التزامه بفسخ العقد". 

 علمي لا ولكن بالظرف عالم أنه أي النية، حسن طالب التأمين كان حال في أما     
 بذات ه لا يعاملأن إلا بالإخبار، بالتزامه مخلاً  فيعد بالمؤمن، اتصاله أهمية بمدى
 المؤمن يلزمف التعويض، في حقه كامل من يحرم فلا النية، يءس هاب يعامل التي الشدة
 لم ذيال القدر برد أو له، المؤمن دفعها التي الأقساط كامل برد العقد إنهاء أراد إذا

 القانون  من (829) المادة من الثانية الفقرة فنصت (3) .خطر أي بمقابله يتحمل
 طلبه ندع المؤمن على يجب فإنه النية ءسو  أو الغش انتفى إذا"  بأنه الأردني المدني
 في مليتح لم الذي القدر منها يرد أو دفها التي الأقساط له للمؤمن يرد أن الفسخ
  ".ما خطراً  مقابله

أغلب ك في ذل أيدهاو  –لموقف الذي تبنته أغلب التشريعات ويبدو لنا أن هذا ا     
رفات صكمبدأ عام يحكم الت يتماشى مع حسن النيةصائباً، و  كان – الفقه والقضاء

 ؤمنالم ومنح النية، سيء التأمين طالب معاملة في شددتت عندماوذلك  ،القانونية
 يتهن لسوء جزاءً  التعويض؛ من المؤمن له وحرمان رجعي، بأثر العقد إنهاءب الحق
الب ط مع التعامل في اً تشدد أقل تكان حين في. بالمؤمن التغرير وقصد وغشه،

                                           
 .180مرجع سابق، صخالد رشيد القيام، عقد التأمين في القانون المدني الأردني،  (1)

 :، منشور على موقع عدالة الإلكتروني1611/1889رقم قرار محكمة التمييز الأردنية،  (2) 
http://www.adaleh.info . 

 .181مرجع سابق، ص عقد التأمين في القانون المدني الأردني، خالد رشيد القيام، (3)

http://www.adaleh.info/
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 النية حسنمن  جعلوعلى الرغم من ذلك لم ت بالتزامه، المقصر لنيةا حسن التأمين
 بأداء هلتقصير  ؛مخففة عقوبة هو المقرر الجزاء كان بل الجزاء، كامل من له معفياً 
دم وجود قضبان حديدية على نوافذ ند ع. فمثلًا عنية بحسن ذلك كان ولو التزامه

ف، إعلام المؤمن بهذا الظر  تأمينطالب الالمنزل المؤمن عليه ضد السرقة، يجب على 
كان سيء  ، فإذاطالب التأمينن عنه يرتب مسؤوليته، وهنا ننظر إلى نية وعدم الإعلا

 .النية تكون مسؤوليته كاملة، أما إذا كان حسن النية فتكون المسؤولية مخففة

 

 :الخطر في المؤثرة بالبيانات المؤمن جهل - ثانياً 
 رةالمؤث والظروف الخطر عن علانالإب طالب التأمين إلزام من المباشر الهدف     
، بها ةحقيقي دراية على يكون  حتى المؤمن؛ علم إلى المعلومات هذه وصول هو فيه،

ومن ثمّ يقرر إما قبول ضمان الخطر أو رفضه، وعند القبول يحدد بناءً على هذه 
 جهل من دلابف (1) .ضمان الخطرالمعلومات مقدار القسط الذي سيتقاضاه لقاء 

 هيائدة الفهذه و  ،بالإعلان الالتزام على النص من الفائدة تتحقق حتى بها المؤمن
 أن ولال بها علم على يكن لم الخطر في مؤثرة جوهرية وبيانات بظروف المؤمن علم

  (2). أخبره بهاقد  طالب التأمين

 يلزم لاف ر،الخط في المؤثرة بالبيانات مسبق علم على المؤمن كان حال في أما     
 هذه اءبإخف قام إذا الجزاء عليه يترتب لا أنه حتى عنها، بالإعلان التأمين طالب

 من غايةال لأن بالتزامه؛ أخل قد طالب التأمين بأن القول يمكن ولا قصداً، البيانات

                                           
 .49مرجع سابق، ص بديعة غلاييني، وعدنان ضناوي، التأمين من الخطر،(1) 
 ،2001الإيجار(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -التأمين -محمد قاسم، العقود المسماة ) البيع (2)
 .609ص
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 إلى رالخط في المؤثرة الظروفالعلم ب وصول وهي تحققت، قد الالتزام هذا وضع
بإثبات علم المؤمن الفعلي بالبيانات، وله إثبات ذلك  التأمين لزم طالبي، و المؤمن

 مجال فلا ،بالبيانات مسبق علم على كان أن المؤمن وبما (1) .بكافة طرق الإثبات
 العبث، قبيل نم يصبح التزام هكذا ترتيب لأن ؛طالب التأمين على الالتزام هذا لترتيب
  (2) .لها مبرر لا الإجراءات في وزيادة

 فإذا ،الفعلي العلم هو البيانات، عن بالإعلان الالتزام يسقط الذي المؤمن وعلم     
 الالتزام طبسقو  الادعاء طالب التأمين يستطيع لاف ،حقيقةً بها  اً عالم المؤمن يكن لم

 وصل التي يقةالطر  ذلك بعد يهم ولا الفعلي، لعلملعبرة لفا. حينها الجزاء ويلزمه عنه،
 عن أو ،طالب التأمين من الشفوي  الإخبار بطريق وصل قد يكون  فقد العلم، هذا بها

 سلطات ولديهم التفاوض، في الحق ولهم ،المؤمن لدى يعملون  أشخاص طريق
 ظروفوال الخطر ببيانات الأشخاص هؤلاء علم فبمجرد ،المؤمن قبل من لهم ممنوحة
 ذلك، بعد نالتأمي طالب على يحتج ولا بالبيانات، علم قد المؤمن أن يعدف ،به المؤثرة
  (3). البيانات إخفاء تعمده حتى أو الإعلان بعدم

أهم طريقة لوصول العلم ببيانات الخطر للمؤمن هي  وتجدر الإشارة إلى أن     
خبرة كافية في مجال التأمين، ويستطيع  للمؤمن سئلة المطبوعة، حيث أنبطاقة الأ

 ل إيراد هذه البيانات في بطاقةمة بالنسبة له، من خلاتحديد أغلب البيانات المه
، وتكون هذه البطاقة شاملة لأغلب البيانات لطالب التأمينالأسئلة الموجهة 

                                           
، ، مرجع سابقتقديم المعلومات -لأساس القانوني لالتزام المؤمن له نوري خاطر، وعدنان سرحان، ا (1)
 .265ص

(2) Dighy. C. Jess. The insurance Of Commercial Risk. Law and Practice. Butter Worth's. 

London. 2007. P.52. 
 ،1888ات الحلبي الحقوقية، بيروت، مصطفى الجمال، أصول التأمين )عقد الضمان(، منشور   (3)
 .178ص
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 ،الموضوعية والشخصية، وما على طالب التأمين سوى الإجابة عليها بدقة وأمانة
ة . فبمجرد إيراد البيان في وثيقحتى يكون قد أوفى بالتزامه بالإعلان عن الخطر

له أهمية كبيرة بالنسبة للمؤمن،  شكل سؤال محدد، فهذا يدل على أن ىالتأمين عل
  (1) بالبيان للمؤمن. المطلوب يكون قد وصل العلم عليه وبالإجابة

ومن التطبيقات القضائية على هذه الحالة، ما جاء في قضاء محكمة النقض      
أمين بجميع المؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأن المصرية، حيث قررت " 

عن  يكون ذلكو  ،ينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامتهالبيانات اللازمة لتمك
طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين، أو ما يدلى به من بيانات، فإذا 
كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب، أو تطلب من المؤمن له 

من ، اعتبر جوهرياً في نظره ولازماً لتقدير الخطر المؤ في طلب التأمين إثباته كتابةً 
 (2) ."منه، ويترتب على الإخلال به ان يقع عقد التأمين باطلًا 

رقم السورية ين قرار هيئة الإشراف على التأموتجدر الإشارة إلى أن      
هذه ، ألزم شركات التأمين تنظيم عملالخاص ب 2008( لعام أ/م.294/100)

ة نتتوخى الوضوح والدقة والتفصيل، عند تقديم وثيقة التأمين المتضم بأن الشركات
أسئلة موجهة إلى طالب التأمين؛ ليستطيع تقديم إجابات واضحة وصحيحة، وبدورها 

من هذا القرار  (3/11)فنصت المادة  تؤدي إلى وصول العلم الحقيقي إلى المؤمن،
من ن قبل الشركة أو الوكيل يتضشرح مفصّل للوثيقة م "بـشركة التأمين  إلزامعلى 

                                           
 ،خالد عبد العزيز داود، عنصر الخطر وما يترتب عليه من التزامات وجزاء الإخلال بها في عقد التأمين (1)

 .152، ص 1880الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، عمان، رسالة ماجستير، 
على موقع  ، منشور2008/06/23جلسة ، 71 القضائية سنةال، 731طعن رقم ، نقض مدني مصري  (2)

  http://www.adaleh.info: محكمة النقض المصرية
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 ى شرح التغطيات والاستثناءات والتحملات في الوثيقة مما يقلل من المشاكل والدعاو 
 ." القائمة بين المؤمن لهم والشركة نتيجة عدم فهم الوثيقة

، الفعليم لبالإعلان هو الع طالب التأمينعلى الرغم من أن العلم النافي لالتزام و      
بالعلم المفترض، متى كان بمقدور المؤمن فحص الشيء أو  لاعتدادفيمكن أيضاً ا

فعاً دفعه ن علم بالبيان المطلوب، ولا يجديهعلى الشخص المؤمن عليه، فيعد المؤمن 
د ، حيث جاء في أحوهذا ما قضت به محكمة التمييز اللبنانية (1)بعدم العلم به فعلًا. 

قد والمواد القانونية الواردة تحت هذا " إن واجب التصريح المذكور في العأحكامها 
لا يكون قائماً بالنسبة إلى المضمون إلا عندما يتعلق الأمر بظروف خفية  ،العنوان

ليست معروفة إلا من قبل هذا الأخير، أما الظروف العامة التي جرى على أساسها 
لموقع، االتأمين، أو تلك التي كان يمكن للضامن كشفها بسهولة بمجرد الانتقال إلى 

  (2)فليس على المضمون أن يبرزها وبالتالي لا مجال للأخذ عليه بكتمها ". 

فإذا كان متاحاً للمؤمن العلم بالبيانات المؤثرة في الخطر من خلال فحص      
الشيء أو الشخص المؤمن عليه، وكان المؤمن فعلًا قد قام بهذا الفحص فإنه يعد 

يعد عالماً بالبيان، إذا كان من الواجب عليه العلم  عالماً بالبيانات المطلوبة، وأيضاً 
متاحاً له ذلك، فمثلًا لا يلزم طالب التأمين بأن يفصح للمؤمن أن الدولة كان به و 

المرسلة إليها البضائع المؤمن عليها في حالة حرب، على اعتبار أن هذا البيان معلوم 
  (3)للكافة ومن بينهم المؤمن. 

                                           
 .47ص ،1894منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، ، محمد شرعان، الخطر في عقد التأمين (1)
مرجع سابق، ، غني جادر، ويوسف غانم، الالتزام بالإعلان في عقد التأمينمشار إلى القرار لدى  (2)
 .113ص
نظيم التزام المؤمن له في تقديم بيانات تعيل العدوان، مدى توفق المشرع الأردني في أشرف إسما (3)

 .150ص  مرجع سابق، ،الخطر
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نما بنفسه، المؤمن يتعاقد لا لحالاتا جميع في ولكن       أشخاص ،بواسطة يتعاقد وا 
 صلاحية المؤمن يخولهم لا الأحيان أغلب وفي. والمندوبين كالوكلاء لحسابه، يعملون 
برام التفاوض  البط يستطيع ولا المؤمن، علم درجة إلى يصل لا فعلمهم العقود، وا 
 هذا قوموي التأمين، طالب مع لاءهؤ  أحد يتعاقد فعندما .ذا العلمبه التمسك التأمين
 ذهبه المؤمن بإعلام يقوم لا الوسيط ولكن الخطر، بيانات عن بالإعلان الأخير

 المؤمن، لاغبإب الوسيط يقوم أن إلى له، المؤمن لذمة مثقلاً  الالتزام فيبقى البيانات،
  (1) .بإعلامه له المؤمن يقوم أن أو

 إبرام يف عنه ونائباً  ،بالتفاوض المؤمن بلق من مفوضاً  الوسيط كان إذا ولكن     
 بعلمه يعتد ةالحال هذه ففي ،اللازمة لذلك السلطات ويملك الشروط، ووضع العقود

 اً مخالف كان ولو مفترض العلم وهذا بها، اً عالم المؤمن ويعد الخطر، بظروف
  (2).للحقيقة

وثيقة  حق بإصداربينما يرى البعض، أن الشخص الذي يعتد بعلمه هو من له ال     
ب حسب هذا الاتجاه يجبالتأمين، والذي يكون عادة من اختصاص المركز الرئيس، و 

  (3)بالمعلومات إلى المدير الذي يوقع على الوثيقة.  طالب التأمينأن يدلي 

وتجدر الإشارة إلى أن الواقع العملي والتقدم التقني فرض ألا يكون تقييم الخطر      
 ساعدةالمالمؤمن  يطلب الفرضية هذه وفي ،الحالات جميع في يسيراً على المؤمن

 لمؤمنا بالخطر المتعلقةوالعلمية  الفنية والخبرة الاختصاص ذوي  من أشخاص من

                                           
 .352مرجع سابق، ص توفيق حسن فرج، أحكام الضمان في القانون اللبناني، (1)
ندرية، شأة المعارف، الإسك)قواعده، أسسه الفنية، المبادئ العامة لعقد التأمين(، من ،التأمينفتحي عبد الله،  (2)

 .171، ص2002
برهام عطا الله، التأمين من الوجهة و  .47، مرجع سابق، ص الخطر في عقد التأمين محمد شرعان، (3)

 .122، مرجع سابق، ص القانونية والشرعية
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 يلزم اتالسيار  تأمين وفي طبية، خبرة إلى يحتاج الحياة على التأمينففي  ضده،
 هو اتهذ المؤمن أن لو كما بالبيانات الخبير علم ويعد ،ميكانيكية خبرة إلى اللجوء
 خطأال عن المؤمن ويسأل ولحسابه، المؤمن لدى يعمل الخبير أن طالما بها، العالم
 وحصل طرفه من خبرة إلى باللجوء طالب التأمين قام حال في ولكن. يرتكبه الذي
 قرينة دلوجو  المؤمن؛ بمواجهة التقرير بهذا يحتج فلا الخطر، حالة عن تقرير على

  (1) .الب التأمينط مع التواطؤ

 نم ولكن بالبيانات، عالم غير المؤمن يكون  الحالات بعض في أنه ونرى      
 ،مخاطرال نم غيره عن وتميزه ذاته بالخطر متعلقة تكون  فقد بها، علمه المفترض

 لكذ بها؛ المؤمن علم يفترض ولكن ويصعب على الشخص العادي الكشف عنها،
 ؤمنفالم المختص، الخبير الرجل سلوك يسلك أن المؤمن على يوجب القانون  لأن

 فلا مية،العل والكفاءة الفنية الخبرة ذوي  من أشخاص على الخطر تقييم في يعتمد
 .بالخطر العلم لجهة العاديين، الأشخاص يعامل كما معاملته يجب

 السورية قرار هيئة الإشراف على التأمينمن  (4)ويؤيد رأينا ما جاء في المادة      
 الخاص بتعليمات وقواعد ممارسة مهنة شركات 2008( لعام أ/م. 294/100)رقم 

معاينة الأخطار  – 7حيث نصت الفقرة السابعة منه على إلزام المؤمن بـ " ،التأمين
بدقة عالية وحرفية قبل الاكتتاب بها والتحقق من دقة البيانات المقدمة من المؤمن 

 ." ار العقدله، حيث تتحمل الشركة المسؤولية بعد إصد

ويبدو لنا أنه إذا كان الخبير معين من قبل المؤمن، وهذا الخبير قام بإجراء      
الكشف على الشيء المراد التأمين عليه، وقد أغفل ذكر بعض البيانات المؤثرة في 

                                           
، أمينتخالد عبد العزيز داود، عنصر الخطر وما يترتب عليه من التزامات وجزاء الإخلال بها في عقد ال(1) 

 .151مرجع سابق، ص 
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الخطر، وكان طالب التأمين على علم بتقصيره وبحقيقة الخطر، فلا يسقط الالتزام 
النقاط بإعلام الخبير ب قيام طالب التأمينة في التعامل يوجب ن، فحسن النيبالإعلا

لا  التي لم يلاحظها، أو يقوم بإعلام المؤمن بتقصير الخبير المعين من قبله، وا 
فالالتزام يبقى مثقلًا لذمته، ولا يستفيد من الضمان. وفي حال عدم تقديم تصريح من 

لى الخبير الحق بالرجوع عمؤمن ن فيه تقصير الخبير، فإن لليقبل طالب التأمين يب
 والمؤمن له، وله إثبات التواطؤ بينهما وقصد الإضرار به بكافة طرق الإثبات.

 نصبي أن الخطر، عن بالإعلان طالب التأمين التزام لقيام يجب ،اتضح لنا أنه     
 يف المؤمن قرار على التأثير شأنها من جوهرية، وظروف بيانات على الإعلان هذا
 أن ويجب. التأمين مبلغ أو التأمين، قسط بتحديد قراره على أو رفضه، أو العقد إبرام
 بالنسبة ةمتاح تكون  أن يجب أو التأمين، لطالب بالنسبة معلومة البيانات هذه تكون 
 تكون  نأ لابد ثمّ  ومن. عنها التقصي في المعتاد الرجل عناية يبذل لم ولكنه ،له

 في طالشرو  هذه توافرت فإذا. بها علمه ترضيف لا أو للمؤمن، بالنسبة مجهولة
 ما وهذا معينة، وآليات إجراءات وفق بها، بالإدلاء طالب التأمين التزام قام البيانات،
 .(الثاني المطلب) في سنبحثه
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 الثاني لمطلبا

 بالالتزام الوفاء آلية
 ص  تزام بالإعلان عن الخطر بنصو لية الوفاء بالالآأغلب التشريعات  نظمت     
لوفاء ا من القيام بواجبن طالب التأمين لن يمك بهذه الأهمية،صة؛ لأن ترك أمر خا

على أكمل وجه، وقد يفتح الباب أمام شركات التأمين للتهرب من مسؤولياتها بالالتزام 
 المدني القانون  من (827/2) المادة نص من يستفاد ما وهذا (1)تجاه المؤمن له. 

 اتالمعلوم كل العقد، إبرام وقت يقرر" بأن له المؤمن المشرع ألزم حيث الأردني،
ا كان المشرع بينم ".عاتقه على يأخذها التي المخاطر لتقدير معرفتها المؤمن يهم التي

مدني عراقي: " أن  (/ب896)العراقي أكثر تفصيلًا في ذلك، حيث جاء في المادة 
يتمكن ل المؤمن معرفتها؛ مة له، والتي يهميقرر وقت إبرام العقد كل الظروف المعلو 

من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه، ويعتبر مهماً في هذا الشأن الوقائع التي 
  (2) جعلها المؤمن محل أسئلة مكتوبة ".

 ريقتين،طإحدى ب يتم الالتزام ذينفت أن استقر التعامل في مجال التأمين علىو      
ما التأمين، طالب قبل من التلقائي العفوي  التقرير طريق عن إما  بطاقات قطري عن وا 

 ذكرها الواجب الجوهرية النقاط إلى وترشده ،من قبل المؤمن له توجه التي الأسئلة
 البياناتالإدلاء ب يتم أن الأهم من ذلك هو ولكن. وهذا ما سنبحثه في )الفرع الثاني(

 ة التأمينيةح العملي، ومن ثم يحقق نجاومفيداً  سليماً  ابه الوفاء يكون محدد؛ ل وقتفي 
 .وهذا ما سنبحثه في )الفرع الأول(

                                           
التوزيع، ار الثقافة للنشر و الطبعة الأولى، د، عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع الأردني (1)

 .209، ص2006
 .(791)والمشرع القطري في المادة  (،780)وافقه في هذا التفصيل المشرع الكويتي في المادة  (2) 
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 الفرع الأول

 بالالتزام الوفاء وقت
 لمؤمنا بإعلام يقوم أن ،العقد إبرام عند التأمين طالب على يتوجب أنه الأصل     

 ذلك ويتم ،طرللخ تقديره في التأثير شأنها من التي المعلومات وسائر الخطر ببيانات
 لبياناتا تحديد مبدئياً  عاتقه على ويقع. ذلك منه يطلب أن دون  منه، عفوي  بشكل

. ع على العقدالتوقي يتم ذلك كله قبلو  الخطر تقدير لجهة المؤمن تهم التي الضرورية،
 وما خطرال يقدر من أفضل في الوقت الذي يتم فيه التعاقد يكون  التأمين فطالب
  (1). فيه التأثير شأنها من ظروف من به يحيط

 تىح ظروف؛ من به يحيط وما الخطر، عن بالإفصاح التأمين طالب يلتزمف     
أغلب  هعلي نصت مافقاً لو  التأمين عقد إبرام وقت الخطر، تقدير من المؤمن يتمكن

 حيث نم يتم أن يجب بالبيانات الإدلاء أن أي .التشريعات التي نظمت هذا الالتزام
 على لتوقيعا وبين المفاوضات بين الواقعة الزمنية الفترة في العقد، مجلس في المبدأ
 فصحون قد أيك أن يجب العقد على توقيعه التأمين طالب يضع أن فقبل. التأمين عقد
وهذا ما قضت به محكمة  (2). المؤمن تهم التي والمعلومات الخطر، بيانات جميع عن

المؤمن  تهم " تقرير المعلومات التي حيث جاء في أحد أحكامها أن ،التمييز الأردنية
وقت إبرام العقد، هو في واقعه التزام قانوني رتبه القانون على المؤمن له، وليس على 

  (3)المؤمن". 

                                           
 .231رح عقد التأمين، مرجع سابق، صهيثم مصاروة، المنتقى في ش (1)
 .14مرجع سابق، ص عقد تقديم المشورة،حسن البراوي،  (2)
 :، منشور على موقع عدالة الإلكتروني2423/2003رقم قرار محكمة التمييز الأردنية،  (3)

http://www.adaleh.info. 

http://www.adaleh.info/
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الب ط وكان الخطر، في مؤثر بيان اكتشاف وتم العقد، على عيالتوق تم فإذا     
 هداً ج بذل لو فيما الدراية هذه على يكون  أن يجب كان أو به، دراية على التأمين

 سؤوليتهم وترتبت الخطر، عن بالإعلان بالتزامه مخلاً  يعدف ذلك، سبيل في قولاً مع
 مبادرته إنف البيان، بهذا المؤمن إعلام إلى بادر إذا ماأ. لتقصيره الجزاء ولزمه العقدية
 ويلزمه قصراً م فيبقى بالتزامه، أوفى قد أنه يعني لا هذا ولكن نية، حسن عن تنم هذه

 كليش طوعي، بشكل الخطر عن بالإعلان إسراعه لأن ؛خففم بشكل ولكن الجزاء
 (1). نيته حسن على ةقرين

أضف إلى ذلك، أن تنفيذ العقود بشكل عام يجب أن يتم بطريقة تتفق مع مبدأ      
ن صح القول هو العقد  حسن النية، وبما أن عقد التأمين قائم على هذا المبدأ، وا 

لالتزام بالإعلان عن الخطر هو التزام قانوني النموذجي لتطبيق مبدأ حسن النية، فا
يجد سنده في نص القانون، وفي حال أخل طالب التأمين بهذا الالتزام، كان عرضةً 

  للجزاء المقرر قانوناً.

ذا       عليستطي دراسة؛ إلى تحتاج به المحيطة والظروف الخطر طبيعة كانت وا 
 مدة رق تستغ قد الدراسة وهذه ق،دقي بشكل العقد وشروط الالتزامات تحديد المؤمن
 طالب يرغب وقد لا ،الخطر وقوع الممكن من المدة هذه وخلال، تطول قد زمنية
 وقتية، أمينت وثيقة إبرام طلب الحالة، هذه في فله الخطر، هذا نتائج تحملب التأمين
 وحتى راسةالد فترة خلال وقوعه حال في الخطر نتائج الوثيقة هذه في المؤمن يضمن

 قبل ر،الخط عن الإعلان التأمين طالب على يتوجب وهنا. النهائية الوثيقة قيعتو 
 لا  -النهائي عقدال – النهائية التأمين وثيقة تحرير وعند. المؤقتة التأمين وثيقة توقيع
 لمؤقتة؛ا الوثيقة في ذلك وفعل سبق لأنه الإعلان، إعادة التأمين طالب على يتوجب

                                           
 153ص مرجع سابق، في عقد التأمين، ، الموجزىعبد الودود يحي (1)
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نما جديدة، تأمين وثيقة بصدد نكون  لا لأننا  إبرام قتو  من سريانه بدأ واحد عقد هو وا 
 (1) .المؤقت التأمين

 يف للخطر ضامن أنه المؤقتة، التأمين وثيقة إبرام من المؤمن قصد إذا ولكن     
. رفضه أو لضمانا بقبول إما قراره سيعطي الفترة هذه نهاية في وأنه العقد، دراسة فترة
 دةإعا التأمين طالب على يتوجب الخطر، ضمان لمؤمنا قبل إذا الحالة هذه يفف

 عن تماماً  منفصل جديد، تأمين عقد بصدد هنا نكون  لأننا الخطر؛ عن الإعلان
 تغطية المؤمن قصد الأولى الحالة في أنه هو الحالتين بين والفارق . المؤقت العقد

 لخطر،ا ضمان لفقب الثانية الحالة في أما النهائي، العقد شروط إعداد لحين الخطر،
  (2) .رفضه أو التأمين بقبول قراره اتخاذ لحين

 روفه،وظ الخطر بيانات عن الإعلان فيها يتوجب لا حالاتأوجد  والواقع العملي     
 عن لتأمينا طالب توقف لوف الزمن، من قصيرة لفترة التأمين عقد توقف حالة في كما
 نطاق في مازلنا لأننا جديد؛ إعلان هيلزم لا بالعقد العمل إعادة فعند الأقساط، دفع
 طويلة رةفت منذ انتهى قد التأمين عقد كان إذا أما. يتبدل لم والخطر واحد، تأمين عقد
 ديدج بيان إلى يحتاج فهنا الخطر، نفس ضد العقد تجديد إعادة له المؤمن وأراد

 رطاً ش التأمين عقد يتضمن قد ذلك، إلى أضف (3) .فيه المؤثرة والظروف بالخطر
 تغطية دون  هل المؤمن يبقى لا حتى مدته، انتهاء بعد الزمن من قصيرة فترة بتمديده
 . بالخطر جديد بيانإلى  يحتاج لا أيضاً  وهنا المدة، هذه خلالتأمينية 

                                           
 .462 ص مرجع سابق، ،رمضان أبو السعود، أصول التأمين  (1)

 .462المرجع نفسه، ص (2) 
 .568 ، مرجع سابق، صجلال إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي(3) 
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ذا       يلزم حالةال هذه في الطرفين، باتفاق التأمين عقد على جوهري  تعديل حدث وا 
 الاتفاق ردبمج انتهى قد القديم العقد لأن جديد؛ من طرالخ ببيانات الإدلاءب له المؤمن
 ضد بنائه على شخص أمن لو كما  (1) .جديد إعلان فيلزمه جديد، عقد إبرام على

 تلةك كامل يؤمن أن وأراد البناء هذا في عيتوسب قام الزمن من مدة وبعد الحريق،
 قدع بصدد لأننا ؛جديد من الخطر عن بالإعلان الالتزام فيقوم الحرق، ضد البناء
. أو كما لو كانت المواد المستعملة في ديكورات المنزل مصنوعة من مواد جديد تأمين

غير قابلة للاشتعال، وأثناء سريان العقد قام باستبدالها بمواد سريعة الاشتعال، فيلزم 
المؤمن له في هذه الحالة بالإعلان عن هذا التغيير في محل العقد؛ ليتم الاتفاق على 

   (2). روط جديدةش

                                           
 .153 ص مرجع سابق، ، الموجز في عقد التأمين،ىعبد الودود يحي (1)

(2) M. Farb-Magnon. De l'obligation d'information dans le contrat. LGD J. Paris. 

1992. P. 235. 
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 الفرع الثاني

 بالالتزام الوفاء طرق 
 ريحالتص على تعتمد الأولى ،طريقتان الخطر عن بالإعلان بالالتزام للوفاء     

 دون  منه يةعفو  بطريقة ويتم الأصل، هو وهذا التأمين، طالب قبل من المقدم التلقائي
 المراد الخطرالإعلان عن معلومات  التصريح هذا ضمنتفي المؤمن، من طلب

 موجهة مطبوعة أسئلة بطاقة على تعتمد والثانية. تقديره في المؤثرة البياناتو  ضمانه،
 وعلى خطر،ال لتقدير يحتاجها التي البيانات جميع البطاقة هذه نم  ض  ويُ  المؤمن، من

جابته ،اعليه الإجابة التأمين طالب   (1). للمؤمن إعلام بمثابة تعد عليها وا 

 اً فرض الواقع العملي في مجال التأمين أسلوب ن،الأسلوبي نهذي إلى ةوبالإضاف     
 الطريقتين ينب يجمع مختلط أسلوب اتباع على التأمين شركات أغلب درجتفقد  اً،ثالث

، بل المؤمنمن ق مطبوعة أسئلة بطاقة علىطالب التأمين بالإجابة  يقومف السابقتين،
ى يرغب طالب التأمين بالإعلان عنها، ويترك فيها فراغاً تحت عنوان بيانات أخر 

  (2) .وهذا نفسه التصريح التلقائي

 

 :التلقائي التصريح – أولاً 
 والظروف الخطر بيانات عن الإفصاح التأمين طالب على جبي أنه الأصل     
 منه يطلب نأ ودون  التأمين، بطلب يتقدم أن بمجرد عفوي  تلقائي بشكل فيه، المؤثرة

                                           
 ،نزيه المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود(1) 

 .257مرجع سابق، ص 
 ،من التزامات وجزاء الإخلال بها في عقد التأمين خالد عبد العزيز داود، عنصر الخطر وما يترتب عليه (2)

 .127ص  مرجع سابق،
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 الالتزام هذاف ،التنفيذ في الأصل هي المعلومات تقديم في طريقةال هذه وكانت ذلك.
 متهذ تبرأ لا الإعلان فدون  ،طلب الإعلان المؤمن أغفل ولو ذمة طالب التأمين يثقل

رى ، مبيناً كافة البيانات التي يبطلبه طالب التأمين، فالأصل أن يتقدم المؤمن له
د التأمين يومات المؤثرة في الخطر الذي ير ضرورة الإدلاء بها كونه أكثر إلماماً بالمعل

  (1). ضده

ويجب على طالب التأمين هنا أن يتعهد بأعلى درجات حسن النية في تصريحه؛      
 لّ ها، فإذا أخلأنه هو وحده الذي يحدد عناصر الخطر بموجب المعلومات التي يقدم

حكم وعليه ي قد التأمين،الذي يبنى عليه ع حسن النية مبدأبذلك يكون قد هدم 
 (2)ببطلانه.

جاء في أحد أهمية هذه الطريقة، فمحكمة النقض المصرية على  قد أكدتو      
ي البند ص فأنه قد نُ  ،ن من وثيقة التأمين موضوع النزاعإذ كان البيّ " أنه أحكامها 
على أن هذا التأمين صادر اعتماداً على صدق الإقرارات الواردة بطلب  ،الأول منها

هذا  ومؤدى ،وجميع المستندات الأخرى الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه ،التأمين
الشرط أن المؤمن عليه يلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب التأمين بجميع البيانات 

لك وقد يكون ذ ،لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ؛والظروف اللازمة
 ،نظرها ركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية فيعن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لش

  (3)".  ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه

                                           
مصطفى الجمال، . و 122ص  مرجع سابق، ،برهام عطا الله، التأمين من الوجهة القانونية والشرعية (1)

 .190ص مرجع سابق، ،أصول التأمين
 (2) C.Dubreuil. op.cit. p. 108. 

، منشور على 2006/01/05جلسة  ،74 القضائية نةسال، 4274طعن رقم ، نقض مدني مصري  (3)
  http://www.adaleh.info: موقع محكمة النقض المصرية
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قه " يجمع الف ر نزيه المهدي إلى أنهوفي هذا السياق يذهب الأستاذ الدكتو      
 على أنه يترتب على عقد التأمين بوصفه من عقود ،الحديث سواء في مصر أم فرنسا

 من بالإدلاء وقت إبرام العقد بجميع البيانات المتعلقة بتحديدحسن النية... إلزام المستأ
وسائر البيانات اللازمة لتنوير رضاء المؤمن  ،الخطر المؤمن منه وجسامته وأوصافه

ار ه وقيمة الأضر وا عطاء فكرة حقيقية عن الخطر المؤمن منه ونسبة احتمال تحقق
  (1)." التي تترتب عليه

لزام طالب التأمين بتوخي الصدق والأمانة عند الإعلان في إالفقه بعض ويتشدد      
 ،عن بيانات الخطر، حتى أن البعض قد اعتبر مبدأ حسن النية أساساً لهذا الالتزام

سن النية ، فغياب حأن حسن النية هو شرط في انعقاد العقد ونفاذه معتبرين في ذلك
 ( 2). بحسب هذا الرأي يبطل العقد

المقرر  " أحد قراراتهامحكمة النقض المصرية حيث جاء في  وهذا الموقف تبنته     
في قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق 

والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين  ،الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن
أن المؤمن عليه  1893/6/4لمؤرخة باطلًا ... وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين ا

كما هو ملزم عند  –لتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين ا
التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه 

                                           
 ،نزيه المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود(1) 

 .183مرجع سابق، 
 (2) C .Dubreuil. op. cit. p. 105-106. 
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وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها 
  (1)... ".  رية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منهالأخيرة جوه

 اجبو  إلا قيد أي منها يحد لا التصريح، في الحرية مطلق طالب التأمينلف     
 مغلوط بشكل البيانات تقديم أن مسبقاً  يعلم فهو الإعلان، في والأمانة الدقة مراعاة
 ،التصريح ذاه في النية سيء كان حال وفي. قانوناً  ذلك على المترتب للجزاء يعرضه

صاب عن الضرر الذي أ بالتعويض يلاحق أن الممكن ومن ،إبرام العقد من يستفيد لا
، ويترك تقدير التعويض لقاضي الموضوع ليحدده على إنهاء العقدالمؤمن بسبب 

 مافي جزائياً  يلاحق أن الممكن من الحالات بعض وفي (2)أساس الضرر الواقع فعلًا. 
  (3) .الخطر بيانات إخفاء بقصد احتيالية، أفعالب قام لو

 التي ياناتالب ويحدد الخطر، يحدد الذي هو العفوي  التصريح في التأمين فطالب     
 لعناية لاإ يحتاج لا العلم هذا كان إذا بها، العلم فيه ويفترض التأمين، شركة تهم

 .ظروف من به يحيط وما وحقيقته، الخطر بواقع يعلم من خير فهو. المعتاد الرجل

ماد عليها في مكانية الاعتا  و  ومرونتها بسهولتها التلقائي التصريح طريقة وتتميز     
 هذه الطريقة وتعطي (4) جميع صور التأمين؛ نظراً لاستجابتها لكل حالة على حدا.

 تهم أنهاب يعتقد التي المعلومات جميع عن بالإعلان التأمين لطالب المطلقة الحرية
                                           

، منشور على 1881/05/26جلسة ، 56 القضائية سنةال، 2509طعن رقم ، نقض مدني مصري  (1)
 http://www.adaleh.info: موقع محكمة النقض المصرية

، ، مرجع سابقتقديم المعلومات -نوري خاطر، وعدنان سرحان، الأساس القانوني لالتزام المؤمن له  (2)
 .280ص
 ،الخطر وما يترتب عليه من التزامات وجزاء الإخلال بها في عقد التأمينخالد عبد العزيز داود، عنصر  (3)

 .134ص  مرجع سابق،
، مرجع سابق، جابر محجوب، مفهوم البيان المؤثر وجزاء عدم الإدلاء به في التأمين على الحياة (4)
 .276ص
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 ذلك التأمين؛ لطالب أكبر حماية نتؤم الطريقة هذهإن  ،ذلك إلى أضف. المؤمن
 بالنسبة تهأهمي مدى يجهل بأنه التمسك البيانات أحد ذكر أغفل حال في بإمكانه نهلأ

 النية، نحس كونه مخفف جزاء عليه يطبق ولكن التعويض من يحرم لا وهنا للمؤمن،
طالب  يهف يقع لا إهمال عن وينم فادحاً، خطأً  يشكل الإغفال هذا يكون  لاأ بشرط هذا

  (1). المعتاد التأمين

لها دل من خلاويظهر في هذه الطريقة الدور الإيجابي لطالب التأمين، ويست     
للبيانات،  كمتلق   للمؤمن سلبيالموقف ال يؤخذ عليهالكن و  على صدقه وحسن نيته.

التأمين، ولذا فمن  شخصية على طالب يلتزم بطرح أسئلة موضوعية أو أندون 
إغفال ذكر ب السهل عليه ترك طالب التأمين يدلي بالبيانات، ومن ثم يحتج فيما بعد

 الإيقاع به ومن ثم التهرب من؛ بهدف معلومة مؤثرة على فكرته عن حقيقة الخطر
  (2). دفع التعويض

 بعض ذكر عن قد يحجم التأمين طالب أن أيضاً يؤخذ على هذه الطريقة،و      
 بالنسبة علومةم البيانات هذه أن نية، بحسن ظاناً  قبله، من المعلومة الجوهرية بياناتال

 همية،أ  لها ليس البيانات هذه أنأو  التصريح، في ذكرها اللازم غير ومن للمؤمن
 أنه من الممكن أن يكون طالب التأمين. أضف إلى ذلك، تقريره في ذكرها فيغفل

  (3).ة للمؤمنفيه مشقة كبير بالنسب تهنير إثبات سوء كتم البيانات، وأم سيء النية في

 النسبةب طالب التأمين جهة من كبيرة دراية إلى يحتاج التأمين عقد إبرامكما أن      
 مجتمعات يوف. فيه المؤثرة والشخصية الموضوعية والبيانات والخطر، التأمين، لأمور

                                           
 .608ص  مرجع سابق، ،محمد قاسم، العقود المسماة (1)

نظيم التزام المؤمن له في تقديم بيانات تمدى توفق المشرع الأردني في  أشرف إسماعيل العدوان،(2) 
 .151، مرجع سابق، ص الخطر

 .177 ص مرجع سابق، ،مصطفى الجمال، أصول التأمين (3)
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 التأمين طالب يكون  –تمعنا مج في الحال هو كما –التأمينية  الثقافة فيها تضعف
 البياناتب بالإدلاء يطالب فكيف أساساً، العقد بطبيعة عالم غير الحالات أغلب في

 قرار على مؤثر غير هو وما مؤثر هو ما بين التمييز يستطيع لا وهو الجوهرية،
 يوف. منه نية حسن عن أهمية، ذات معلومات يغفل سوف أنه المؤكد فمن المؤمن،

 لجزاءا وترتيب التأمين عقد إنهاء للمؤمن فيحق التأمين، طالب حقب إجحاف ذلك
 هذا. مخففاً  هذا الجزاء لا يخفف من وطأة الإجحاف كون و  له، المؤمن عاتق على
 عن عدوأب الخطر، معلومات على الحصول في الةفعّ  غير الطريقة هذه من جعل كله

علان طريقة أخرى للإ تضمنت أغلب التشريعات نصوصاً خاصة تنظم لذلك العدالة؛
 .الأسئلة بطاقات وهي عن الخطر،

 

 :الأسئلة بطاقات - ثانياً 
طالب  لقب من المقدم التصريح لأسلوب وجهت التي الكثيرة للانتقادات نظراً      
 المتعلقة تالمعلوما على الحصول في التأمين لشركات الحديث التوجه أصبح ،التأمين
 طالب إلى موجهة ومطبوعة محددة أسئلة اتبطاق تقديم طريق عن يتم ،بالخطر
 عليها؛ الحصولب التأمين شركة تهتم التي الضرورية والبيانات بالخطر تتعلق التأمين،
، ومن ثم تحديد التزامات طرفي عقد التأمين بشكل علمي الخطر تقدير من لتتمكن
طبيعة  هالالة، بحيث يتبين للمؤمن من خشاملوغالباً ما تكون هذه الأسئلة  (1) ،دقيق

، وجميع الظروف المحيطة به، فضلًا عن البيانات الخطر المطلوب التأمين ضده
  (2). الخاصة المتعلقة بشخص طالب التأمين

                                           
 .70مرجع سابق، ص بديعة غلاييني، وعدنان ضناوي، التأمين من الخطر، (1)
 .115ص  مرجع سابق، ،عقد التأمين غني جادر، ويوسف غانم، الالتزام بالإعلان في  (2)
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ت إذا تعمد كتمان أو تقديم بيانا طالب التأمينوهذه الطريقة تسهل إثبات غش      
أمانة، عليها بدقة و مسائل معينة يطلب منه الإجابة  ىكاذبة، إذ يتم توجيه نظره إل

فإذا أجاب إجابات غامضة أو مبهمة أو سكت عن الإجابة، أو قدم إجابات كاذبة، 
  (1) فإن ذلك يعد قرينة على سوء نيته وتعمده الغش في تنفيذ التزامه.

وسيلة كالتأكيد عليها  علىولأهمية هذه الطريقة في الإعلان، فقد درج القضاء      
ي ف –المقرر جاء في قضاء محكمة النقض المصرية " أصلية في الإعلان، فقد 
أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق  –قضاء محكمة النقض 

الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين 
كينه لبيانات اللازمة لتمباطلًا، فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع ا

من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة 
ت، به من بيانا ييسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدل محددة في طلب التأمين، حيث

فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب، فإنه يعتبر جوهرياً في 
وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد ، لتقدير الخطر المؤمن منه نظره ولازماً 

ويترتب على الإخلال بهذا ، من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة هذه المخاطر
  (2)".  الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلاً 

علان عن لإأنه نظراً لأهمية هذه الطريقة في تنفيذ الالتزام با إلى وتجدر الإشارة     
من قانون  (2-113)في المادة فقد أخذ بهذا الأسلوب المشرع الفرنسي  الخطر،

التأمين الفرنسي، حيث تنص هذه المادة على أن المؤمن له ملزم بأن يجيب بدقة عن 
خصوصاً في نموذج التصريح بمعلومات الخطر  ،الأسئلة المطروحة من قبل المؤمن
                                           

 .569، مرجع سابق، صجلال إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي (1)
، منشور على 2006/04/12جلسة  ،75 السنة القضائية ،5979طعن رقم ، نقض مدني مصري  (2)

   http://www.adaleh.info :موقع محكمة النقض المصرية
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إبرام العقد عن الظروف التي تؤثر على تقديره والذي بواسطته يسأل المؤمن عند 
  (1)التي يأخذها على عاتقه.  للمخاطر

 (/ب896)المشرع العراقي بشكل صريح في المادة  ى هذه الطريقةقد أشار إلو      
حيث جاء فيها: " ... ويعتبر مهماً في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل 

النص، بأنه يجب على المؤمن أن يبادر بإعداد هذه ويتضح من هذا أسئلة مكتوبة". 
 عليها بدقة وأمانة.البطاقة بشكل مسبق، وما على طالب التأمين إلا الإجابة 

نه " متى أفي أحد قراراتها قضت محكمة النقض المصرية أيضاً وتطبيقاً لذلك      
ال ؤ في وثيقة التأمين قد جعله المؤمن محل س -الخاص بالمرض –كان البيان 

إذا قرر ف ولازماً لتقدير الخطر المؤمن منه،مكتوب فإنه يعتبر جوهرياً في نظره 
المؤمن له بعدم إصابته بمرض الكلى مع ثبوت إصابته به وعلمه بذلك، فإن هذا 
الإقرار من شأنه أن ينقص من تقدير الشركة المؤمنة لجسامة الخطر المؤمن منه، 

في عقد التأمين والذي مقتضاه بطلان العقد، ومن ثم فإذا لم يعمل الشرط الوارد 
وسقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين في حالة إدلائه ببيانات خاطئة في إقراراته 
الواردة في طلب التأمين، والتي أبرم التأمين على أساسها، وهو شرط جائز قانوناً 

                                           
(1) Art. 113/2 du code d'assurances : 
L'assuré est obligé : 
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans 

le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la 

conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par 

l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 
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مؤمن ل في وقوع الخطر الوواجب الإعمال حتى ولو لم يكن للبيان الكاذب دخ
  (1)منه...". 

 فالمؤمن زامه،الت تنفيذ في طالب التأمين مهمة تسهل بأنها الطريقة، هذه وتتميز     
أمين فتها. ويوجد لكل نوع من أنواع التمعر  تهمه التي الضرورية البيانات يحدد من هو

  (2) وثائق وطلبات خاصة به تختلف تبعاً لاختلاف الخطر المؤمن ضده.

 أو طلب التأمين مدروسة بشكل كبيرلأسئلة التي تتضمنها البطاقة ومجموعة ا     
 حيرة في التأمين طالب يقع فلا فكرة واضحة عن الخطر، لإعطائه ؛من قبل المؤمن

 الإجابة إلا عليه فما للمؤمن، بالنسبة مهم غير أو مهماً  كان إذا فيما ،ما لبيان بالنسبة
 يراع   لم فإذا وجه، أكمل على بالتزامه وفىأ قد يكون  حتى وأمانة، بدقة الأسئلة على
  (3). للمسؤولية عرضةً  كان الأمور هذه

رية، قد راعت هذه النقاط الجوه السوريةهيئة الإشراف على التأمين ويبدو لنا أن      
الخاص بتعليمات  2008( لعام أ/م.294/100رقم ) هامن قرار  (4) نصت المادةقد ف

 لتأمين " على الشركة الالتزام بما يلي:وقواعد ممارسة مهنة شركات ا

 نموذج طلب التأمين: -أ

صياغة الأسئلة والمعلومات الواردة في النموذج بلغة واضحة وسهلة وتضمين  -1
 ذلك النموذج قدر الإمكان آلية توضح كيفية الإجابة على تلك الأسئلة.

                                           
، منشور على موقع 1867/11/30جلسة ، 34القضائية سنة ال، 156طعن رقم ، نقض مدني مصري  (1)

  http://www.adaleh.info رية:محكمة النقض المص

، لتزامات وجزاء الإخلال بها في عقد التأمينخالد عبد العزيز داود، عنصر الخطر وما يترتب عليه من ا (2)
 .127مرجع سابق، ص 

 .145 مرجع سابق، ،جمال الدين مكناس، التأمين (3)
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رع نوع التأمين أو فالإشارة إلى مدى أهمية المعلومات المتعلقة بمحل التأمين أو  -2
التأمين المطلوب و الواردة في النموذج لغايات إصدار وثيقة التأمين والآثار القانونية 

 المترتبة على عدم التصريح بها أو التصريح بمعلومات مغايرة لواقع الحال.

تضمين طلب التأمين عبارة تفيد أن المعلومات الواردة فيه قد تمّت تعبئتها بناء  -3
ومعرفة المؤمن له وأن التوقيع الوارد في نموذج طلب التأمين هو توقيع على علم 

 لا يتجزأ من عقد التأمين. ءاً يمثله لأن طلب التأمين يعتبر جز  المؤمن له أو من

تنبيه المؤمن له إلى ضرورة الإفصاح عن المعلومات الأساسية عند تقديم طلب  -4
 ج ".موذبيانات يذكرها في الن ةدقة أي دمالتأمين والنتائج المترتبة على إخفائها أو ع

 السورية التأمينقرار هيئة الإشراف على / د( من 12وأيضاً جاء في المادة )     
ن ، إلزام وسيط التأميتنظيم مهنة وسطاء التأمين، الخاص ب2005( لعام 6/100رقم )

ي ذلك فلجميع شروط عقد التأمين الذي تم بواسطته بما  ،أن يقوم بإيضاح كامل "
بصدق  دشروط الإفصاح بالنسبة للخطر وللتعويض، وا علام العميل بأهمية التقي  

 ."المعلومات

ي ف طالب التأمينأن المشرع الفرنسي قد سهل مهمة  إلى وتجد الإشارة هنا     
ة مكتوبة بإيراد أسئلبالتوسع في أسئلته، وذلك الإعلان عن الخطر، عندما ألزم المؤمن 

لخطر عها ما سيؤول إليه او عدى حالة الخطر عند التعاقد، فيكون موضفي البطاقة تت
بعد إبرام العقد، فمثلًا في التأمين من الإصابات، يوجه المؤمن سؤالًا إلى طالب 

  (1)التأمين بما ستؤول إليه مهنته بعد إبرام العقد. 

                                           
 (1) M. Fabr-Magnon, op.cit. P. 235. 
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لا يكون  هنلأالدقة في التوسع؛  طالب التأمينونرى في هذه الحالة ضرورة التزام      
بيانات  ي الأسئلة كافةفيجب أن تغطجابة عنها، لإمسؤولًا إلا عن الأسئلة التي قام با

مة، ويجب ألا تتعداها إلى أمور أخرى ليس لها أي أثر على الخطر، الخطر المه
فهنا يكون من حق طالب التأمين الامتناع عن الإجابة، دون أن يلزمه أي جزاء. 

ف أشخاص من ذوي الخبرة في إعداد بطاقة الأسئلة، وأن فيجب على المؤمن تكلي
 تكون هذه البطاقات متناسبة مع نوع التأمين وشخص طالب التأمين. 

 لةالأسئ بعض على النص من خالية البطاقة تكون  الحالات بعض في ولكن     
 لأسئلةا عن بالإجابة طالب التأمين ويقوم المؤمن، تهم وبيانات بمعلومات المتعلقة
 استفاد قد هأن يظن أو كاملًا، بالتزامه أوفى قد نفسه ويظن فقط، البطاقة في الواردة
  (1) .عليها النص بعدم المؤمن خطأ من

 سها لوو  قائماً، يبقى بالإعلان طالب التأمين فالتزام ذلك، خلاف الحقيقة ولكن     
 التمسك، يستطيع ولا عنها، بالإعلان اً ملتزم فيبقى البيانات، بعض ذكر عن المؤمن

 هذه يف طر يشت ولكن له، مهمة غير إذاً  فهي البيانات هذه ذكر أغفل المؤمن بأن
. للمؤمن بالنسبة بأهميتها علم على يكون  وأن بالبيانات، علم على يكون  أن الحالة،
 من عفيهي ولا بالخطر، المتعلقة البيانات إخفاء على المترتب الجزاء يستحق وهنا

 جزاءب هعلي فيحكم النية حسن أنه ثبت إذا ولكن نيته، بحسن ءدعاالا المسؤولية
  (2). مخفف

                                           
 .54، مرجع سابق، صعلى أحكام عقد التأمين النية حسن مبدأ أثرجاسم مجبل الماضي القعود،  (1)
  .145 ص مرجع سابق، ،أمينجمال الدين مكناس، الت (2)
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ومن الناحية العملية يقوم المؤمن بوضع فراغات في بطاقة الأسئلة تحت عنوان،      
كر هذه بأن عدم ذ ،هبذكرها؛ وذلك ليتجنب تمسك طالب التأمينبيانات أخرى يرغب 

  (1)البيانات كان نتيجة عدم سؤاله عنها. 

 غطيةت على ،طالب التأمين مع الاتفاق للمؤمن يمكن المشكلة، هذه ولتفادي     
 ولكن ئة،خاط البيانات كانت ولو عنها أفصح أو بياناته، عن يفصح لم الذي الخطر،
 سنح طالب التأمين يكون  أن الشرط هذا لصحة ويشترط. القسط في زيادة مقابل
 كون ي فالشرط منه، غشاً  الخطر بيانات خفاءإ وتعمد النية، سيء كان إذا أما النية،
  (2). التغطية بشرط الشرط هذا ويعرف ،باطلاً 

 عن متنعا فإذا ،طالب التأمين نية سوء إثبات مجال في فائدة الأسئلة ولبطاقات     
 مر،الأ لحقيقة ومخالفة صحيحة غير إجابات أجاب أو الأسئلة، بعض على الإجابة

. التزامه يذتنف في نيته، سوء على قرينة قامت ومبهمة، قةدقي غير إجاباته كانت أو
 الغش داً صقا كني لم وأنه نيته حسن بإثبات نفيها، له يمكن بسيطة القرينة هذه ولكن
 في غموضال بسبب معيبة؛ إجابته كانت أو السؤال، على جبيُ  لم وأنه التعاقد، في

 . تفسيرال إلى تهحاجو  ذاته السؤال

 ني،التق التطور فبسبب المشكلة، هذه في التأمين طالب قعي ما وكثيراً      
 العلم يالعاد الشخص يستطيع فلا المخاطر، بعض بها تتمتع التي والخصوصية

 .ةالمهم غير من ةالمهم يميز بين لاأو  بالخطر، المتعلقة الجوهرية البيانات بكافة
 مينطالب التأ بمساعدة المؤمن لدى يعملون  الاختصاص ذوي  من أشخاص يقوم فهنا

                                           
(1) Denis Riley. Consequential Loss. Insurance & Claims. Sweet & Maxwell. 

London. 1985. Fourth Edition. P.12. 

، 1880محمد حسين منصور، أحكام التأمين، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (2)
 .195ص
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 وغير مضةالغا الأسئلة على الإجابة طريق عن المعلومات، بتقديم التزامه تنفيذ في
قرار من  (9/1)فنصت المادة  .المسؤولية من تعفيه بطريقة له، بالنسبة المفهومة

الخاص  2008( لعام أ/م.294/100رقم ) السورية هيئة الإشراف على التأمين
لإجابة على ا -1 على الشركة:"  نة شركات التأمينبتعليمات وقواعد ممارسة مه

 ."الاستفسارات ومخاطبة المؤمن لهم بمهنية عالية وبأسرع وقت ممكن

إلا أن الأخذ بها وحدها  ،وعلى الرغم من أن لأسلوب بطاقة الأسئلة مزايا عديدة     
 زمللا يخلو من عدة عيوب. فهي تمثل أسلوباً جامداً في بعض الأحيان، حيث ي

الإجابة على بعض الأسئلة إما بالنفي أو الإيجاب دون تفصيل يذكر، ب طالب التأمين
كامل. ومن جانب آخر،  بشكل  طر ة لتبيان حالة الخيمما يجعل الإجابة غير كاف

و هذه الطريقة معقدة بعض الشيء، فالمؤمن يبحث عن جميع المعلومات المتعلقة تبد
د ن المؤمن قأضف إلى ذلك إ من الأسئلة،عه إلى وضع عدد كبير بالخطر مما يدف

أن هذا ب ،طالب التأميننية لصالح الحسن على يغفل بعض الأسئلة مما يشكل قرينة 
  (1)عنه. بالنسبة له لما أغفل السؤالالبيان غير مهم بالنسبة للمؤمن، ولو كان له أهمية 

شركات التأمين  أتفقد لج ،ولتلافي الانتقادات التي وجهت للطريقتين السابقتين     
إلى أسلوب مختلط يجمع بين المزايا التي تتمتع بها كل طريقة، فتقوم شركة التأمين 
بطرح أسئلة محددة مكتوبة على المؤمن له، وتترك له قسطاً من الحرية في التصريح 

  (2)عن البيانات التي يعلمها ولم تتضمنها بطاقة الأسئلة. 

                                           
 .179، مرجع سابق، ص تأمينمصطفى الجمال، أصول ال(1) 
 .35، مرجع سابق، ص سهير منتصر، الالتزام بالإدلاء ببيانات الخطر وتفاقمه في عقد التأمين(2) 
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 :الأسلوب المختلط - ثالثاً 
 لالتزاما تنفيذ في مختلط، أسلوب إلى الأحيان أغلب في التأمين شركات تلجأ     

الب ط من العفوي  التصريح طريقة بين يجمع الأسلوب وهذا الخطر، عن بالإعلان
 مطبوعة،وال المحددة الأسئلة طريق فعن. له الموجهة بطاقة الأسئلةطريقة و  التأمين،
 ،الإعلان عنها الواجب الجوهرية ناتالبيا إلى التأمين طالب نظر المؤمن يلفت

 له كيتر  ثم ومن. واحتمالات وقوعه، والظروف المؤثرة فيه ضده، المؤمن كالخطر
 للمؤمن بالنسبة ابأهميته يعتقد والتي يعرفها، التي البيانات عن بالإفصاح مطلقة حرية
  (1). الخطر تقدير في

 فيحصل السابقتين، طريقتينال مزايا تجمع الطريقة هذه أن الفقه بعض ويرى      
 طاقةب طريق عن الخطر، تقدير في تهمه التي الجوهرية البيانات على المؤمن
 التزامه قوطلس البيانات بعض على النص مبعد طالب التأمين تذرع ويتجنب الأسئلة،
  (2) .عنها بالإعلان

ذا رجعنا إلى       عاً فنصت مالطريقتين  تاعتمد هايتضح لنا أن أغلب التشريعات،وا 
 –مدني عراقي  (896)تقابلها المادة  –من القانون المدني الكويتي  (/أ780)المادة 

على أن طالب التأمين يلتزم بأن " يصرح بوضوح وقت إبرام العقد عن كل الظروف 
المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على 

على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة عاتقه، ويعتبر مهماً 
ومكتوبة". ويتضح من هذا النص أنه يجمع بين طريقة التصريح التلقائي من قبل 
طالب التأمين، وطريقة الإجابة عن الأسئلة التي يضعها المؤمن، فيلتزم طالب التأمين 

                                           
 .146 ص مرجع سابق، ،جمال الدين مكناس، التأمين(1) 
 .154مرجع سابق، ص ،، الموجز في عقد التأمينىودود يحيعبد ال( (2
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تصريح بالإضافة إلى ال بالإجابة الصريحة الواضحة عن الأسئلة التي يضعها المؤمن،
وهذه المادة  (1) التلقائي عن كل ظرف مؤثر في الخطر لم يرد في بطاقة الأسئلة.

أوجدت قرينة قابلة لإثبات العكس، تدل على أن كل بيان محدد في البطاقة يعد 
  (2)جوهرياً ومؤثراً في الخطر. 

ة لان، وازدواجيمحكمة النقض المصرية على الأسلوب المختلط في الإع توأكد     
عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن "  أحد قراراتها أنالطريقة، حيث جاء في 

قيقة حالنية و صدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له و الغش فيها أو إخفاء 
، فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع الأمر يجعل التأمين باطلاً 

ة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته وقد يكون ذلك عن البيانات اللازم
يقة ه عن حقطريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين حيث يسأل المؤمن ل

ب و ، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتما يدلى به من بيانات
يبلغ المؤمن  عليه أنو  ،مؤمن منهفإنه يعتبر جوهرياً في نظره ولازماً لتقدير الخطر ال

رتب ويت ،بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة هذه المخاطر
  (3) ."على الإخلال بهذا الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلًا 

 وغمس يوجد لا الثالث النوع هذا لأن ذلك؛ خلاف على ةقالحقي أن لنا، ويبدو     
نما هو زيادة في التصنيف لا مبرر لها ،وجودهلقانوني   لطريقة قتطبي إلا هو وما ،وا 
 بإغفال علم حال في العفوي  بالتصريح التأمين لطالب إلزام فيها التي ،الأسئلة بطاقات

                                           
 .277مرجع سابق، ص ، أحكام التأمين في القانون الكويتي،وجابر محجوبخالد الهندياني،  (1) 
، مرجع سابق، جابر محجوب، مفهوم البيان المؤثر وجزاء عدم الإدلاء به في التأمين على الحياة (2)
 .277ص
، منشور على 1891/05/25جلسة ، 47 السنة القضائية، 1173طعن رقم ، نقض مدني مصري  (3)

  http://www.adaleh.info :موقع محكمة النقض المصرية
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 همة،مال طرالخ ببيانات بالإدلاء ملتزم يبقى طالب التأمينف. همةمال البيانات بعض
 عليها النص فعدم عليها، النص من خالية دةمحد أسئلة المتضمنة الوثيقة كانت ولو
 من يعفى لا طالب التأمين أن وقضاءً، وقانوناً  فقهاً  فالثابت المؤمن، من تنازلاً  يعد لا

 أنه ماطال فيه، المؤثرة والبيانات الخطر عن الإعلان عدم على المترتبة المسؤولة
 من يعفيه لا ذلك في نيته وحسن للمؤمن، بالنسبة بأهميتها وعالم بالبيانات لماع

 .صيل ذلكتف لنا وسبق ،بالمؤمن يضر بالشكل الذي لا ولكن ،منه يخفف بل الجزاء،

ه محكمة النقض الفرنسية في بطلان عقد التأمين يويؤيد رأينا هذا ما ذهبت إل     
، على الرغم من العلم الجماعي بسبب عدم الإعلان عن الإصابة بفيروس الإيدز

على الرغم أن إعلان المؤمن له مة في تسويغ ذلك إلى أنه، وذهبت المحك بذلك.
التي كانت محل أسئلة فقط، وعلى الرغم من أن أسئلة  أن يقتصر على الأمور يجب

المؤمن اتسمت بالعمومية، فلم يطرح سؤالًا خاصاً بالإصابة بالإيدز، غير أن حسن 
مهماً مثل الإصابة النية كان يملي على المؤمن له ألا يخفي عن المؤمن عنصراً 

   (1)أنه كان يعلم بإصابته به منذ سنة.  بفيروس الإيدز، خاصةً 

وتجدر الإشارة إلى أنه أياً كان الأسلوب المتبع في الإعلان عن الخطر، فإن      
 فيها لينتق حالات هناك لكن التأمين، طالب هو المعلومات عن بالتصريح الملتزم
 ،غيرال حياة على التأمين ذلك مثالو  ،التأمين لبطا غير أشخاص إلى الالتزام هذا
 بالخطر ومعرفة دراية أكثر حياته، على التأمين المراد الغير يكون  الحالة هذه ففي

 (2) .المعلومات تقديم عبء عليه فيقع التأمين، طالب من به المحيطة وبالظروف

                                           
تقديم  -نوري خاطر، وعدنان سرحان، الأساس القانوني لالتزام المؤمن له مشار إلى القرار لدى  (1)

 .262، مرجع سابق، ص المعلومات
، 1896ر النهضة العربية، القاهرة، الموجز في عقد التأمين، الطبعة الأولى، دا، ىيحيعبد الودود  (2)
 .151ص
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 يتوجبف ريق،الح ضد البناء كامل تأمين بطلب البناء لجنة تقدمت لو كما وأيضاً 
 ،المتعلق بشقته بالخطر الخاصة بالمعلومات الإدلاء البناء، في شاغل كل على
 ،تكون مهمة اللجنة الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي تتولى إدارتهاو 

 ميعج عن بالالتزام أوفت قد تكون  والبيانات، المعلومات اللجنة تقدم أن وبمجرد
  .الشاغلين

وبهذه الدراسة نكون قد انتهينا من البحث في الإعلان عن بيانات الخطر الأولية      
 .التي يلتزم طالب التأمين بالإعلان عنها عند التعاقد، ومن ثم آلية الإعلان عنها

بالإعلان عن الخطر في عقد التأمين، لا يقف عند مجرد  طالب التأمينالتزام  ولكن
ه، بل بخطر وما يحيط به من ظروف مؤثرة بيانات الإعلام المؤمن وقت إبرام العقد ب

تزام أبعاد أخرى. وعقد التأمين من العقود الزمنية وقد يمتد فترة طويلة من لإن لهذا الا
وأثر مبدأ حسن النية لا يقتصر على إبرام العقد، بل يستمر مسيطراً على  (1) الزمن.

على المؤمن له أثناء سريان  فيتوجب (2)العلاقة بين الأطراف، حتى انتهاء العقد. 
العقد إخطار المؤمن بجميع الظروف والمستجدات، التي يمكن أن تؤثر في الخطر، 
سواء كانت هذه الظروف تزيد في فرص تحقق الخطر وجسامته، أو كان من شأنها 

 .(المبحث الثاني)وهذا هو موضوع  (3)الإنقاص من فرص تحققه.

  

                                           
 .19مرجع سابق، ص اجي، مدخل لدراسة التأمين،منعم الخف (1)

 (2) M. Fabre-magnon. op. cit. P.229. 

 .197، مرجع سابق، صمحمد حسين منصور، أحكام التأمين (3)
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 الثاني مبحثال

 ف المستجدة أثناء تنفيذ عقد التأمينالإعلان عن الظرو 
 

 ،على الالتزام بالإعلان عن الظروف المستجدة السوري  القانون المدني لم ينص     
ير لا يعني أنه غولكن هذا  كما هو الحال في الإعلان الابتدائي عن بيانات الخطر،

وع ن موجود. فوثائق التأمين السورية تضمنت فقرات نظمت هذا الالتزام وذلك حسب
( من الوثيقة السورية للتأمين من السرقة 10التأمين. فقد نصت الفقرة ب من المادة )

مع كسر وخلع أو تسلق على أنه: " يجب على المؤمن له ــــــــ تحت طائلة سقوط 
حقوقه ــــــــ أن يعلم المؤسسة خطياً عن الظروف التي تزيد من الأخطار المؤمنة وأن 

ة للحماية أو الحراسة والتي تقتضيها زيادة مخاطر السرقة. وعليه يتخذ التدابير اللازم
على الأخص إعلامها عن التغييرات والتعديلات التي قد تطرأ على الأماكن المجاورة 
لها، والمتعلقة بوسائل حمايتها أو أسلوب المراقبة، والتي من شأنها أن تنقص من 

 أمانها.

عل المؤمن له أو بعمله وجب التصريح عنها فإذا حصلت التعديلات المذكورة بف     
م فإن عليه تقدي ،أما إذا حصلت بفعل الغير ودون علم المؤمن له قبل حصولها.

تصريح في مهلة لا تتجاوز ثمانية أيام من علمه بها، وللمؤسسة قبول التعديلات 
  (1)الحاصلة مقابل دفع بدل إضافي أو إلغاء العقد". 

                                           
ن بالمقابل فقد نظم قانو  الحريق.الوثيقة السورية للتأمين ضد من  (6)المادة نظمت هذا الالتزام  وأيضاً ( (1

الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر، والظروف المستجدة  2006( لعام 46رقم ) التجارة البحرية السوري 
على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف  -1( منه "367المؤثرة فيه بنص خاص، فقد نصت المادة )

 =لاليتحملها المؤمن، وذلك خ الجوهرية التي تطرأ أثناء سريان العقد و يكون من شانها زيادة الأخطار التي
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مادة الفنصت  تضمنت نصوصاً تنظم هذا الالتزام عاتالتشري أغلبإلا أن      
" أن يخطر المؤمن بـ  المؤمن له إلزام على من القانون المدني الأردني (827/3)

   (1) ور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر".بما يطرأ أثناء مدة العقد من أم

إحدى  خذتأ وتجدر الإشارة إلى أن الظروف التي قد تستجد أثناء سريان العقد     
 صورتين:

 ، وتكون إما بزيادةإلى تفاقم الخطر الظروف المستجدة قد تؤدي الصورة الأولى:
 .فرص تحقق الخطر أو بالزيادة من جسامته في حال وقوعه مما يزيد من الأضرار

أو  ،الخطرفرص وقوع إلى تناقص  الظروف المستجدة قد تؤدي الصورة الثانية:
  (2) .هعند وقوع تهجسامالانتقاص من 

 اولتوضيح مضمون الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر، لابد من بيان نطاق هذ     
بباً ، والظروف المستجدة التي كانت سالخطر بتفاقموذلك بتحديد المقصود  الالتزام،

في التفاقم، ومن ثم عرض الشروط الواجب توافرها في هذه الظروف؛ حتى يقوم التزام 
ل إلى ننتقومن ثم  .، وهذا ما سنبحثه في )المطلب الأول(نهاالمؤمن له بالإعلان ع

 ، وذلك عن طريق بيان طريقة التنفيذ، التي يعتد بها قانوناً وتؤديالوفاء بهذا الالتزام
ة يعتد يتم بطريقأن  إلى انقضاء التزامه بالإعلان على الوجه الصحيح، وذلك يجب

                                           
ثلاثة أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية. فإذا لم يقع الإخطار في الميعاد المذكور =

 جاز للمؤمن فسخ العقد ".
أن  –/ج( من القانون المدني العراقي على أنه: " يلتزم المؤمن له بما يأتي: ... ج 896نصت المادة )(1) 

 د من أحوال من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر".يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء العق
 .184مرجع سابق، ص خالد رشيد القيام، عقد التأمين في القانون المدني الأردني، ((2
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عض خر في الوفاء بالالتزام يعامل في بأن يكون في وقت معين؛ لأن التأو  بها قانوناً،
 .، وهذا ما سنبحثه في )المطلب الثاني(الحالات، معاملة عدم الوفاء
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 الأول المطلب

 نطاق الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر
يقصد بتفاقم الخطر كل تغير في الظروف المتعلقة بالخطر، يحدث بعد انعقاد      

شأنه زيادة نسبة حدوث الخطر أو زيادة جسامته؛  العقد وأثناء سريانه، ويكون من
بحيث يصبح التزام المؤمن أشد عبئاً مما كان عليه وقت انعقاد العقد، وغالباً ما يكون 

  (1)راجعاً إلى زيادة احتمال وقوعه.

حتى يقوم التزام المؤمن له  ؛توافر شروط في الظروف المستجدةمن  لابدو      
)الفرع  في ، وهذا ما سنبحثهته بهذا الالتزام لحين الوفاء بهشغل ذمنبالإعلان عنها، وت

وتؤدي إلى تفاقم الخطر، ومع ذلك فالمؤمن له  ظروف تستجد قد. وبالمقابل الأول(
 .)الفرع الثاني(، وهذا ما سنبحثه في غير ملزم بالإعلان عنها

 
  

                                           
محمد أبو زيد، عقد التأمين في القانون الكويتي، الطبعة الأولى، دار الكتب للطباعة والنشر، الكويت،   (1)

 .176، ص1886
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 الفرع الأول

 الخطر شروط الالتزام بالإعلان عن تفاقم
ن الذي يرتبه عقد التأميالالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر، هو ذلك  الالتزام     

تفاقم  اعلى عاتق المؤمن له، ويلزمه بالإعلان عما يستجد من ظروف يكون من شأنه
كان ذلك بزيادة فرص تحققه أم بزيادة جسامة الأضرار الخطر المؤمن منه، سواء 

ؤدياً المؤمن بها قبل إبرام العقد مالمتربة على وقوعه، ويستوي في ذلك أن يكون علم 
 (1)إلى عدم قبول التعاقد، أو طلب قسط أكبر من المتفق عليه في العقد. 

فس ن لقيام الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر، ،المستجدة يشترط في الظروفو      
الشروط الواجب توافرها في الالتزام بالإعلان عن الخطر عند التعاقد. فيجب أن تكون 

لظروف جوهرية ومؤثرة في الخطر محل العقد، ويجب أن تكون معلومة للمؤمن له، ا
الذي يميز الإعلان عن تفاقم  ، فإن الشرط الأهمإلى ذلك ومجهولة للمؤمن. إضافةً 

 ةالمستجد الظروف أن تظهر هو عن الإعلان عن البيانات الأولية للخطر، ،الخطر
 أثناء سريان عقد التأمين.

 

 :ظهر هذه الظروف بعد انعقاد عقد التأمين وأثناء سريانهأن ت - أولاً 
وهذا الشرط مستفاد من مفهوم التفاقم، بحيث من الممكن أن تستجد ظروف      

تؤدي إلى التغيير في حقيقة الخطر عن الحالة التي كان جديدة أثناء سريان العقد، 
ل المؤمن له ذكرها في بالتالي فإن البيانات التي أغف (2) عليها في مرحلة التعاقد.

سواء بسوء أو بحس نية منه، لا تدخل ضمن نطاق الالتزام بالإعلان  مرحلة التعاقد،
                                           

 .57، مرجع سابق، ص خطر في عقد التأمينمحمد شرعان، ال (1)
  .192مرجع سابق، ص عقد التأمين في القانون الكويتي،محمد أبو زيد،  (2)
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 ذه الظروف حدثت بعد إبرامهو أن تكون هو الخطر. فالمعيار هنا زمني، تفاقم عن 
  (1)العقد.

يجب أن تطرأ الظروف المؤثرة في الخطر بعد إبرام عقد التأمين ودخوله حيز ف     
النفاذ، أما الظروف التي تسبق انعقاده، وتؤثر على فكرة المؤمن عن الخطر المؤمن 

بعبارة و  منه أو على صفاته الجوهرية، فهذه لا تدخل في نطاق الظروف المستجدة.
ن م  ؤ  أخرى، يجب أن يكون التغير في الظروف يلحق الخطر ذاته، لا بتصور المُ 

  (2). للخطر

ام في الخطر ويسبق إبر  اً مؤثر  ، ويكون ذكره التأمينطالب يغفل  فكل ظرف      
يخرج من نطاق الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر، ويدخل في نطاق الالتزام  ،دالعق

بالإعلان عن الخطر السابق لإبرام العقد، ولا يمكن للمؤمن له أن يعلم المؤمن به، 
الإعلان بخل بالتزامه على أنه ظرف طرأ خلال فترة سريان العقد. فالمؤمن له قد أ

المترتب على الإخلال به من لحظة  ولزمه الجزاءالابتدائي عن بيانات الخطر، 
  (3)، وحسن نيته لا يؤثر إلا في مقدار الجزاء. التوقيع على العقد ونفاذه

حقق تفاقم وت ويمكننا القول بأنه إذا اختلف تاريخ إبرام العقد عن تاريخ نفاذه،     
ن روف المستجدة في الفترة الفاصلة بين إبرام العقد ونفاذه، فإننا نكو للخطر بسبب الظ

بصدد تفاقم للخطر، ويقوم التزام المؤمن له بالإعلان عن الظروف المستجدة، فإذا 
قصر هذا الأخير بالإعلان، فإن هذا التقصير لا ينطبق عليه الجزاء المترتب على 

                                           
 .116، مرجع سابق، ص غني جادر، ويوسف غانم، الالتزام بالإعلان في عقد التأمين (1)
، 1880 ، القاهرة،ضة العربيةالنهمحمد حسام لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمين، الطبعة الثانية، دار  (2)
 .185ص
 .290ص ،مرجع سابقفتحي عبد الله، التأمين )قواعده، أسسه الفنية، المبادئ العامة لعقد التأمين(،  ((3
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زام بل يكون مقصراً في امتداد هذا الالت التقصير بالإعلان عن بيانات الخطر الأولية،
 (1) بالإعلان عما يستجد من ظروف تؤدي إلى تفاقم الخطر.

 من غير الممكن، و من قبل المؤمن وهذه الظروف يجب أن تكون غير متوقعة      
قد التأمين. فإذا كانت الظروف المستجدة متوقعة الحدوث عإبرام  عند من قبله توقعها

نها قد قول، فيكون حيعكان باستطاعة المؤمن توقعها ببذل جهد م في المستقبل، أو
أخذها بعين الاعتبار لجهة قبول التأمين، ولجهة مقدار القسط الواجب دفعه. وفي 
هذه الحالة لا يحق للمؤمن التذرع بعدم التناسب بين القسط والمخاطر التي يضمنها؛ 

. أثناء سريان العقد تفاقمهفهو عندما قبل تأمين الخطر كان على علم باحتمال 
فالمؤمن له لا يلزم بإخطار المؤمن بهذه الظروف، فالتزامه بالإخطار يقتصر على 

   (2)الظروف غير العادية وغير المتوقعة من قبل المؤمن. 

فإذا أدت الظروف المستجدة إلى زيادة احتمال وقوعه، أو زيادة جسامته، فيلتزم      
بها. ولا يهم إن كانت بفعله هو أم بفعل الغير، أو كانت  المؤمنالمؤمن له بإعلام 

بفعل الطبيعة. فلو كانت ظروف شخصية متعلقة به لما أقدم المؤمن على التعاقد 
أساساً، أما إن كانت موضوعية تؤثر في موضوع الخطر، لما قبل التعاقد إلا لقاء 

ف تحقق الظرو قسط يزيد عن القسط المتفق عليه. ويعد الخطر قد ازداد بمجرد 
  (3)المؤثرة، ولو لم تكن هي التي أدت إلى تحقق الخطر. 

الإشارة إلى أن إعادة التوازن إلى عقد التأمين بسبب الظروف المستجدة،  روتجد     
 مة من خلال نظرية الظروفتختلف عن إعادة التوازن التي تقضي بها القواعد العا

 لى رد الالتزام إلى وضعه الطبيعي، بلفنظرية الظروف الطارئة لا تهدف إ الطارئة،
                                           

 .408مرجع سابق، ص توفيق حسن فرج، أحكام الضمان في القانون اللبناني، (1)
 .56ص ، مرجع سابق،محمد شرعان، الخطر في عقد التأمين ((2
 .145ص مرجع سابق، ،جمال الدين مكناس، التأمين ((3
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ن كان  ،تهدف إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، فيكون تنفيذ الالتزام ممكناً  وا 
، بخلاف الوضع في عقد التأمين، الذي يسمح للمؤمن بأن بمشقة ولكن دون إرهاق

لقسط ايطلب زيادة في القسط تتناسب مع التفاقم في الخطر، فيعاد التناسب بين 
ستفيد الم على والخطر إلى وضعه الطبيعي. وأيضاً نظرية الظروف الطارئة لا تفرض

لال التوازن العقدي أن يبادر إلى إصلاح الخلل، بخلاف عقد التأمين الذي تخمن ا
يلزم فيه المؤمن له بالمبادرة إلى إعلام المؤمن بما يستجد من تفاقم للخطر، حتى 

 (1) .زن إلى العقديتخذ موقفاً يعيد فيه التوا

 

 :مؤثرة في الخطرمتعلقة و أن تكون الظروف  - ثانياً 
كما في الإعلان عن بيانات الخطر الأولية، يشترط حتى يقوم التزام المؤمن له      

بالإعلان عن تفاقم الخطر، أن تكون الظروف المستجدة متعلقة بالخطر ومؤثرة فيه. 
 ظروف في فرص تحقق الخطر، أو تزيد منويتحقق ذلك في حالتين، فإما أن تزيد ال

  (2)احتمال جسامة الضرر في حال وقوع الكارثة. 

التزام المؤمن له بالإعلان عن تفاقم الخطر، لا يقتصر على الظروف التي و      
ن، بل يتضمن كل زيادة تطرأ على محل عقد التأمي ،تستجد وتؤدي إلى زيادته وتفاقمه

من لام المؤ عأو صفاته. وكذلك يتوجب عليه إ  ومن شأنها أن تغير في موضوعه
 الأثر؛ حتى يقوم المؤمن ذاتنه، والتي من شأنها إحداث عبجميع الأفعال الصادرة 

بإجراء التصحيح اللازم على وثيقة التأمين، وتصبح متفقة مع الواقع. فيجب أن تؤثر 
مال احت الظروف المستجدة على الخطر المؤمن منه، فتزيد من قيمته أو تزيد من

                                           
 .85، مرجع سابق، صعلى أحكام عقد التأمين النية حسن مبدأ أثرجاسم مجبل الماضي القعود،  (1)
 وما بعدها. 196، مرجع سابق، صمحمد حسام لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمين (2)
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تحققه، فإذا كان الأمر كذلك التزم المؤمن له بإعلام المؤمن بما استجد خلال فترة 
سريان العقد. أما إذا استجدت ظروف ولم يكن من شأنها التأثير في الخطر المضمون 

 (1)في وثيقة التأمين، فلا يلزم المؤمن له بالإعلان عنها. 

لتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر تذهب غالبية التشريعات التي نظمت الا     
إلى إلزام المؤمن له بالإعلان عن كل ظرف يؤدي إلى تفاقم  ،بنصوص خاصة

في حين نرى أن المشرع الفرنسي أخذ موقفاً مختلفاً في المادة  .الخطر المؤمن منه
حيث ألزم المؤمن له بالإعلان عن تفاقم ، من قانون التأمين الفرنسي (112-4)

الظروف المحددة في عقد التأمين؛ على اعتبار أن المؤمن يعد  الخطر في نطاق
وهو أقدر من غيره على تحديد الظروف التي من شأنها أن  ،خبيراً في شؤون التأمين

الب طومن ثم الإخلال بالتوازن العقدي، فألزم المؤمن بأن يقود  ،تؤدي إلى التفاقم
ق إلى تفاقم الخطر، وذلك عن طريتؤدي مة التي يرى بأنها إلى الجوانب المه التأمين

  (2)الأسئلة المحددة في البطاقة المكتوبة. 

يشترط أن تكون الظروف متعلقة بذات الخطر المنصوص عليه في وثيقة ف     
التأمين، أما إذا كانت الظروف المستجدة تؤدي إلى تفاقم خطر غير الخطر محل 

ها؛ لأن هذا الخطر خارج أساساً من التأمين، فلا يقوم التزام المؤمن له بالإعلان عن
على استبعاد خطر معين من نطاق الأطراف نطاق ضمان المؤمن. كما لو اتفق 

التأمين، فإذا طرأت ظروف جديدة تؤدي إلى تفاقم الخطر المستبعد، فإن المؤمن له 

                                           
مسؤولية المدنية المهنية، الطبعة الأولى، دار النهضة محمد عبد الظاهر حسين، التأمين الإجباري من ال( (1

 .15، ص 1884العربية، القاهرة، 
 .194، مرجع سابق، ص محمد قاسم، العقود المسماة (2)
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لا يلزم بالإعلان عنها. فهنا لا نكون بصدد تفاقم خطر يلزم المؤمن له بالإعلان 
  (1)عنه. 

رها سواء ورد ذك ،ويلتزم المؤمن له بالإعلان عن الأسباب المؤدية إلى التفاقم     
ما ك في وثيقة التامين أم لم يرد، ولكن بشرط أن تكون متعلقة بالخطر محل التأمين.

ه وأثناء سريان العقد اضطر للسفر وترك منزل ،ن شخص على منزله ضد السرقةلو أمّ 
، فيجب عليه قبل ترك المنزل إعلام المؤمن بهذا الظرف؛ غير مأهول فترة من الزمن

  (2)ه يؤدي إلى تفاقم الخطر بزيادة احتمال وقوع السرقة. ك  لأن تر  

عبارات وثيقة التأمين قاصرة على المخاطر المتعلقة بالسيارة إذا كانت وأيضاً،      
قوم المؤمن ة التي يالمؤمن عليها، فلا يمتد الضمان ليشمل المخاطر المتعلقة بالمقطور 

له بوصلها بالسيارة بعد إبرام عقد التأمين؛ لأن هذا الخطر الجديد غير متفق عليه 
في وثيقة التأمين، بل هو خطر جديد مستبعد من الضمان، مالم يرد في وثيقة التأمين 

  (3) ما يخالف ذلك.

نه، ن مولا يشترط في الظروف أن تكون ذات تأثير مباشر على الخطر المؤم     
بل المهم فيها، أن يصبح التزام المؤمن أكثر عبئاً عما كان عليه عند التعاقد، كأن 
يتنازل المؤمن له عن حقه في الرجوع على الغير عند تسبب هذا الأخير بوقوع 

  (4) .الخطر

                                           
 .610، مرجع سابق، ص محمد قاسم، العقود المسماة (1)
 .116، مرجع سابق، ص غني جادر، ويوسف غانم، الالتزام بالإعلان في عقد التأمين (2)
التزامات المؤمن . و وسام عبيد، 190مرجع سابق، ص عقد التأمين في القانون الكويتي،محمد أبو زيد،  (3)

 .50مرجع سابق، ص له في عقد التأمين،
 .180، مرجع سابق، محمد شرعان، الخطر في عقد التأمين(4) 
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وهذا ما يستفاد  (1) كشرط في وثيقة التأمين، الأخيرة ومن الممكن إيراد الحالة     
" الشرط في عقد أحد أحكامها أن  جاء فيمحكمة النقض السورية حيث اجتهاد من 

 خذتالتامين بترك إدارة الدعوى لشركة التأمين واجب التطبيق. وعلى المؤمن له أن ي
سلبياً في الدعوى وألا يعترف بالمسؤولية وأن يعمل بمشيئة المؤمن، تحت طائلة  موقفاً 

  (2) حكوم به ".سقوط حقه من مطالبة المؤمن بالتعويض الم

ه يكتسب المؤمن ل حادث، أنه بمجرد وقوع اله الحالةفي هذونرى أن مبرر ذلك      
، حادثلا االحق بالرجوع على المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب هذ

ومصدر هذا الحق هو عقد التأمين ذاته، وأيضاً للمؤمن له الرجوع على المتسبب 
لمسؤولية التقصيرية، وله التنازل عن هذا التعويض بمجرد بالتعويض وفقاً لقواعد ا

قبل الغير. وللمؤمن بعد دفع نازل عن حقه تذه الحالة يث؛ لأنه في هوقوع الحاد
لمؤمن له بما دفعه ل حادثالتعويض للمؤمن له الحق بالرجوع على المتسبب بوقوع ال

ية ج عن المسؤولالناتمن تعويض، فهو يحل محل هذا الأخير في المطالبة بحقه 
المؤمن  تم إعفاء المتسبب من التعويض، فيكون يولكن بمجرد أن  ،التقصيرية للمتسبب

 له قد حرم المؤمن من الحق بالرجوع؛ لأن هذا الأخير يستمد حقه من المؤمن له.

قد ذهبت بهذا الاتجاه، فقد جاء في أحد ويبدو أن محكمة النقض المصرية      
وعلى ما جرى به قضاء هذه  -غير المسؤول عن وقوع الحادث خطأ الأن "  قراراتها 

ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له  -المحكمة 
 سالمضرور من هذا الحادث، حتى يمكن القول بأن رجوع المؤمن على المسؤول مؤسّ 

حقق به الذي تعلى المسؤولية التقصيرية، باعتبار أن المسؤول قد سبب بخطئه 

                                           
 .23مرجع سابق، ص منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمين،(1) 
، رقم مرجعية حمورابي: 859، أساس 1090/1868، الدوائر المدنية، قرارالسورية محكمة النقض(2) 

51205. 
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إذ لا توجد علاقة سببية  ؛الخطر المؤمن منه ضرراً للمؤمن رتب ضمان هذا الأخير
مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض إلى المؤمن له، 
بل إن سبب التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته، 

عقد لما التزم بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث، وبالتالي فلم يكن فلولا قيام هذا ال
و الحوالة أبل المسؤول، إلا عن طريق من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له ق  

  (1). "الحلول الاتفاقي 

ن عتنازل المؤمن له إذا الحالة الأولى،  حالتين: ونرى أنه يجب التفريق بين     
، ففي هل قبل قيام المؤمن بدفع التعويضبمواجهة المتسبب،  لتعويضاحقه بالمطالبة ب

تصرف بحقه في التعويض، عن طريق التنازل عنه، هذه الحالة يعد المؤمن له قد 
فلا يملك في هذه الحالة الرجوع على المؤمن بالتعويض؛ لأن هذا الأخير لن يستطيع 

مؤمن ط لا يعود. فيستطيع الالحلول محل المؤمن له بالرجوع على المتسبب، فالساق
م أما الحالة الثانية، إذا ت التنازل الذي قام به.التمسك بب ،دفع مطالبة المؤمن له

التنازل بعد قبض التعويض من المؤمن، فبمجرد قبض التعويض ينتقل حق المؤمن 
يته؛ لمن التعويض الناتج عن مسؤو  هله قبل المتسبب إلى المؤمن، فلا يملك إعفاء

 رف بما لا يملك، فلا ينفذ في حق المؤمن.لأنه تص

هي الظروف التي تؤدي إلى الزيادة في فرص فالظروف المؤثرة في الخطر،      
وقوع الخطر، أو التي تؤدي إلى زيادة في جسامة الأضرار الناتجة عن تحقق الخطر 
 في حال وقوعه. ويكون من شأن هذه الظروف جعل التزام المؤمن أشد عبئاً مما كان
عليه وقت التعاقد، ويستوي في ذلك، أن يكون من شأن هذه الظروف لو علم بها 
المؤمن عند التعاقد، أن يحجم عن إبرام العقد أساساً، أو فرض شروط أشد على 

                                           
، منشور على موقع 1887/12/11جلسة  ،60القضائية سنةال، 1622طعن رقم ، نقض مدني مصري  (1)

  http://www.adaleh.info :محكمة النقض المصرية
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لى هذا الاتجاه ذهب المشرع الفرنسي (1)المؤمن له.  ( 4-113)المادة  تفنص ،وا 
لو  فاقم الخطر أثناء مدة العقد، بحيثعلى أنه في حالة ت من قانون التأمين الفرنسي

تعاقد  اا وقت إبرام العقد أو تجديده، لمأن هذه الظروف الجديدة قد تم التصريح به
أما الظروف البسيطة التي تشكل عبئاً إضافياً  (2)المؤمن أو لتعاقد مقابل قسط أعلى. 
ماً وفق العرف ق، فإنها لا تعد تفاها في تغيير بسيطعلى التزام المؤمن، وينحصر أثر 

 (3)التأميني. 

يادة إما ز  ،فيهوالمؤثرة بالخطر يكون من شأن الظروف المتعلقة يجب أن إذاً،      
 عليه وهذا ما نصت ،احتمال تحقق الخطر، أو زيادة جسامته ونتائجه في حال تحققه

من القانون المدني  (827/3)المادة و  من القانون المدني العراقي، (/ج896)المادة 
الأردني. بحيث لو كانت هذه الظروف قائمة وقت التعاقد لما قبل المؤمن التعاقد 

مر أو است ، أو لما تعاقدأو لما قبل الاستمرار بضمان الخطر بعد تحققها ،أساساً 
  (4)إلا لقاء بدل أكبر من المتفق عليه.  بالضمان،

د المؤمن له ضومن أمثلة الظروف التي تزيد في احتمال تحقق الخطر، قيام      
تجار الابالحريق على منزله، بتخزين مواد سريعة الاشتعال فيه، أو قيام جاره 

 بالمحروقات وتخزينها. وهجر المؤمن له منزله، المؤمن عليه ضد السرقة فترة طويلة.

نزله على مومن أمثلة الظروف التي تزيد في جسامة الخطر، تغيير المؤمن له      
من مواد غير قابلة للاشتعال إلى  ،ستعملة في ديكور منزلهالمواد الم ضد الحريق

                                           
 .470، مرجع سابق، ص دلاء بالبيانات الضروريةفرقد خليل، ومحمد باكير، التزام المؤمن له بالإ (1)

 (2)   Art. 113/4 du code d'assurances : … 
En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles 

avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur 

n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée.                                                                                                                                     

 .191مرجع سابق، ص القانون الكويتي،عقد التأمين في محمد أبو زيد،  (3)
 . 189مرجع سابق، ص خالد رشيد القيام، عقد التأمين في القانون المدني الأردني، ((4
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أو أن يحول المؤمن له الطابق الأرضي في منزله مواد خشبية أو سريعة الاحتراق، 
يه وجب علفيتآلات تعمل بالوقود، يستخدم فيها المؤمن عليه ضد الحريق إلى ورشة 

اده خطر الحريق، بامتديرات؛ لأنها تزيد من جسامة إخطار شركة التأمين بهذه التغ
  (1)إلى كامل المنزل. 

لا تؤثر على جسامة الخطر أو  المستجدة ومن المحتمل أن تكون الظروف     
احتمال وقوعه، إلا أنها لو وجدت لامتنع المؤمن عن إبرام العقد، خاصة إذا كانت 

بجرم اختلاس أو  عليه، كما لو حكم لهظروف شخصية تتعلق بشخص المؤمن 
  (2)فقد أهليته.  أوسرقة، 

أما الظروف المستجدة، والتي ليس من شأنها التأثير لا على جسامة الخطر في      
حال وقوعه، ولا على احتمال وقوعه، فلا يلزم المؤمن له، بالإعلان عنها؛ لأنها خارج 

وأكدت على  (3) نطاق هذا الالتزام، ولا يوجد مبرر يلزم المؤمن له بالإعلان عنها.
لمعنى محكمة التمييز الكويتية عندما قضت بأن " البيانات التي يلزم المؤمن له هذا ا

بتقديمها هي التي يكون من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه 
فإذا كان هذا البيان ليس من شأنه أن يغير من تقدير الخطر ولا ينقص من جسامته، 

  (4)مه". فإن المؤمن له لا يكون ملتزماً بتقدي

                                           
 .150ص مرجع سابق، ،جمال الدين مكناس، التأمين( (1
 .472، مرجع سابق، ص فرقد خليل، ومحمد باكير، التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات الضرورية( (2
. وخالد الهندياني، وجابر 236المنتقى في شرح عقد التأمين، مرجع سابق، صهيثم مصاروة،  (3)

 .271مرجع سابق، ص أحكام التأمين في القانون الكويتي،محجوب، 
جاسم مجبل الماضي القعود، تجاري، مشار إليه لدى  212/95رقم  ة، قراركويتيالتمييز محكمة ال (4) 
 .45، مرجع سابق، ص كام عقد التأمينعلى أح النية حسن مبدأ أثر
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كما يمكننا القول، أنه يخرج من نطاق الظروف المستجدة، كل حدث يقع وفق      
دم الذي يصيب الأشياء. وأيضاً يخرج من نطاق الالتزام المجرى المعتاد للأمور، كالق  

الأخطار غير الثابتة بطبيعتها، فلو تم التأمين على الحياة لحال الوفاة، فإن خطر 
ر تصاعدياً، يزداد بتقدم عمر المؤمن على حياته؛ لذلك يجب الوفاة هو خطر متغي

 على المؤمن أن يأخذ بهذه الصفة للخطر عند إبرامه عقد التأمين على الحياة.

 

 :أن تكون الظروف معلومة من المؤمن له - ثالثاً 
إبرام عقد التأمين، يجب أن يكون  عندلالتزام بالإعلان عن الخطر كما في ا     

 ذاه على علم بالظروف المستجدة التي تؤدي إلى تفاقم الخطر؛ حتى ينشأالمؤمن له 
الالتزام في ذمته. فمن المنطقي فرض هذا الشرط، فلا يعقل إلزام المؤمن له بالإعلان 
عن ظروف يجهلها، هذا إذا كانت هذه الظروف من فعل الغير أو من فعل الطبيعة، 

من تاريخ علمه بها. أما الظروف التي وهنا يلتزم بالإعلان عنها خلال مدة معينة 
له بها مفترض،  نفعله الشخصي، فهذه لا يشترط فيها العلم، فعلم المؤمب تسبب بها
  (1)بجهله بها.  قولولا يمكن ال

مدى علم باللا الة، هو العلم بوقوع الظرف فقط، والعلم المطلوب في هذه الح     
أثير ادة فرص تحقق الخطر، أو بمدى تفلا يشترط علمه بمدى زي ،تأثيره على الخطر

بأن جاره  ،مؤمن له على منزله ضد الحريقالظرف على جسامته. فيكفي مجرد علم ال
علان، . ويكفي لقيام الالتزام بالإمحروقات حتى يقوم التزامه بالإخطار يقوم بتخزين

. للاشتعال ها، مع جهله بقابليتأن يقوم المؤمن له بتخزين مواد كيميائية خطرة في منزله
مه لا يمكن إلزافساً، فإذا كان المؤمن له غير عالم بالظرف المؤثر في الخطر أسا

                                           
 .180، مرجع سابق، ص محمد شرعان، الخطر في عقد التأمين( (1
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مسؤولية نتيجة الظروف المستجدة، إما إذا كان  ة، ولا تترتب عليه أينبهذا الإعلا
، أنها غير مهمة ولا تؤثر في الخطر واحتمالات بحسن نيةعلى علم بها، وظن خطأً 

ة تقوم مسؤوليته، ويتعرض للجزاء، ولكن لحسن نيته يكون ي هذه الحالفوقوعه، ف
  (1)الجزاء مخففاً. 

طر ولم تحديد الخ أما إذا كان المؤمن له على دراية تامة بالبيانات وبأهميتها في     
 فيعامل ،إلى معرفة أهميتها في تحديد الخطر كان يعلم بها ولم يسع  يعلن عنها، أو 

  (2)على سوء نيته.  جزاء مشدد عقوبةً عليه  فرضويُ  ،مؤمن له سيء النيةك

ونرى أن أهمية شرط علم المؤمن له بالظروف المستجدة تظهر عندما تكون هذه      
سؤوليته. م تنتفيفلا يقوم التزامه بالإعلان و  الظروف من فعل الغير، فإن كان جاهلاً 

لك تحقق ذ أما إن كانت من فعل المؤمن له نفسه فيفترض علمه بها، ويترتب على
مسؤوليته كاملة، ولكن يمكن له الاحتجاج بعلمه بها، ولكنه غير عالم بمدى أهميتها 
بالنسبة للمؤمن، فهنا تنشأ قرينة على حسن نيته، فيطبق عليه جزاء مخفف لحسن 

كله يعود  ، وتقدير ذلكنيته، ويكون للمؤمن إثبات سوء نية المؤمن له لتشديد الجزاء
 لقاضي الموضوع.

 

 :أن تكون الظروف المستجدة مجهولة من المؤمن -عاً راب
م عند إبرام العقد، يجب حتى يقو المبدئي عن الخطر،  وكما في الالتزام بالإعلان     

التزام المؤمن له بالإعلان عن الظروف المستجدة، أن يكون المؤمن غير عالم بقيام 

                                           
 .53مرجع سابق، ص التزامات المؤمن له في عقد التأمين،وسام عبيد، ( (1

 (2)   C .Dubreuil. op. cit. p.110. 
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عن ظرف هو محيط به،  هذه الظروف. فلا فائدة من إلزام المؤمن له بإعلام المؤمن
  (1) وفي حال نص على هذا الالتزام فيكون من قبيل العبث.

فالغاية من الإخطار هي إحاطة المؤمن بما استجد من ظروف؛ لتمكينه من       
ويكفي لتحقق العلم معرفة مندوب شركة  ،به اتخاذ موقف معين يحمي مصالحه

 برام العقود؛ لأن علم المندوبالتأمين المفوض، والذي يملك صلاحية التفاوض وا  
وبمجرد العلم تنتفي مسؤولية المؤمن له، حتى  ،يعادل علم المؤمن بالظرف المفوض

  (2)لو أنه تعمد إخفاء بيانات الظرف، لأن الغاية تحققت، وهي علم المؤمن. 

ويستوي في هذا العلم أن يكون قد وصل إلى المؤمن عن طريق المؤمن له، أو      
غير مفوض يعمل لصالح المؤمن،  كوسيط تأمين، أو مندوبق آخر، عن أي طري

ولكن حتى يعفى المؤمن له من المسؤولية، يتوجب عليه إثبات العلم الفعلي بالظروف 
  (3)المستجدة. 

ويضيف بعض الفقه شرطاً أخيراً لقيام الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر، وهو      
من  (/د780)، وهذا الاستثناء نصت عليه المادة ألا نكون بصدد تأمين على الحياة

القانون المدني الكويتي حيث قررت بأنه " لا تسري أحكام الفقرة ب على التأمين على 
مول به، وأصبح عرفاً تأمينياً مستقراً، على الرغم من عدم الحياة ". وهذا الاستثناء مع
  (4)التشريعات. أغلب النص عليه صراحة في 

                                           
 .198، ص، مرجع سابقالأحكام العامة لعقد التأمينمحمد حسام لطفي،  (1) 
 .161، مرجع سابق، ص، الموجز في عقد التأمينىودود يحيعبد ال (2)
 .353مرجع سابق، ص توفيق حسن فرج، أحكام الضمان في القانون اللبناني، ((3
 .319، مرجع سابق، ص عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع الأردني (4)
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هذا ي فتبرير استثناء التأمين على الحياة من إعلان تفاقم الخطر، بأن ويمكن إيجاز 
النوع من التأمين يدخل المؤمن في حساباته التفاقم بسبب التقدم في السن والمخاطر 

ة من التأمين ن الغاي، وألإعلانه سان في الحالة الطبيعية، فلا داع  التي يتعرض لها الإن
عقول الم الذي يصيب حياة الإنسان، فمن غير على الحياة هي ضمان تفاقم الخطر

ن إلزام المؤمن له بالإعلان يحد من نشاطه وحريته،  إلزامه بالإعلان عن ذلك، وا 
  (1)هذا يتعارض مع الغاية من هذا النوع من التأمين. و 

نسبة أهمية كبيرة بالالإعلان عن الظروف المستجدة أثناء سريان عقد التأمين، ف     
من اتخاذ الإجراء المناسب، فقد يعدل قيمة القسط، أو أنه يمكنه  للمؤمن؛ حيث

ما آل ل يضيف شروط أخرى لوثيقة التأمين التي تم إصدارها في ظروف مغايرة تماماً 
 ،إليه الحال أثناء سريان العقد. ويتم تعديل الوثيقة بواسطة ملحق بالوثيقة الأساسية

ية مؤمن والمؤمن له، يلحق بالوثيقة الأصلوالملحق هو ذلك الاتفاق الإضافي ما بين ال
ومن شأنه أن يعدل فيها، وفيه قد يتم تغيير أوصاف الخطر المؤمن منه، أو إضافة 
خطر لم يكن مؤمن ضده. ويعد هذا الملحق جزء من الوثيقة الأصلية، ويندمج ضمن 

  (2)شروطها، فيعدل أو يلغي الشروط التي قصدها. 

سط مقابلاً للخطر، باعتبار أن الأساس في تحديد القسط ومن جهة أخرى يعد الق     
الذي يلتزم طالب التأمين بأدائه، يقوم على تعيين الخطر الذي يلتزم بالإعلان عن 
بياناته وظروفه عند إبرام عقد التأمين، فيحدد المؤمن مقدار القسط على ضوء هذه 

ا استجدت ظروف من البيانات وفقاً لدرجة احتمال تحقق الخطر وجسامته، فإذا م

                                           
 .177، مرجع سابق، صد التأمين، تأمين الأشخاص(عبد المنعم البدراوي، التأمين )فن التأمين، عق (1)

 .314مرجع سابق، ص أحكام التأمين،وغازي أبو عرابي، 
 .419مرجع سابق، ص توفيق حسن فرج، أحكام الضمان في القانون اللبناني، (2)
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شأنها الزيادة في درجة احتمال تحقق الخطر أو جسامته، قام التزام المؤمن له من 
لا عُ    (1)د مخلًا بالتزامه. جديد بالإعلان عنها، وا 

وهذا الإخلال يتنافى مع مقتضيات مبدأ حسن النية، فمبدأ حسن النية يهدف      
طراف، ولا يسمح لأحد المتعاقدين إلى تحقيق التوازن العقدي بين التزامات الأ

بالحصول على مزايا على حساب الطرف الآخر، ويقضي ذات المبدأ بأن هذا التوازن 
 (2)يجب أن يستمر منذ إبرام عقد التأمين وحتى نهايته. 

وط السابقة يمكننا القول، أن الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر، ر بعد عرض الش     
قدي الذي يقع على عاتق المؤمن له، ويعقد مسؤوليته عن هو ذلك الالتزام التعا

الإخطار بما يستجد من ظروف يكون من شأنها تفاقم الخطر، سواء كان ذلك بزيادة 
فرص وقوعه، أم بزيادة ما قد يترتب على وقوعه من أضرار، ويستوي في ذلك أن 

رضه لشروط عاقد، أو فيكون علم المؤمن بها قبل إبرام الوثيقة مؤدياً إلى عدم قبوله الت
أقسى من التي قبل بها، وتطبيقاً للقواعد العامة فيقع على عاتق المؤمن عبء إثبات 

  (3)وجود تفاقم الخطر. 

والظروف المستجدة التي يلزم المؤمن له بالإعلان عنها، ظروف جديدة تطرأ      
كانت  سبة التيبعد إبرام عقد التأمين، ومن شأنها زيادة احتمال تحقق الخطر عن الن

موجودة وقت إبرام العقد، أو زيادة قيمة الأضرار المتوقعة حال وقوع الكارثة، عن 
التي كانت متوقعة وقت إبرام العقد. ويترتب على ازدياد فرص تحقق الخطر، أو تفاقم 

                                           
 .84، مرجع سابق، صعلى أحكام عقد التأمين النية حسن مبدأ أثرجاسم مجبل الماضي القعود،  (1)
ة، وعات الجامعي، الطبعة الأولى، دار المطبوي، حسن النية وأثره في التصرفاتد الحليم القنعب (2)

 .321ص ،2004الإسكندرية، 
رسالة ماجستير، معهد البحوث، جامعة القاهرة،  التزامات المؤمن له في عقد التأمين،وسام عبيد،  (3)

 .43، ص2002
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حجم الضرر الناتج عن وقوعه، جعل التزام المؤمن أكثر إرهاقاً مما كان متوقعاً عند 
يث ما كان ليرضى ضمان الخطر على حقيقته بعد التفاقم مطلقاً، أو لقبل التعاقد، بح

 (1)ذلك ولكن مقابل شروط أشد من التي ارتضاها مسبقاً. 

في الظروف المستجدة، التي طرأت أثناء نفاذ عقد السابقة الشروط  عااجتم عندف     
د قظروف  هناك أنإلا  ،مؤمن له بإخطار المؤمن بما استجدالتأمين، قام التزام ال

لان لا يلزم المؤمن له بالإععلى الرغم من ذلك فو  ،تطرأ على الخطر محل عقد التأمين
 .)الفرع الثاني(وهذا ما سنبحثه في  ،عنها

 
  

                                           
. محمد 37، مرجع سابق، ص لخطر وتفاقمه في عقد التأمينسهير منتصر، الالتزام بالإدلاء ببيانات ا (1)

 .575مرجع سابق، صعقد التأمين،  –العقود المسماة كامل مرسي، 
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 الفرع الثاني

 الحالات التي لا يلزم فيها المؤمن له بالإعلان عن الظروف المستجدة
قد التأمين، إلا أن هذه الظروف هناك حالات تستجد بها ظروف أثناء سريان ع     

م عن تفاقم الخطر، فلا يلز  المستجدة لا تدخل في نطاق التزام المؤمن له بالإعلان
كما في حالة استبعاد خطر معين من نطاق الضمان، أو زيادة  ،المؤمن بها نبإعلا

قيمة الشيء المؤمن عليه، وفي التأمين على الحياة، وأخيراً إذا كانت الظروف 
  (1) جدة ظروف طارئة.المست

 

 : استبعاد الخطر من نطاق الضمان - أولاً 
 ويكون علىاستبعاد بعض المخاطر من نطاق الضمان، ب قضي القانون قد ي     

الأخص في استبعاد الأخطاء العمدية للمؤمن له، فالقانون يحظر تأمين الخطأ العمدي 
بالمقابل و  ستبعاد القانوني.وهذا ما يسمى بالاللمؤمن له، لما ينطوي عليه من غش، 

م بين هو ذلك الاتفاق المبر و ، قد يتفق الأطراف على ما يعرف بالاستبعاد الاتفاقي
طر أو بعض أسبابه على عدم ضمان المؤمن لبعض المخا طالب التأمينالمؤمن و 

طر من نطاق مخاد التأمين الحق باستبعاد بعض اليملك أطراف عقأو أنواعه. ف
 .الضمان

 د القانوني للخطر:الاستبعا -0
بقواعد قانونية آمرة، فلا يجوز من الضمان استثنى المشرع بعض المخاطر      
 ، فهنا لا يجوز لأطرافتعمدكما في حالة الغش أو الخطأ الم ،تفاق على ضمانهاالا

                                           
 .570ص ، مرجع سابق، عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع الأردني (1)
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أو  وكل اتفاق يرد في وثيقة التأمين ،ن الاتفاق على تغطية هذه المخاطرعقد التأمي
  (1) ون باطلًا؛ لأن هذه النصوص من النظام العام.بصورة مستقلة يك

لأخطاء ، حالة استبعاد افي تشريعات التأمين ونجد أهم حالة للاستبعاد القانوني     
الضمان؛ لأن تعمد إحداث الخطر بفعل المؤمن له  من شأنه أن  العمدية من نطاق

فقد نصت الفقرة  (2)يؤدي إلى زوال الاحتمال وهو العنصر الجوهري في التأمين،
من القانون المدني الأردني على أنه " لا يكون المؤمن ( 834)الثانية من المادة 

ى أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو اتفق علمسؤولاً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له 
تبرأ  -1من القانون المدني السوري على أنه "  (721/1)ونصت المادة غير ذلك "، 
ن التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته. ذمة المؤمن م

ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي 
بينما نجد بعض التشريعات قد خلت من النص الصريح على الاستبعاد  التأمين ".

الحال في القانون المدني القانوني للأخطاء العمدية من نطاق الضمان، كما حو 
   (3)الكويتي. 

من  (769)النص في المادة وجاء في قضاء محكمة النقض المصرية أن "       
ن الأضرار الناشئة عن عولًا ؤ أن يكون المؤمن مس -1 التقنين المدني على أنه )

لًا عن الأضرار الناجمة من حادث ؤو ن له غير المتعمد، وكذلك يكون مسخطأ المؤم
أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً  -2جئ أو قوة قاهرة مفا

                                           
 .69مرجع سابق، ص بديعة غلاييني، وعدنان ضناوي، التأمين من الخطر، (1)

 .55مرجع سابق، ص  التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية،حسين،  عبد الظاهر حمدم )2(
من القانون المدني  (843/1)من القانون المدني العراقي، والمادة  (883/1)وهذه المادة مطابقة للمادة (3) 

 الأردني.
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ين ( مؤداه أنه لا يجوز التأمولًا عنهما ولو اتفق على غير ذلكؤ مس فلا يكون المؤمن
ذ كان تكييف الفعل المؤسس  عن الخطأ العمدي وهذا الخطر متعلق بالنظام العام، وا 

ن ، هو متأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي خطأً عليه طلب التعويض أو مبلغ ال
 أن لاالمسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إ

ولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة ؤ استخلاص الخطر الموجب للمس
ع ئالموضوع، ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقا

  (1)."الدعوى 

وعلى الرغم من عدم النص في بعض التشريعات على الاستبعاد القانوني      
 متفق على استبعادها؛ لتنافيالقانوني للأخطاء العمدية من الضمان، إلا أن الفقه 

ق مع خطر العمدي لا يتفتأمين هذه المخاطر مع الطبيعة الفنية للتأمين، فتأمين ال
ومن الناحية الرياضية والإحصائية،  (2) عقد التأمين.في طر الصفة الاحتمالية للخ

 (3)من المستحيل حساب احتمال تحقق الخطر، إذا كان متوقفاً على إرادة المؤمن له.
أضف إلى ذلك، أن القواعد العامة تقضي بأنه لا يستفيد الملوث من تلوثه، ولا يجني 

  (4)هى حسن النية. تمنالغاش ثمار غشه، لا سيما أن عقد التأمين من عقود 

المشرع بعض المخاطر بنص القانون، إلا أن هذه القواعد  قد يستثنيوأيضاً      
لإرهابية ي ضد الأعمال ايجوز الاتفاق على خلافها، كما في حال التأمين البر  كميليةت

                                           
، منشور على 1883/02/01جلسة  ،61القضائية سنة ال، 4766طعن رقم ، نقض مدني مصري  (1)

  http://www.adaleh.info :موقع محكمة النقض المصرية

 .47و46مرجع سابق، ص بديعة غلاييني، وعدنان ضناوي، التأمين من الخطر، (2)
  .89مرجع سابق، ص التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية،حسين،  عبد الظاهر محمد (3)
 . و293مرجع سابق، ص أحكام التأمين في القانون الكويتي، وب،خالد الهندياني، وجابر محج (4)
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ويبرر استبعاد مخاطر الحروب من نطاق الضمان، بأن العلم يعجز  (1)والحروب.
ضرار التي قد تنجم عنها، وأنه يتعذر على شركات التأمين تحديد الثمن عن تقدير الأ

 (2)في أيام الحروب؛ بسبب نقص السلع وصعوبة المواصلات والاتصالات بين الدول.
فالتأمين ضد أعمال الحروب، والعصيان، والأعمال الإرهابية، مستبعد قانوناً من 

وله بالضمان، مقابل أقساط شمولكن يجوز للأطراف الاتفاق على  ،نطاق التأمين
  (3) باهظة. في أغلب الحالات تكون و  ،كبيرة

لحالتين ا فق مع تفاقم الخطر، في أنه في كلتاواستبعاد الخطر من الضمان يت     
نكون بمواجهة خطر غير المحدد في العقد، يختلف عن الخطر الذي ارتضاه المؤمن 

ن الإرادة، ففي الاستبعاد الاتفاقي تكو  بدايةً. إلا أنهما يختلفان من حيث بروز دور
إرادة المتعاقدين صريحة وواضحة بعدم ضمان الخطر، وحتى في الاستبعاد القانوني، 
فإن إرادة المشرع تحل محل إرادة الأطراف وتكون بارزة بالنص على الاستبعاد. أما 

لا في إ في حالة التفاقم، فإن المؤمن لا يسقط عنه الالتزام بالضمان بشكل كامل،
  (4)حالة سوء نية المؤمن له. 

                                           
ابتكار ببما أن جميع وثائق التأمين لا تغطي مخاطر الحروب والنزاعات المسلحة، فقد وجد من ينادي ( (1

 والغاية من هذا النوع من التأمين هو نوع خاص من التأمين ضد الأعمال الإرهابية، يسمى بالتأمين الصغير.
 ض ولو نسبياً على المتضررين، ويبرر هذا الاقتراح بأن التعويض النسبي خير من عدم التعويض.التعوي
 .35مرجع سابق، ص بديعة غلاييني، وعدنان ضناوي، التأمين من الخطر، (2)
 .177، مرجع سابق، صالتأمين )فن التأمين، عقد التأمين، تأمين الأشخاص(البدراوي، عبد المنعم  (3)
 .70، مرجع سابق، صلاح، التأمين ) مبادئه وأنواعه(عز الدين فو 

محمد حسام لطفي، الأحكام . و 71، مرجع سابق، صالمبادئ العامة للتأمينحسام الدين الأهواني،  (4)
 .180، مرجع سابق، صالعامة لعقد التأمين
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 الاستبعاد الاتفاقي للخطر من الضمان: -7
عاد لأطراف عقد التأمين الاتفاق على استبتطبيقاً لمبدأ الحرية التعاقدية، يجوز      

بعض المخاطر من نطاق الضمان، فلا يكون المؤمن ضامناً، إلا للمخاطر المشمولة 
، الاتفاق في التأمين من حوادث السيارات، على استبعاد ثال ذلكوم (1). بوثيقة التأمين

الفة به ومخ الحوادث التي تقع من المؤمن له إذا قاد بسرعة تزيد عن الحد المسموح
ويمكن أن يكون هذا الاستبعاد على شكل  ،ر، أو القيادة في حالة سكرأنظمة السي

 م العقد. شرط صريح في وثيقة التأمين، أو يكون باتفاق لاحق على إبرا

أن يكون  ثمّ  ، ومنيكون بشكل صريح في الاستبعاد الاتفاقي للخطر أن فيشترط     
تفاق الا وأكدت محكمة النقض المصرية جواز الخطر المستبعد محدد تحديداً دقيقاً.

 إذا اتفق الطرفان في وثيقة التأمين، على استثناء بعضأنه " على الاستبعاد، بالقول 
ن منه، فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات حالات الخطر المؤم

يصح ورود هذا الشرط ضمن الشروط تحديداً واضحاً مفرغ في شرط خاص، و محددة 
وفي حال كان هذا الشرط غير واضح أو كان تحديد  (2)".  المطبوعة في الوثيقة

  (3) .الخطر فيه غير دقيق، فيعد الشرط باطلاً 

ي قرار أخر لذات المحكمة، أن الاستبعاد جائز قانوناً، وليس فيه مخالفة وجاء ف     
رضائية عقد  ىللنظام العام، وأن شرط الاستبعاد في عقد التأمين يعد بمثابة تأكيد عل

ناقضة وال ،لا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف"  هاقرار التأمين، فجاء في 

                                           
 (1) Dover. Victor. A Handbook to Marine Insurance. H.F. & G. witherby. 

London. 1975.5th.ED.p21. 

، منشور على 1899/03/23جلسة  ،52القضائية سنة ال، 1276طعن رقم ، نقض مدني مصري  (2)
  http://www.adaleh.info :موقع محكمة النقض المصرية

. 312، مرجع سابق، صالتأمين )فن التأمين، عقد التأمين، تأمين الأشخاص(عبد المنعم البدراوي، ( (3
  .46، مرجع سابق، صالتأمين جمال الحكيم، عقودو 
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ي الحد ة المشروعة فالعام، بل أن مبناها الرغب ولا مخالفة فيها للنظام ،لجوهر العقد
د من شأنها جعل الخطر أشولية، باستبعاد بعض الصور التي يكون ؤ من نطاق المس

  (1) ." ، فإنه يتعين لذلك إعمال مقتضاهمااحتمالاً 

استبعاد الخطر من الضمان، لا يكون المؤمن ضامناً لذلك الخطر، وعند  عندف     
ا زيادة الخطر المستبعد، لا يلزم المؤمن له بإعلام المؤمن تحقق ظروف من شأنه

وفي هذه الحالة  (2)بهذه الظروف؛ لأن المؤمن غير ملزم أساساً بتغطية هذا الخطر. 
، من المسؤولية، وبأنه غير ضامن لهيحق للمؤمن الاحتجاج بالاستبعاد في التأمين 

مواجهة اج بالتخفيض النسبي ببخلاف حالة تفاقم الخطر، فلا يستطيع المؤمن الاحتج
المضرور، فيعوض المضرور، ومن ثم يحق له الرجوع على المؤمن له بما دفعه 

  (3) زيادة عن مبلغ التعويض بعد التخفيض.

حتاج إلى دقة. ينهما يبونظراً للتقارب بين استبعاد الخطر وتفاقمه، فإن التمييز      
لصريحة للمتعاقدين، كما لو اتفق ويمكننا أن نصل إلى ذلك عن طريق الإرادة ا

المؤمن وطالب التأمين صراحة وبدقة تامة، عند التعاقد على استبعاد بعض المخاطر 
فإن لم يتيسر ذلك فيمكن الاعتماد على الإرادة الضمنية للأطراف،  (4) من الضمان.

ثباتها، إلا أنه يمكن الوصول إليها عن طريق  وعلى الرغم من صعوبة البحث فيها وا 
لتعاقد، فمن تعريف الخطر مثلًا، إذا كان معرفاً بشكل مفصل، ألفاظ العقد وظروف ا

يمكن استخلاص ما قصد الأطراف ضمانه، وما اتفقوا على استبعاده. كما يمكن أن 

                                           
، منشور على موقع 1860/04/21جلسة  ،25 القضائية سنةال، 286طعن رقم ، نقض مدني مصري  (1)

  http://www.adaleh.info :محكمة النقض المصرية

 .466ص  مرجع سابق، ،رمضان أبو السعود، أصول التأمين ( (2
 .138، مرجع سابق، صر وتفاقمه في عقد التأمينسهير منتصر، الالتزام بالإدلاء ببيانات الخط (3)
 .596، مرجع سابق، صجلال إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي (4)
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ستخلص من جداول المؤمن، فإذا تضمنت تلك الجداول الخطر بصورته المعدلة مع تُ 
  (1)م. زيادة في القسط فإننا نكون بصدد تفاق

ويمكن الاتفاق على الاستبعاد في أي مرحلة من مراحل العقد، منذ إبرامه وحتى      
وقوع الخطر، أما بعد وقوع الخطر فحق المؤمن له ثابت في التعويض، والاتفاق 
يخرج عن نطاق الاستبعاد ويكون تنازلًا من قبله عن مبلغ التأمين. ويجب الأخذ 

تبعاد، فق على الاسوف أثناء سريان العقد، ومن ثم اتُ بالاعتبار أنه إذا استجدت ظر 
. كما أنه إذا وجد تناقض بين شرط فيجب تفسير هذا الاتفاق في أضيق الحدود

تعذر  حال فيو بالاستبعاد، فيجب ترجيح التفاقم، يقضي بالتفاقم وشرط آخر يقضي 
قم، ولقاضي افسر الشك لمصلحة المؤمن له، أي لجهة التفالوصول إلى تفسير معين فيُ 

  (2)الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تفسير إرادة المتعاقدين. 

ويمكننا أن نستخلص من ذلك، أن العلاقة بين استبعاد بعض المخاطر من      
نطاق الضمان وتفاقم الخطر، هو أن الأولى سبب للثانية، فالمخاطر المستبعدة تؤدي 

ماً وبشكل نهائي من نطاق الضمان مهما إلى الزيادة في الخطر، ولكنها استبعدت مقد
 كانت الظروف.

في حالة تفاقم الخطر، لا يترتب على ذلك سقوط التزام المؤمن بضمان وأيضاً      
الخطر بعد تفاقمه، إلا عندما يكون المؤمن له سيء النية، أما إذا كان المؤمن له لم 

فاقم، في الوقت يرتكب أي خطأ وقام بالإعلان عن الظروف التي أدت إلى الت
أما إذا كان مقصراً ولكن بحسن نية منه  اسب، فإنه يتقاضى التعويض كاملًا،المن

فإنه يتقاضى تعويضاً متناسباً مع الأقساط المدفوعة وتكون مسؤوليته جزئية ومخففة 

                                           
 . 144، مرجع سابق، صسهير منتصر، الالتزام بالإدلاء ببيانات الخطر وتفاقمه في عقد التأمين (1)
 .56ابق، صمرجع س بديعة غلاييني، وعدنان ضناوي، التأمين من الخطر، (2)
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عن تقصيره. أما في حال كان التفاقم ناتج عن مخاطر مستبعدة فلا يلزم المؤمن 
فالتغطية التأمينية في حال استبعاد الخطر لا  ن لها أساساً.لأنه غير ضام بشيء؛

حالة التفاقم فهي متوقفة على سلوك المؤمن له وحسن نيته؛ لذلك وجود لها، أما في 
 التفرقة بين حالات الاستبعاد والتفاقم لها أهمية عملية كبيرة.إن ف

فسه من ى يعفي نوبالنسبة لإثبات الاستبعاد فإنه يقع على عاتق المؤمن؛ حت     
التعويض عن الخطر المستبعد، وخاصة إذا نصت وثيقة التأمين على أنه يضمن 

 " حكمة النقض المصرية، حيث قررت أنيتفق مع قضاء مهذا جميع المخاطر، و 
رر ثبات سبب الضإليس عليه  (جميع الأخطار)بشرط المؤمن له في حالة التأمين 

ن أويكون للمؤمن ، ضرر خطر مضمون ن سبب الأ على ،بل تقوم قرينة لصالحه
 (1) ."ثبات أن الضرر يرجع إلى خطر مستبعد إيدحض هذه القرينة ب

 

 :الخطرزيادة قيمة  - ثانياً 
يمة وتكون بارتفاع ق ،الخطر، تعني زيادة القيمة المالية لهذا الخطرزيادة قيمة      

المؤمن له الإعلان فإذا طرأت هذه الزيادة لا يتوجب على  الأشياء المؤمن عليها.
ات تزامعن هذه الزيادة؛ لأنها لا تزيد من فرص تحقق الخطر، ولا تؤثر على ال

 بالشروط الواردة في وثيقة التأمين وبنفس مبلغ التأمين المتفق اً ، فيبقى ملزمالمؤمن
. فلا تؤثر زيادة قيمة الخطر في مسؤولية المؤمن؛ لارتباط مسؤوليته عن الخطر عليه

بمبلغ التأمين المتفق عليه في العقد، ولا تأثير للزيادة في قيمة الأشياء  المؤمن ضده

                                           
، منشور على موقع 1881/05/13جلسة  ،60 القضائية سنةال، 500طعن رقم ، نقض مدني مصري  (1)

  http://www.adaleh.info :محكمة النقض المصرية
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وجودات كمن يزيد قيمة م ،المؤمن عليها، والتي تستتبع حتماً زيادة في قيمة الضرر
  (1). منزله بعد أن أمن عليه ضد الحريق

طر خ التأمين ضد لعامة في معظم أنواع التأمين، إلا أنهذه القاعدة اتعد و      
السرقة يشكل استثناءً بالنسبة لها، حيث تعد زيادة قيمة الأشياء المؤمن عليها تفاقماً 
للخطر؛ لأن زيادة القيمة تزيد من احتمالات وقوع السرقة، وزيادة في جسامة الضرر 

  (2)في حال وقوعه. 

لى عالتأمين حول زيادة قيمة الخطر، هل تشمل القانوني اختلف الفقه قد و      
 ، أم التأمين على الأشياء والأشخاص؟فقط ياءالأش

ر الأضرا التأمين ضد إلىزيادة قيمة الخطر تنصرف  إلى أن (3) فذهب البعض     
وحده، والزيادة في الخطر لا تكون في التأمين على الأشخاص؛ لأن التزام المؤمن 

د مين ضيتحدد عند انعقاد التأمين بالمبلغ المؤمن به، أما زيادة الخطر في التأ
  الأضرار، يكون موضوعه تعويض المؤمن له عن الأضرار.

، إلى أنه يشمل التأمين على الأضرار والأشخاص، (4)وذهب جانب آخر من الفقه     
والأشخاص، بحيث لا يؤثر على مسؤولية المؤمن عن تحقق الخطر، فتبقى بحدود 

  مبلغ التأمين.

                                           
 . 301مرجع سابق، ص أحكام التأمين،غازي أبو عرابي، ( (1
 .476، مرجع سابق، ص لضروريةفرقد خليل، ومحمد باكير، التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات ا (2)
عقد التأمين . ومحمد أبو زيد، 42مرجع سابق، ص لتزامات المؤمن له في عقد التأمين،وسام عبيد، ا (3)

 .177مرجع سابق، ص في القانون الكويتي،
امعة رسالة ماجستير، ج، عثمان شكري الصغير، الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر في عقد التأمين (4)

 .22، ص يت، كلية القانون آل الب
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ق السرقة، تزيد من فرص تحقزيادة قيمة الشيء المؤمن عليه ضد لنا أن يبدو و      
خطر السرقة، وبالتالي زيادة في الظروف المؤثرة في الخطر الواجب إعلام المؤمن 

وهنا نلاحظ أن زيادة قيمة الخطر تندمج مع تفاقم الخطر، وتكون السمة الغالبة  بها.
هي للتفاقم، وهذا هو السبب الذي يخرج التأمين من السرقة من الحالات التي يعفى 

 المؤمن له من الإعلان عن زيادة قيمة الخطر. فيها

ن إلزام المؤمن بذات مبلغ التأمين المتفق عليه قبل زيادة قيمة ونرى أيضاً، أ      
 عويضتأمين؛ فالمؤمن ملزم بتالشيء المؤمن عليه، يخالف الصفة التعويضية في ال

ل من مين أقإلا أن التعويض في وثيقة التأ .بقدر الضرر الذي أصابه لهمؤمن ال
الضرر الفعلي الواقع بعد زيادة قيمة الشيء المؤمن عليه. إذاً، لإعادة التوازن إلى 
العقد يتوجب على المؤمن له إعلام المؤمن بالزيادة الحاصلة، ومن ثمّ، يترك المجال 

 للمؤمن باتخاذ موقف يتناسب مع مصالحه.

بدو ق على قاعدة النسبية، ويويمكن للأطراف بعد الزيادة في قيمة الخطر الاتفا     
أنها تحقق نوعاً من العدالة، فالمؤمن له يأخذ مبلغاً متناسباً مع ما قام بدفعه،  لنا

لى الاتفاق عويؤيد ذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية حيث قضت بأن " 
قاعدة النسبية في عقد التأمين على الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المؤمن عند تحقق 

لخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبية بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء ا
  (1). "عليه  المؤمن

                                           
، منشور على 2000/03/21جلسة  ،68 القضائية سنةال، 1489طعن رقم ، نقض مدني مصري  (1)

  http://www.adaleh.info :موقع محكمة النقض المصرية
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فبعد الإعلان إما أن يبقي العقد على حاله بنفس الشروط، وخاصة بالنسبة لمبلغ      
كان  ،التأمين والأقساط، أو أن يعدل فيها بالاتفاق مع المؤمن له، فإذا لم يتيسر ذلك

 ه الحق بإنهاء العقد.ل

ونضرب مثالًا على هذه الحالة الأخيرة، في التأمين على الأشخاص يجب أن      
يكون التعويض مساوياً للضرر، فيجب أن يشمل التعويض عن الضرر المعنوي الذي 
أصاب ذوي المتوفى وأيضاً الضرر المادي المتمثل بالدخل الذي كان يحرزه. فلو أن 

ظروف  ت، وبعد ذلك تحسناً عشرين ألفدخلًا يقدر بـ حققكان يالمؤمن على حياته 
ذي يصيب ي قيمة الخطر الهذه الزيادة تعد زيادة فف، اً ألف عمله فأصبح يحقق ثمانين

من الواجب هنا إعلام المؤمن بهذه الظروف ليتم تعديل العقد على أساسها؛ عائلته، و 
ن يلزم كان الاتفاق على أن المؤم حتى تتحقق الصفة التعويضية لعقد التأمين. أما إذا

 بمبلغ معين عند وقوع الخطر، ولا يتأثر هذا المبلغ بما يستجد من ظروف، فلا داع  
للإعلان. ويمكن أن نحل هذه المسألة، بأن يبرم طالب التأمين عقدي تأمين، الأول 

، دد؛ لأن الضرر فيه ثابت ومحعلى الحياة لا يهم فيه الإعلان عن زيادة قيمة الخطر
ف دلاء بما يستجد من ظرو لدخل، وفي هذا العقد يجب عليه الإوالثاني تأمين على ا

تؤدي إلى التفاقم. وعند وقوع الوفاة يقوم المؤمن بالتعويض عن الضررين معاً. ولكننا 
لضمان، فيجب الاكتفاء بعقد واحد يشمل جميع أن ذلك يخالف القواعد العامة ل نرجح

 خطر واحد.  الأضرار الناتجة عن تحقق

يؤيد رأينا بوجوب إعمال الصفة التعويضية لعقد موقف محكمة النقض السورية و      
لشرط ا أن "وهذا ما قضت به في أحد قراراتها بالتأمين، بأن يغطي كامل الضرر، 
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ويحدد سقف مسؤولية مؤسسة التأمين بمبلغ  ،الذي كان يوضع في عقد التأمين
  (1) ." رط باطلثلاثمائة ألف ليرة سورية هو ش

 

 :التأمين على الحياة - ثالثاً 
يلتزم المؤمن له بالإعلان عن الخطر في جميع أنواع التأمين، والالتزام بالإعلان      

الحياة  في التأمين على هعن تفاقم الخطر هو امتداد للالتزام المبدئي بالإعلان. إلا أن
ه بالإعلان عن الظروف ليكفي الإعلان المبدئي عن الخطر، ولا يلزم المؤمن 

التي تؤدي إلى تفاقم الخطر؛ لأن تفاقم الخطر مفترض في التأمين على المستجدة، 
  (2)الحياة، وهذا التفاقم هو الباعث الذي دفع المؤمن له لإبرام عقد التأمين. 

فالخطر في التأمين على الحياة متغير بطبيعته، فالمؤمن عند إبرام العقد يأخذ      
غير بعين الاعتبار عند تحديد القسط، فلا يتوجب على المؤمن له إعلام المؤمن هذا الت

بالظروف المستجدة؛ لأنه كان على علم مسبق بالتغير الذي يصيب الخطر المؤمن 
  (3)منه مع تقدم المؤمن له بالسن. 

ففي التأمين على الحياة لحال البقاء لا يوجد تفاقم للخطر؛ لأن الخطر المؤمن      
نه هو بلوغ المؤمن له سن معينة، ومن البديهي علم المؤمن بتقدم المؤمن له بالسن، م

فلا يتوجب عليه إخطاره بهذا التقدم. أما في التأمين على الحياة لجهة الوفاة، فمن 

                                           
، رقم مرجعية حمورابي: 1578، أساس 1690/2011قرار ، الدوائر المدنية،السورية محكمة النقض(1) 

73494. 
برهام عطا الله، . و 188مرجع سابق، ص عقد التأمين في القانون المدني الأردني،رشيد القيام،  خالد ((2

 .122، مرجع سابق، ص التأمين من الوجهة القانونية والشرعية
 .179، مرجع سابق، صالتأمين )فن التأمين، عقد التأمين، تأمين الأشخاص(عبد المنعم البدراوي، ( (3
 .205ص  ، مرجع سابق،لتأمينمصطفى الجمال، أصول او 
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غير المنطقي إلزام المؤمن له بإخطار المؤمن بالظروف المستجدة؛ لأن في ذلك 
اطاته، فكلما أخطر المؤمن بنشاط يريد القيام حرمان له من حريته في ممارسة نش

  (1)به، سيتذرع الأخير، بأن هذا النشاط يزيد في تفاقم الخطر. 

ولكن يستطيع المؤمن تجنب هذه النتائج عن طريق، استبعاد مخاطر معينة من      
التأمين، كاستبعاد الوفاة الناتجة عن سباق من نطاق الضمان، وفي حال قام المؤمن 

السباق لا يلزم بإعلام المؤمن بهذا السباق، وفي حال تحقق الوفاة بسبب السباق له ب
  (2)لا يلزم المؤمن بمبلغ التأمين؛ لأن هذا الخطر مستبعد اتفاقاً من نطاق الضمان. 

 

 :الظروف المستجدة ظروف طارئة -رابعاً 
ل حا الظروف الطارئة: هي ظروف عامة واستثنائية ولا يمكن توقعها، وفي     

حدوثها تؤدي إلى جعل التزام أحد طرفي العقد أكثر عبئاً من التزام الطرف الآخر. 
والعقود المستمرة هي المجال الأنسب لتطبيق نظرية الظرف الطارئة، وعقد التأمين 

الظروف المستجدة ظروف طارئة، إلا  دلا تعهو خير مثال على العقود المستمرة. و 
وغير متوقعة، وتجعل التزام أحد الأطراف مرهقاً، وهنا  إذا كانت، عامة، واستثنائية،

لا يلزم المؤمن له بالإعلان عنها، ويكون لقاضي الموضوع إعادة التوازن إلى التزامات 
أطراف العقد، وسلطته تقديرية لا رقابة عليها لمحكمة النقض؛ لأنها تتعلق بالموضوع، 

مة ئة أم لا، فهنا يخضع لرقابة محكفيما إذا كانت الظروف طار  يأما التكييف القانون

                                           
الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، ، أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء( (1

 .325ص  ،1881
 .24 ص مرجع سابق، ،عثمان شكري الصغير، الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر في عقد التأمين( (2
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، فلا الشروطأما إذا انتفى أحد هذه ، واقعمسألة النقض؛ لأنها مسألة قانون وليست 
  (1)وجب على المؤمن له الإعلان عنها. تعد الظروف طارئة، و 

  

                                           
 .194ص في القانون الكويتي، عقد التأمينمحمد أبو زيد، ( (1
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 الثاني المطلب

 الوفاء بالالتزام بالإعلان عن الظروف المستجدة
ة في الظروف المستجدة، قام التزام المؤمن له بإعلام متى توافرت الشروط السابق     

م لوأغلب التشريعات،  السوري  المؤمن بما استجد من ظروف. إلا أن القانون المدني
وحاً لتطبيق الباب مفت تآلية الوفاء بهذا الالتزام، فترك تنظمتضمن نصوصاً خاصة ت

تزام تهاد. وآلية تنفيذ الالالعقد، وللقوانين الخاصة، والاجنظرية القواعد العامة في 
روف بالإعلان عن الظ الوفاء بالالتزام ميعادترض البحث في مسألتين، الأولى تف

 .)الفرع الثاني( الالتزامهذا الوفاء ب، والثانية شكل )الفرع الأول( المستجدة
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 الفرع الأول

 الوفاء بالالتزام ميعاد
ين، بالنسبة لكل من طرفي عقد التأم أهمية كبيرةلوقت الإعلان عن تفاقم الخطر      

ات إلا أن العديد من التشريع ،هذا الالتزامأهمية تحديد وقت الوفاء ب على الرغم منو 
جاءت خالية من النص على ذلك، وفي ظل هذا السكوت التشريعي حاول بعض 

ى العرف جر الفقه وضع حل لهذه الإشكالية. فذهب البعض إلى حل من الواقع، فقد 
على الاتفاق على مهلة معقولة للإخطار، والنص عليها في وثيقة التأمين  يالتأمين

  (1) .أحكام قوانين خاصة أخرى  ذاتها. أما البعض الآخر، فقد رأى القياس على

وف حدوث الظر هذا ويلعب دوراً أساسياً في مدة الإخطار الشخص الذي تسبب ب     
تفاقم  بالتزام المؤمن له بالإعلان عنيجب التمييز بالنسبة لوقت الوفاء ، فالمستجدة

الخطر بين حالتين، فإما أن يكون المؤمن له هو المتسبب في حدوث الظروف التي 
ما أن تكون    (2) من فعل الغير. الظروف من شأنها زيادة المخاطر، وا 

 

 :المؤمن له هو المتسبب في الظروف المستجدة – أولاً 
وف التي تؤدي إلى تفاقم الخطر، كأن يستخدم إذا تسبب المؤمن له بإحداث الظر      

ي ن عليها ضد المخاطر العادية التسيارته، في سباق سيارات، على الرغم أنه قد أمّ 
أو يقوم بإزالة القضبان الحديدية عن نوافذ منزله  ها،ج عن الاستعمال المألوف لتنت

                                           
ن نجد أن المشرع الكويتي حدد المدة بخمسة في حي .85، مرجع سابق، ص البشير زهرة، التأمين البري  (1)

أيام، والمشرع اللبناني حددها بثمانية أيام، أما المشرع الفرنسي حدد هذه المدة بخمسة عشر يوماً من تاريخ 
 إلى يومين.العلم، وتخفض في التأمين من السرقة 

 .48، مرجع سابق، ص مسعود سعيد خويرة، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية (2)
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 بهذه ليه إخطار المؤمنالمؤمن عليه ضد السرقة. في هذه الحالات يتوجب ع
قبل الشروع بها، ويكفي قيامه بهذا الإخطار حتى تبرأ ذمته؛ أي لا يشترط  التصرفات

  (1)حصوله على موافقة المؤمن والسماح له بالقيام بهذه الأعمال. 

جد اتفاق بين الطرفين، على وجوب أخذ موافقة مسبقة من ولكن في حال وُ      
في المخاطر، التزم المؤمن له المؤمن على إجراء أي تصرف من شأنه الزيادة 

في هذه الحالة لا تبرأ ذمة المؤمن له بمجرد الإعلان، و بالحصول على هذه الموافقة. 
نما يجب الحصول على التصريح قبل الشروع بأي تصرف ون شرط ، ويشترط أن يكوا 

كما لو اشترط في عقد التأمين ضد الحريق أخذ موافقة  (2).الإذن صريحاً وواضحاً 
يعة تخزين مواد سر ب يقومقبل تأجير السفل من قبل المؤمن له لمستأجر  المؤمن،

مين ورد في وثيقة التأ الاشتعال فيه، ويشترط هنا لإعمال هذا الشرط أن يكون قد
 ،لإيجارقبل إبرام عقد ا المؤمن موافقةله بالحصول على  ، فيلزم المؤمنبشكل صريح

لا لزمه الجزاء المترتب على الإخلال بالا لحصول ا يجب أن يكون لتزام بالإعلان، و وا 
وا علام المؤمن بأن المؤمن له قد أجر السفل، وأنه تم تخزين مواد  اً الإذن صريحعلى 

 .لا يعفيه من المسؤولية ولا يعد أنه قد أوفى بالتزامه ،سريعة الاشتعال فيه

القيام  دوا علامه بالنشاط الذي يري ،ويمكننا تكييف عودة المؤمن له إلى المؤمن     
ادي ، ما هو إلا تغيير إر ضدهبه، والذي من شأنه أن يحدث تفاقماً في الخطر المؤمن 

لفكرة الخطر المؤمن ضده، وهذا يكون بمثابة تعديل للشروط التعاقدية الذي يتطلب 
موافقة طرفي العقد، مع الإشارة إلى أن علم المؤمن له بالظروف المستجدة علم 

                                           
نظيم التزام المؤمن له في تقديم بيانات تأشرف إسماعيل العدوان، مدى توفق المشرع الأردني في ( (1

 .159، مرجع سابق، ص الخطر
التأمين ، . وعبد القادر العطير184، مرجع سابق، صلعقد التأمينمحمد حسام لطفي، الأحكام العامة ( (2

 .211ص ، مرجع سابق،البري في التشريع الأردني
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ديل ، وأن قبول المؤمن لهذا التع، أو يريد الشروع بهابهالأنه هو من باشر  ،مفترض
باً مماطلة سب، حتى لا يتخذ من المن الإعلان مدة معقولة بعدفي الشروط مفترض 

يكون ذلك قيداً على حرية المؤمن له في نشاطه لا لتحلله من التزامه بالضمان، و 
 المعلن عنه. 

 

 :جدةالغير هو المتسبب في الظروف المست - ثانياً 
فهم ورقابتهم رايقصد بالغير الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وما يخضع لإش     

أي لا تكون الظروف المستجدة من فعل المؤمن له، وغير ، من أشخاص وأشياء
ير استخدامه، من عقار معد للسكن إلى يمسؤول عنها. كأن يقوم مالك السفل بتغ

ضد الحريق، إخطار المؤمن بهذا  مخبز، فيجب على صاحب العلو المؤمن عليه
و تسببت ل وينطبق نفس الحكم فيمابفعل الغير، من تاريخ علمه به.  الظرف المستجد

تزم السرقة، فيل ضدور الخارجي للمسكن المؤمن عليه ف الطقس بانهيار السو ظر 
   (1) المؤمن له بإخطار المؤمن بهذا الانهيار فور علمه به.

كون ويجب أن ي ،فمن غير المنطقي إلزامه بالإخطارلظرف، فإذا لم يعلم بهذا ا     
نجد و ة أو الظرف المستجد. عالإخطار في مدة قصيرة ومعقولة من تاريخ العلم بالواق

أن المشرع اللبناني كان دقيقاً في تحديد موعد الإخطار، فألزم المؤمن له بإخطار 
( من 877صت المادة )، فنالمؤمن خلال ثمانية أيام من علمه بالظروف المستجدة

خطار بدون فعل من ذا تفاقمت الأإ قانون الموجبات والعقود اللبناني على أنه "
 ثر من تاريخكيام على الأأعلام الضامن في خلال ثمانية إ ون، وجب عليه مالمض

وهو بذلك تبنى موقف المشرع الفرنسي، فقد نصت المادة . "خطارعلمه بتفاقم الأ

                                           
 .104، مرجع سابق، ص على أحكام عقد التأمين النية حسن مبدأ أثرجاسم مجبل الماضي القعود،  (1)
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مين الفرنسي، على أن يكون الإخطار خلال مدة أقصاها ( من قانون التأ113-2)
خمسة عشر يوماً، تبدأ من وقت علمه بالتفاقم، وفي التأمين من السرقة تخفض إلى 

  (1) يومين من تاريخ وقوع السرقة.

خلت من تحديد هذه المدة، فهنا يترك تحديد قد العديد من التشريعات إلا أن      
لظروف كل حالة على حدا. ولكن يمكن تجنب هذه  اً المدة، لمحكمة الموضوع تبع

 ،المشكلة، عن طريق اتفاق خاص، أو بالنص على مدة للإخطار في وثيقة التأمين
  (2). وفي حال تم الاتفاق على مدة الإخطار وجب التزام المؤمن له بها

س لقيااولمواجهة القصور التشريعي بشأن تحديد مدة الإخطار، قام بعض الفقه ب     
مؤمن بالظروف أنه يجب إخطار الإلى  (3)البعضعلى قوانين أخرى، فقد ذهب 

 تشريعات جاء فيما أيام من تاريخ العلم، وذلك على غرار  المستجدة خلال خمسة
لعام ( 46)السوري رقم  البحرية التجارة قانون من  (364/5)المادة أخرى، ومثال ذلك 

 ؤولاً مس تجعله نأ نهاشأ من حادثة كلب يخطره" حيث ألزمت المؤمن له بأن  2006
 على قيتف لم ما بوقوعها علمه تاريخ من كثرالأ على يامأ خمسة يجاوز لا موعد في
 ".تقصيره وأ الميعاد هذا طالةإ

و لنا أن هذا القياس ليس في محله، لاختلاف كل من الالتزامين عن الآخر. ويبد     
ذا ة من هطر المؤمن منه، تكون العلّ ففي الإعلان عن تحقق الكارثة أو وقوع الخ

الالتزام، إحاطة المؤمن بما وقع من مخاطر، ليقوم بتلطيف أثرها والتقليل من الأضرار 
يما ى له الاعتراض عليها فالناتجة، وليوثق ما وقع فعلًا من أخطار، حتى لا يتسنّ 

                                           
(1) M. picard et A. Besson, les assurances terrestres en droit français, le contrat 

d'assurance. 5eme éd. LGDJ. 1982. p.28 

 .184، مرجع سابق، صمحمد حسام لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمين( (2
 مان،ع التأمين في التطبيق والقانون والقضاء المقارنين، دار الثقافة للنشر والتوزيع،بهيج شكري،  بهاء(3) 

 .511، ص2007
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اطته ي إحة هبعد. أما في الإعلان عن تفاقم الخطر، فالكارثة لم تقع بعد، فالعلّ 
اه في ا ارتضيختلف عمّ  رأت؛ لأن الخطر بعد التغير الحاصلبالمستجدات التي ط

  .أكملهمان بالوثيقة، فيقوم بإعادة حساباته بشأن الضّ 

بأحكامه الخاصة في التأمين، تعد استثناءً من إن قانون التجارة البحرية وأيضاً      
و أن أضف إلى ذلك، ل لا يقاس عليه. القواعد العامة في القانون المدني، والاستثناء

هذا القياس الذي قال به أصحاب هذا الرأي في مكانه، لأمكن إلزام المؤمن له في 
 رعخمسة أيام، ولكن المشلال غير التأمين البحري بإخطار المؤمن بتحقق الكارثة خ

  (1)لم يلزم المؤمن له بالإعلان عن تحقق الكارثة بخلاف بعض التشريعات. 

ارجية إذا حالت قوة قاهرة، أو ظروف خفوتطبيقاً للقواعد العامة في تنفيذ الالتزام،      
، فإن الالتزام بالإعلان عن التفاقم لا يقوم إلا عند زوال هذه لة التنفيذأدت إلى استحا

الظروف التي منعت المؤمن له من تنفيذ التزامه، ويبدأ الميعاد فور زوالها، وتقدير 
محكمة الموضوع حسب وقائع الدعوى، ولكن ي الإخطار يعود لالمناسب ف الوقت

ل كعلى هذه المدة. في حين اقترب  كان من الأفضل لو أن المشرع نص صراحةً 
قق المؤمن له بالإعلان فور علمه بتح بإلزاممن ذلك،  والقطري  الكويتي ينالمشرعمن 

  (2) الخطر.

                                           
لمؤمن له وبمجرد علمه وبحد من قانون التأمين الفرنسي على أنه، يلتزم ا (2-113)نصت المادة  (1) 

خلال المدة المحددة في العقد، بإخطار المؤمن بكل تحقق للخطر من شانه أن يحرك مسؤولية أقصى 
 المؤمن. هذه المدة لا يمكن أن تكون أقل من خمسة أيام عمل.

Art. 113/2 du code d'assurances : 

L'assuré est obligé : … 
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans 

le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de 

l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.  
 .164صمرجع سابق، سام الدين الأهواني، المبادئ العامة للتأمين، ح (2)
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ن عن يد وقت الإعلافي تحدسيم هذا التق ونجد أن غالبية التشريعات قد تبنت     
لغير ا بين ما إذ كان المؤمن له أو قي لم يميزا، إلا أن المشرع العر الظرف المستجد

من القانون المدني العراقي  (896)هو المتسبب في تفاقم الخطر، حيث نصت المادة 
 قدأثناء العأ ر أن يخطر المؤمن بما يط -على أن " يلتزم المؤمن له بما يأتي ... ج

"، ويؤخذ على المشرع العراقي  تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر من أحوال من شأنها أن
ادي ذلك تفهذا الموقف المبهم وأيضاً لم يحدد الوقت الذي يتم فيه الإعلان، ويمكن 

عن طريق النص على هذه التفصيلات في وثيقة التأمين، فإن لم يتم ذلك فتكون 
  وع تبعاً لظروف كل نزاع.مسألة موضوع يفصل فيها قاضي الموض
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 الفرع الثاني  

 شكل الوفاء بالالتزام
في أغلب التشريعات يلزم المؤمن له باتباع طريقة معينة  خاص لا يوجد نص     

في الإخطار؛ لأن الغاية هي حصول العلم بالظروف المستجدة. فيمكن للمؤمن له 
تب بالعدل أو ريق الكاإعلام المؤمن كتابة، أو بكتاب مع إشعار بالوصول عن ط

ولكن يجب أن يوجه  (1) ن الإخطار.و ن التصريح شفهياً بمضمكمالبريد، كما ي
صفة كالمندوب المفوض؛ حتى  وا إلى المؤمن ذاته، أو إلى شخص ذالإخطار إم

 يعتد بالعلم، ويكون قد أوفى بالتزامه.

في  اختلافالإعلان، أدى إلى  التشريعي بشأن تحديد شكل وطريقة والقصور     
 اجتهادات الفقه لجهة تحديد شكل الإعلان، فبرز رأيان:

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه يجب أن يكون الإخطار أو  الرأي الأول:     
اً وتبنى هذا الفريق هذا الرأي تماشيالإعلان بكتاب موصى مصحوب بعلم الوصول، 

ني المصري، والتي من المشروع التمهيدي للقانون المد (1068)مع نص المادة 
  (2)الإخطار بكتاب موصى عليه.  نصت على أن يتم

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن المشرع لم يشترط شكلًا معيناً  الرأي الثاني:     
للإخطار، ويصح الإخطار بمجرد وصول العلم للمؤمن ولا أهمية للشكل في ذلك، 

ي، أو برقية، أو بريد إلكترون فيصح أن يكون بالإخبار الشفهي، أو رسالة عادية، أو
  (3)غيرها من الأشكال، فالعبرة لوصول العلم وليس للشكل المتبع. 

                                           
 .17، صمرجع سابقمنعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمين،  (1)
 .294ص ،مرجع سابقفتحي عبد الله، التأمين )قواعده، أسسه الفنية، المبادئ العامة لعقد التأمين(،  (2)
 .105، مرجع سابق، صعلى أحكام عقد التأمين نيةال حسن مبدأ أثرجاسم مجبل الماضي القعود،  (3)



118 
 

عرف تأميني، يقضي بأن يقوم المؤمن له بإخطار ولكن الواقع العملي أدى إلى ظهور 
المؤمن بكتاب موصى مصحوب بإشعار بالوصول يرسل إلى موطن المؤمن، وهذا 

  (1)البيانات والمعلومات المتعلقة بتفاقم الخطر.  الكتاب يجب أن يتضمن جميع

اع هذه المؤمن له باتبلزم وقد يتفق الأطراف على طريقة معينة في الإخطار، فيُ      
طريقة أخرى في الإخطار تعد باطلة. ويرى بعض الفقه أن للمؤمن  ةن أيا  الطريقة، و 

و بطريق البريد، له، الحق بالإعلان بطريق كتاب عادي، أو رسمي، أو تلكس، أ
ذا الالتزام ل المؤمن له بهويترتب على إخلاحسبما يكون عليه الاتفاق بين الطرفين، 

له سيء أو حسن النية، مع استحقاق ولا يهم في ذلك سواء كان المؤمن العقد،  فسخ
مقابله ل بالذي تحمّ  ءالجز  وأالمؤمن كامل القسط في حال كان المؤمن له سيء النية، 

  (2). حالة حسن النيةالخطر، في 

بينما يرى فريق آخر، أنه يحق للمؤمن له إخطار المؤمن بالطريقة التي يراها      
لم  أن القانون و مناسبة له، لأن المهم هو وصول العلم للمؤمن بالظروف المستجدة، 

 .ينص على طريقة معينة، وفي الاتفاق حرمان المؤمن له من حقه في باقي الطرق 
لى شكل معين للإعلان يقع باطلًا؛ لعدم وجود نص على اتباع شكلية وأن الاتفاق ع

المؤمن له باعتباره الطرف الضعيف في  ةلحبمصمعينة، كما أن هذا الشرط يمس 
  (3). العقد

اً لجهة تحديد شكل الالتزام المشرع القطري اتخذ موقفاً محددبينما نلاحظ أن      
لشكلية المتبعة في الإعلان، فجاء في المادة بالإعلان عن تفاقم الخطر، عندما حدد ا

القطري:"... إخطاره المؤمن له بذلك بكتاب مسجل  المدني من القانون  (792/2)
                                           

 .38، ص1864عبد الودود يحيى، التأمين على الحياة، الطبعة الأولى، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،  (1)
 .194مرجع سابق، ص عقد التأمين في القانون الكويتي،محمد أبو زيد، ( (2
 .19بق، صمرجع سا منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمين،( (3
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من القانون ذاته أنه: ".... إذا  (793/1)مصحوب بعلم الوصول..." وفي المادة 
 يخطر المؤمن له بالطريقة الموضحة ز للمؤمن أنزادت المخاطر المؤمن منها، جا

 في المادة السابقة...".

من قانون التأمين  (2-113)المشرع الفرنسي في المادة أن نجد  في حين     
الفرنسي قد ألزم المؤمن له بإخطار المؤمن بالظروف المستجدة التي تجعل إجاباته 

مما يدل على أن عند التعاقد غير صحيحة أو قديمة. التي قدمها في الاستمارة 
لمؤمن له ملزم ستمارة. فاسلوب التصريح العفوي المرتبط بالاخذ بأالمشرع الفرنسي يأ

المؤمن  لإخطارعند التعاقد، وأن يبادر بمتابعة المعلومات الأولية التي قدمها للمؤمن 
غير عليها. وهذا أسلوب يسهل مهمة المؤمن له، حيث لا يلزم تفي حال حدوث أي 

مر الذي يدخله في حيرة بأهمية بتقديم أي معلومات مستجدة من تلقاء نفسه، الأ
المعلومة ومدى تأثيرها على فكرة الخطر. بل هو ملزم فقط بإخطار المؤمن بالظروف 

  (1)التي تؤثر على إجاباته السابقة التي قدمها في الاستمارة. 

المؤمن له بإخطار المؤمن  يقومويجري العمل في التأمين المعاصر، على أن      
لظروف اصول، ويتضمن هذا الكتاب جميع البيانات المتعلقة ببكتاب مع إشعار بالو 

، ويقوم بإرساله إلى موطن المؤمن له، أو يقوم مخاطرالتي من شأنها زيادة ال
 بالتصريح خطياً للمؤمن في موطنه مع حصوله منه على إشعار بهذا الإخطار.

                                           
نظيم التزام المؤمن له في تقديم بيانات تأشرف إسماعيل العدوان، مدى توفق المشرع الأردني في  (1)

من قانون الموجبات والعقود اللبناني أن يتم  (877). كما استلزمت المادة 157، مرجع سابق، ص الخطر
 للإعلان، اً دد المشرع شكلًا معين، لم يحالإعلان بكتاب مضمون، بينما في سورية ومصر والعراق والكويت

 فيرجع في ذلك إلى القواعد العامة.
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 هماني إلى حر ، أن تقييد المؤمن له بطريقة معينة في الإخطار، تؤدلنا ويبدو     
حقه في التعويض، وهذا الشرط مخالف  يؤثر سلباً علىذلك من باقي الطرق، و 

 يترتب عليه سقوط حق المؤمن له.قد ؛ لأنه والنظام العام للقانون 

نه، لأن الغاية قد تحققت م في أغلب التشريعات ليس له أهمية؛ شكل الإخطارف     
تصريح من المؤمن له، ثم قام بنشاط بمجرد وصوله إلى علم المؤمن. فإذا صدر ال

من شأنه زيادة المخاطر المضمونة، يكون قد أوفى بالتزامه بمجرد وصول هذا 
  (1)الإخطار إلى المؤمن. 

شفهياً، ولكن باعتبار أن هذا الالتزام تعاقدي، فإثبات  يمكن أن يكون الإخطار ف     
جاوز ي جميع الحالات تته فالوفاء به يجب أن يكون بوثيقة خطية؛ ذلك لأن قيمت

 ئة ليرة سورية.الخمسم

ضع مدة معينة للوفاء بالالتزام تلم  أغلب التشريعاتومما سبق يتضح، أن      
نما يجب الوفاء خلال مدة معقولة، تتفق مع حسن  بالإعلان عن تفاقم الخطر، وا 

ن م أمر تحديد المدة لشركة التأمين في حال كان عقد التأمين تالنية؛ وبذلك ترك
ولإرادة الأطراف في الحالات التي يكون فيها العقد من عقود  (2) عقود الإذعان،

المفاوضات. إلا أنه يمكن للمؤمن له اللجوء إلى القضاء لتعديل شرط المدة، في حال 
كان هذا الشرط فيه تعسف من قبل شركة التأمين، بما للقضاء من سلطة في تعديل 

  (3) عقود الإذعان.

                                           
عبد . و 295مرجع سابق، ص، التأمين )قواعده، أسسه الفنية، المبادئ العامة لعقد التأمين( ،فتحي عبد الله( (1

 .224، مرجع سابق، صالقادر العطير، التأمين البري في التشريع الأردني
 .19مرجع سابق، ص دراسة التأمين،منعم الخفاجي، مدخل ل (2)
 .333مرجع سابق، ص توفيق حسن فرج، أحكام الضمان في القانون اللبناني، (3)
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ا وينتقل هذ ،الشخص الملتزم بالإعلان هو المؤمن له الإشارة إلى أن تجدرو      
لى عين خلفه الخاص الذي انتقلت إليه ملكية ال الالتزام إلى خلفه العام بعد وفاته، وا 

من كل ذي مصلحة في القيام  الإعلانالمؤمن عليها، وبشكل عام يمكن أن يصدر 
  (1)لمستفيد في التأمين لمصلحة الغير. به، كا

 تضمنت تيال التشريعات نإ وبناءً على ما سبق يمكننا استخلاص نتيجة مفادها،     
 علتج ،ضده المؤمن الخطر ببيانات بالإدلاء طالب التأمين زامبإل خاصة نصوصاً 

 خاصة زاءاتج به الإخلال على ورتبت القانون، مصدره قانونياً  التزاماً  الالتزام هذا من
  .مع التعويض لبطلانا إلى الحالات بعض في تصل

فمصدر التزام طالب التأمين بالإعلان المبدئي عن بيانات الخطر هو القانون      
ذاته. وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الأردنية حيث قررت بأن " تقرير المعلومات 
التي تهم المؤمن وقت إبرام العقد هي واقعة التزام قانوني رتبه القانون على المؤمن 

  (2).." له .

 نع بالإعلان الالتزام على الصريح النص من خلت التي التشريعات في أما     
 إلى لبعضا فذهب له، القانوني التأصيل في الفقه اختلف فقد منه، المؤمن الخطر

 نحس على قائم التأمين عقد أنب يبررون ذلكو  ،النية حسن مبدأ هو أساسه أن
 التأمين عقد في الضمان هو الالتزام هذا رمصد أن آخرون  يجد حين في  (3)النية.

                                           
 .179، مرجع سابق، صالتأمين )فن التأمين، عقد التأمين، تأمين الأشخاص(عبد المنعم البدراوي،  (1)

، منشور على موقع عدالة 7/9/2005، تاريخ 1513/2005رقم قرار ، محكمة التمييز الأردنية (2) 
 .http://www.adaleh.info :الإلكتروني

 .337مرجع سابق، ص توفيق حسن فرج، أحكام الضمان في القانون اللبناني، (3)

http://www.adaleh.info/
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 الالتزام أحال خرالآ والبعض (1) .هذا بالتزامه إخلاله حال في ضامن له فالمؤمن
 ؛قدالع بطلان بها الإخلال على ورتب ،(المحل الرضا،) العقد أركان إلى بالإعلان

 ءدلاالإ لعدم المقرر للجزاء قانوني أساس استخلاص في منهم محاولة كله وذلك
  (2) .التعاقد لإتمام عملية اللازمةو  الخاصة بالخطر بالبيانات

علان بالإ ونرى أن الاتجاه التشريعي الخاص بإيراد نصوص خاصة بالالتزام     
كان صائباً؛ لأنه عند غياب النص على هذا الالتزام  الابتدائي عن بيانات الخطر

ن قتضى عقد التأمين، بالإعلايكون من الصعب القول بأن طالب التأمين يلتزم بم
عن الخطر والظروف المؤثرة فيه؛ لأن العقد لم ينشأ بعد. فطلب التأمين يختلف عن 

م ولا تكون له صفة العقد ما لالعقد، فهو لا يعد إلا إيجاباً من قبل طالب التأمين، 
ة قهذا الإيجاب قبولًا من المؤمن أو من يمثله قانوناً، أو إلى حين إصدار وثي يلق  

 التغطية المؤقتة للخطر.

الالتزام بالإعلان عن الخطر في مضمون وبذلك نكون قد انتهينا، من دراسة      
الإعلان عن تفاقمه في أثناء سريان عقد التأمين، وهذا كان مضمون مرحلة التعاقد، و 

ن عن ام الالتزام بالإعلاكسنبحث فيه أحموضوع الفصل الأول، أما الفصل الثاني ف
)المبحث  الالتزام بالإعلان عن الخطروسائل  مما يستوجب البحث في الخطر،
 )المبحث الثاني(. بهذا بالالتزام الإخلال جزاءو الأول(، 

  

                                           
بق، ا، مرجع ستقديم المعلومات -نوري خاطر، وعدنان سرحان، الأساس القانوني لالتزام المؤمن له  (1)
 وما بعدها. 258ص
 .61ص مرجع سابق، محمد شرعان، الخطر في عقد التأمين، (2)
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 الفصل الثاني

 أحكام الالتزام بالإعلان عن الخطر
على الرغم من كون الالتزام بالإعلان عن الخطر عند إبرام العقد، والالتزام      

حكامهما أاقم الخطر أثناء سريان العقد، لهما نفس المبررات، إلا أن بالإعلان عن تف
. فبعد الإعلان المبدئي عن الخطر محل التأمين، قد يرى المؤمن فيها اختلافات كثيرة

مقدار القسط، ومبلغ التأمين، و تحديد شروط العقد، و إما إبرام العقد أو رفض ذلك، 
يتوقف ذلك كله على مدى احتمال و  ،واستبعاد بعض المخاطر من نطاق الضمان

 ،. أما الإعلان عن تفاقم الخطر، قد يؤدي إلى إنهاء العقدتحقق هذا الخطر وجسامته
 ما كان المؤمن ليقبل إبرام العقد أو احتمال التحقق درجةً  إذا وصل من الجسامة

بوجود هكذا ظروف، أو قد يؤدي إلى زيادة في القسط، أو إنقاص مبلغ التأمين 
 ي.النهائ

التزامه بالإعلان المبدئي عن الخطر، أو عن  بتنفيذ التأمين طالببعد قيام ف     
دة المؤمن، ح مصير العقد متوقفاً على إرابظروف تؤثر فيه، يص تستجد   ماتفاقمه؛ عند

ل(. أما )المبحث الأو وهذا ما سنبحثه في فيتخذ القرار الذي يتناسب مع مصلحته، 
لتزام، إما بقيامه بكتم معلومات الخطر، أو بتقديم معلومات بالا طالب التأمينإذا أخل 

 تؤثر أيضاً على العقد، وفي أغلب الحالات ل نتائجكاذبة، فيترتب على هذا الإخلا
 (.)المبحث الثانيوهذا ما سنبحثه في جزاءات توقع على المؤمن له،  ذلكرتب ي
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 المبحث الأول

 بالإعلان عن الخطر لالتزاماوسائل  
، بالإعلان المبدئي عن بيانات الخطر طالب التأمينعند إبرام عقد التأمين، يقوم      

زام فتنفيذ الالت .هرفض أوقبول الضمان ء هذا الإعلان يقرر المؤمن إما وعلى ضو 
لتوقيع اوضع شروط العقد و بالإعلان المبدئي عن بيانات الخطر، تتحقق آثاره بمجرد 

 ، أو رفض إبرام العقد.عليه

 انلا يترتب عليها أي آثار في مجال التامين، ويمكنمسألة رفض الضمان و      
ه تقديم ، يطلب فيعلى أن طالب التأمين قد قدم عرضاً للمؤمن ،تكييف هذا التصرف

لى ، ويترتب عوللمؤمن الحق برفض العرض التغطية التأمينية ضد مخاطر محددة،
فجميع الآثار تنشأ بعد التوقيع  (1) العرض بالرفض.هذا انقضاء هو أثر وحيد ذلك 

 على العقد من قبل الأطراف، ولو كان نفاذه متأخراً عن وقت إبرامه. 

فبمجرد الإعلان عنها يكون وفي حال استجدت ظروف مؤثرة في الخطر،      
إن ي إلى تفاقم الخطر، فالظروف تؤدهذه كانت  المؤمن له قد أوفى بالتزامه، فإذا

على عاتق المؤمن، وهنا يكون القرار له في مواجهة  العبءزيادة هذا يؤدي إلى 
المستجدات الطارئة على العقد، )المطلب الأول(. أما إذا أدت الظروف المستجدة 
إلى الانتقاص من الخطر، فهذه أيضاً تؤدي إلى خلل في الالتزامات المترتبة على 

                                           
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم لا ينطبق في حالة التأمين الإلزامي، فإرادة الأطراف ليس لها أي دور  (1)

نما إرادة المشرع هي حجر الأساس في هذا النوع من التأمين، فبمجرد ت وط التي حقق الشر في إبرام العقد، وا 
نص عليها المشرع فالعقد يكون واجب الانعقاد والنفاذ، ولا يملك أي من المتعاقدين الامتناع عن التعاقد، 

لا تعرض للجزاءات المقررة قانوناً.  وا 
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رار وهنا يكون الق عقد التأمين، ولكن في هذه الحالة تكون على حساب المؤمن له،
 له لمواجهة ما طرأ من ظروف، )المطلب الثاني(.
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 المطلب الأول

 الإعلان عن تفاقم الخطرتنفيذ الالتزام ب
 ،بمجرد قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بتفاقم الخطر، يكون قد أوفى بالتزامه     

ر ن الخطبعد هذا الإخطار يتوقف مصير عقد التأمين على قرار المؤمن؛ ذلك لأو 
يث ح، فهو خطر جديد إما من ضمانهبعد تفاقمه هو غير الخطر الذي قبل المؤمن 

  (1) الجسامة، أو من حيث الطبيعة.

وبعد الإخطار يكون للمؤمن حسب ما تقتضي مصلحته، إما الاستمرار بالعقد      
لية، ا، أما إذا كان الاستمرار في العقد يحقق له خسارة مأو بدونها زيادة القسط مع

  (2) .، وهذا ما سنبحثه في )الفرع الثاني(فيكون له الحق بفسخه

مدة زمنية،  تستغرق قد بشكل اعتباطي، بل بعد دراسة ولكن المؤمن لا يتخذ قراره      
إلا أن المؤمن له لا يكون خلال هذه المدة خارج نطاق الحماية التي يمنحها له عقد 

عبء  حميلهلمؤمن بمجرد الإخطار، فلا يجب تالتأمين؛ لأنه أوفى بالتزامه تجاه ا
المؤمن له يكون بحاجة إلى حماية وقتية، ريثما يتخذ المؤمن قراره، ف (3) وقوع الخطر.

فرع ، وهذا ما سنبحثه في )الروهذه الحماية الوقتية، تدعى بالتغطية المؤقتة للخط
  .الأول(

                                           
 .86مرجع سابق، ص توفيق حسن فرج، أحكام الضمان في القانون اللبناني، (1)
 ،، مرجع سابقتقديم المعلومات -لقانوني لالتزام المؤمن له نوري خاطر، وعدنان سرحان، الأساس ا (2)
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 .31، مرجع سابق، ص عثمان شكري الصغير، الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر في عقد التأمين (3)
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 الفرع الأول

 التغطية المؤقتة للخطر
، ر المؤمن ضدهغطية المؤقتة للخطر، بقاء المؤمن ضامن للخطالمقصود بالت     

طقي حرمان فمن غير المن بمقتضاه سيحدد مصير عقد التأمين. الذيريثما يتخذ قراره 
المؤمن له من التغطية، خلال هذه المدة؛ فالمؤمن له قد أوفى بالتزامه، بمجرد إخطار 

بل ، أو قالمتسبب بوجودهاإن لم يكن هو لمؤمن فور علمه بالظروف المستجدة ا
إن كان هو من استحدثها بفعله، عدا الحالة التي يشترط فيها الحصول  قيامه بها

  (1)على موافقة مسبقة من المؤمن. 

 ،الفترة اللاحقة على الإعلان عن التفاقم والسابقة على اتخاذ المؤمن قراره فيف     
ون يبقى المؤمن ضامن له، ويكالذي يحدد فيه مصير العقد، يبقى الخطر مغطى، أي 
  (2)هذا الضمان بنفس الشروط المتفق عليها في العقد. 

ه، خلال فترة التغطية المؤقتة، يكون المؤمن ضدفإذا تحقق الخطر المؤمن      
لمؤمن اأن ضامن لهذا الخطر، ولو كان تحققه بسبب الظروف المستجدة؛ باعتبار 

يستفيد من الضمان ولو كان ذلك على حساب في فترة معقولة، ف قام بإخطاره قد له
لك ذ ه سيضمن خطراً أشد من الذي قبله عند إبرام العقد، ويمكن تبريرلأن ؛المؤمن
اقم رأ ذمته، لاسيما إن كان التفبالتزامه بالإخطار يكون قد أ عندما نفذ المؤمن لهأن 

لمؤمن، اعلى عاتق  يصبحقل عبء تحمل نتائج الخطر و ناتج عن فعل الغير، فينت

                                           
 .295، صمرجع سابق )قواعده، أسسه الفنية، المبادئ العامة لعقد التأمين(، ،التأمين فتحي عبد الله،( (1

 .162، مرجع سابق، صمنتصر، الالتزام بالإدلاء ببيانات الخطر وتفاقمه في عقد التأمين سهير(2) 
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فيستمر عقد التأمين بنفس الشروط الأصلية المتفق عليها، وخاصة فيما يتعلق 
  (1)بالقسط. 

يمكن أن يعاد التوازن إلى العقد بعد الخلل الذي أصابه عن طريق الزيادة في و      
و على أ ،القسط، وتكون هذه الزيادة بأثر رجعي من تاريخ قيام الظروف المستجدة

  (2)الإعلان عنها. الأقل من تاريخ 

وفي حال وقع الخطر المؤمن منه، وكان المؤمن له غير عالم بهذا الخطر، أو      
كان عالم به ولكن خلال المدة الملزم خلالها بالتصريح عن الظروف، أو بعد إخطار 
المؤمن، يلزم هذا الأخير بدفع مبلغ التأمين كاملًا، وله الحق باقتطاع مبلغ يعادل 

قيمة القسط وبأثر رجعي من مبلغ التأمين، أي من تاريخ استجداد الظروف،  الزيادة في
  (3)وحتى تاريخ وقوع الخطر. 

ذا كان تفاقم الخطر بسبب فعل المؤمن له،و       مؤمن ة السيارة الكما لو غير حمول ا 
وقام المؤمن له بإخطار المؤمن قبل مباشرته الفعل  إلى المحروقات، عليها من الماء

كان سبباً في تفاقم الخطر، فيكون قد نفذ التزامه كاملًا، فإذا وقع الخطر نتيجة الذي 
وجد في  هذا الفعل، كان المؤمن ضامناً لجميع ما يترتب عنه من أضرار. أما إذا

 لمؤمناوثيقة التأمين شرط يقضي، بحصول المؤمن له على الموافقة المسبقة من 
له، قام به دون الحصول على الإذن، فهنا على قيامه بهذا الفعل، إلا أن المؤمن 

                                           
 .195ص عقد التأمين في القانون الكويتي،محمد أبو زيد، ( (1
 .107، مرجع سابق، صعلى أحكام عقد التأمين النية حسن مبدأ أثرجاسم مجبل الماضي القعود،  (2)
 .49، مرجع سابق، صمترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنيةمسعود سعيد خويرة، الآثار ال( (3
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في  بسبب تقصيره ، ومن ثم التعويض؛يجب حرمانه من التغطية المؤقتة للخطر
  (1) .الالتزام

من غير و ونرى، أنه لا يستحق التعويض عن كامل الخطر الواقع بعد التفاقم،      
 يالمنطقي حرمانه من كامل التعويض، فيستحق التعويض عن الخطر الأصل

بشروطه ومواصفاته، فالعدالة تقضي بأن يؤخذ بعين الاعتبار، مدى تأثير فعله على 
 إخلاله بشروط العقد. ن قيمة التعويض، جزاءتحقق الخطر الأصلي ويحسم م

ونلاحظ أن الحماية التي تقدمها التغطية المؤقتة للمؤمن له، تكون على حساب      
 لذي قبل به في وثيقة التأمين.المؤمن؛ لأنه يكون ضامن لخطر أكبر من ا

ه، ل المؤمن حماية ومن ذلك نخلص إلى أن، الغاية من التغطية المؤقتة للخطر     
الذي نفذ التزامه بالإعلان، فلا يوجد ما يبرر حرمانه من الحماية، التي تقدمها هذه 

و وضع أالتغطية خلال المدة السابقة لاتخاذ المؤمن قراره بشأن استمراره في التأمين، 
ذي في الوقت ال ،على عدم المماطلة للمؤمن ة، تحفيزوفي هذه الميز  شروط جديدة.

 من ضامن فهو يكون فيه المؤمن له في موقف حرج؛ بسبب ما استجد من ظروف.
 فرق  يقتطع نأ يستطيع بأنه يستفيد ولكن المستجدة، بالظروف فيه يعلم الذي الوقت

وتنتهي هذه المدة باتخاذ  .الخطر وقوع وحتى الظروف استجداد يوم من الأقساط
المؤمن قراره، وا علام المؤمن له بهذا القرار، فهو إما أن يستمر بضمان الخطر بنفس 

حقق العقد في حال وجد أنه لا ي إنهاء، أو يقوم بفيه أو مع زيادة المتفق عليه القسط
 .، وهذا ما سنبحثه في )الفرع الثاني(له مصلحة أو يسبب له خسارة

  

                                           
 .132، مرجع سابق، صعقيل كاظم الحمادي، الجزاءات في عقد التأمين(1) 
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 الفرع الثاني  

 قرار المؤمن بشأن تفاقم الخطر
إن الظروف المستجدة التي أدت إلى تفاقم الخطر، تؤدي إلى تغيير الأسس      

خذت بعين الاعتبار، عند إبرام عقد التأمين. فعلى أساس هذه والمعطيات التي أُ 
بالخطر  قفيما يتعل البيانات والمعطيات، تم تحديد التزامات أطراف العقد، وخاصةً 

المضمون، ومقدار القسط، ومبلغ التأمين النهائي. وبمجرد تحقق هذه الظروف، يكون 
التوازن العقدي قد اختل، فالمؤمن يتحمل أعباء إضافية تزيد عما ارتضاه عند التعاقد، 
وقد يصبح العقد بمجمله يمثل عبئاً مالياً عليه، ولو أنه كان على علم بما سيؤول 

 رتضى إبرام العقد.إليه الخطر لما ا

الذي يشرح فيه الظروف المؤمن له التصريح إلى المؤمن،  بمجرد تقديمو      
 ة؛ لمواجهرقراالالمستجدة، التي تؤدي إلى تفاقم الخطر. فهنا يجب على المؤمن اتخاذ 

إما أن  و، فهبما يتناسب مع مصالحه يحدد فيه مصير عقد التأمينو  المستجدات
 .و يقرر إنهاء العقديستمر بضمان الخطر، أ

 

 :استمرار المؤمن بضمان الخطر – أولاً 
إذا قرر المؤمن إبقاء عقد التأمين، على الرغم من الظروف المستجدة التي      

 جعلهلا يهذه الظروف أثناء إبرام العقد، وجود كون ي عندماذلك و طرأت على الخطر، 
ط التأمين، أو وضع شر زيادة في قسط اليحجم عن إبرامه، بل أثرها يقتصر على 

إضافي في العقد. فالمؤمن في هذه الحالة إما أن يقرر الاستمرار في العقد مع الحفاظ 
يادة في مع ز فيه على شروطه الأصلية بما فيها قسط التأمين، أو يقرر الاستمرار 

 مقدار القسط.
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 :تعديل في شروط العقدالاستمرار في التأمين دون  -0
الاستمرار بضمان الخطر المؤمن المؤمن إلى قرار لممكن أن يتوصل من ا     

ضده، دون زيادة في قسط التأمين، أو دون تعديل في شروط العقد. وفي قراره هذا 
يدخل عدة اعتبارات، كأن تكون الظروف المؤثرة قليلة الأهمية، بحيث أنها لو وجدت 

كون المدة ، أو توقت إبرام العقد ما كانت لتؤثر على قراره في قبول أو رفض التأمين
الباقية حتى نهاية العقد قصيرة، وبالتالي الزيادة التي سيحصل عليها ضئيلة نتيجة 

تكون الظروف المستجدة غير مؤثرة في الخطر؛ لأن المؤمن قد زيادة القسط، أو 
  (1)توقعها وأخذها بالحسبان عند إبرام العقد. 

مان دون زيادة في القسط، ومن الممكن أن يقبل المؤمن الاستمرار في الض     
يكون العميل المؤمن له ذو أهمية، وقد أبرم معه عدة عقود تأمين ذات قيمة عندما 

 ىمالية كبيرة، فمن الممكن إذا قام بزيادة قسط التأمين، فإن هذه الزيادة ستؤثر عل
، يكون قد هاالمتفق علي العقد بنفس الشروط علاقته بهذا العميل، فهو بإبقائه على

برام  قدم تشجيعاً له على الاستمرار في باقي العقود، وتجديدها بعد انتهاء مدتها، وا 
عقود تأمين أخرى معه، فالضرر الذي سيتحمله المؤمن نتيجة فسخ العقد، أو زيادة 

  (2) القسط، أكبر بكثير من الضرر الذي سيلحق به، إذا استمر بالعقد دون تعديل.

تفاقمه دون زيادة في القسط أو تعديل في شروط  رغموالاستمرار بضمان الخطر      
من، يحتاج إلى قبول من المؤ  لا يمكن أن يتم بشكل تلقائي بعد الإعلان، بل العقد،

ابلاً مجرد ق نياً. ولا يكفي حتى يعد المؤمنوهذا القبول قد يكون صريحاً وقد يكون ضم
لأن  فيه عن إرادته؛ذ موقفاً يعبر دون أن يتخ ،إعلامه من قبل المؤمن له وسكوته

                                           
 .110، مرجع سابق، صعلى أحكام عقد التأمين النية حسن مبدأ أثرجاسم مجبل الماضي القعود،  (1)
 .48، مرجع سابق، ص عقد التأمين من المسؤولية المدنيةمسعود سعيد خويرة، الآثار المترتبة على  (2)
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الغاية من الإعلان هو إعطاء المؤمن فرصة ليعيد حساباته، ومن ثمّ يتخذ موقفاً 
 يتناسب مع مصالحه.

ن . فعندما يقوم المؤماً أو ضمني اً يكون إما صريح بالضمانالاستمرار فقبول      
ندما عبإرسال وثيقة إلى المؤمن له، يعلمه فيها برغبته في الاستمرار بالعقد، أو 

 بيان، يكون المؤمن قد قبل صراحة.يحضر المؤمن له إلى مقر المؤمن، ويسلمه هذا ال

أما القبول الضمني يكون، عندما يتخذ المؤمن موقفاً يستدل منه على نيته      
بالإبقاء على العقد دون تغيير، كأن يقوم المؤمن له بإخطاره بتفاقم الخطر، وعن 

دي أي بفي شروطه، فيلتزم السكوت ولا ي تعديلدون رغبته بالاستمرار في العقد 
قبض الأقساط في مواعيدها، أو قيامه بإنذار المؤمن له اعتراض، ومن ثمّ يستمر ب

، وتكون قيمة هذه الأقساط بدفع الأقساط التي تأخر في سدادها بعد هذا الإخطار
ضمني، إذا ال . وأيضاً يستدل على القبولمساوية للقيمة المتفق عليها عند التعاقد

 بلذا الأخير، وبعد الرفض إذا لم يطزيادة في القسط فرفض هالطالب المؤمن له ب
  (1) إنهاء العقد، فيكون قد قبل الاستمرار به ضمناً.

حقيقة ب لى علمإذا كان المؤمن عيمكن أن يستدل على القبول الضمني، وأيضاً      
 هبزيادة القسط، واستمر بتقاضيالظروف المستجدة، وعلى الرغم من ذلك لم يطالب 

د تحقق فع مبلغ التأمين بعفي وثيقة التأمين، أو قيامه بدالمحددة بقيمته الأصلية 
دون مطالبة بإسقاط القيمة التي تعادل هذه  ،الذي وقع بعد استجداد الظروفالخطر 

 إلى المؤمن له بإرسال إخطار الظروف من مبلغ التأمين النهائي، أو قيام المؤمن
علمه فيه بتفاقم الخطر، وعن رغبته في الاستمرار بالعقد دون زيادة في القسط، فيعد ي

المؤمن قابلًا بهذا العرض إذا لم يقدم خلال مدة معينة جواباً يعبر فيه عن إرادته، إلا 
                                           

 .66مرجع سابق، ص التزامات المؤمن له في عقد التأمين،وسام عبيد، (1) 
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أنه يشترط في هذا الإخطار أن يكون دقيق و صريح. فهذه وقائع يستدل منها على 
  (1) زيادة في القسط بعد هذا القبول. بعد ذلك طلب عيقبوله الضمني ولا يستط

ن و القبول الضمني للاستمرار بضمان الخطر دوقد عالجت بعض التشريعات      
من القانون المدني  793/2 ط العقد، فنصت المادةو ر زيادة في القسط أو تعديل في ش

" ومع ذلك  على أنه: -من القانون المدني الكويتي 872/1تقابل المادة  -القطري 
لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بتفاقم المخاطر إذا كان بعد أن علم بأي وجه، قد أظهر 
رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط، أو إذا أدى 

 التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه."

ادة في الخطر دون زي لاستمرار بضمانلحتى يعد المؤمن قابلًا أنه تضح لنا، وي     
شبهة، فإما أن يقوم بإعلام المؤمن له  ةالقسط، يجب ألا تثور حول هذا القبول أي

بطريقة صريحة عن طريق كتاب خطي، أو أن يتخذ موقفاً صريح الدلالة على رغبته 
ت . وحالابالاستمرار، ومجرد السكوت دون وجود ظروف تدعمه، لا يعد قبولًا منه

صت ي التشريعات التي نفهذه الحالات وردت حصر، و يمكن أن تُ القبول الضمني لا 
  .على سبيل المثال لا الحصرعليها 

 :تعديل في شروط العقدالاستمرار في التأمين مع  -7
، وترك الأمر لإرادة أطراف عقد هذه الحالة أيضاً لم يعالج المشرع السوري      

العديد من التشريعات هذه  بخلاف ذلك نظمتو التأمين، وعلى الأخص إرادة المؤمن، 
من القانون المدني القطري،  (793/1)فجاء في المادة الجزئية بنصوص خاصة، 

من القانون المدني الكويتي، على أنه: "... إذا زادت المخاطر  (782/1)تقابل المادة 
المؤمن منها، جاز للمؤمن أن يخطر المؤمن له بالطريقة الموضحة سابقاً، باعتبار 

                                           
 .201، مرجع سابق، صمحمد حسام لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمين ((1
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سوخاً، إلا إذا قبل المؤمن له خلال الأجل الذي يحدده المؤمن، زيادة في العقد مف
من  792/2مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر. وتطبيقاً للمادة 

ذات القانون فإن العقد يعد منفسخاً ومنتهياً بمرور عشرة أيام من تاريخ إخطار المؤمن 
 له بكتاب موصى مع علم بالوصول.

على الرغم من استجداد ظروف تؤدي إلى تفاقم الخطر محل التأمين، إلا أن ف     
المؤمن قد يفضل الإبقاء على العقد، إذا كان ليس من شأن هذه الظروف إذا وجدت 
في مرحلة التعاقد التأثير على قراره في قبول أو رفض التأمين، بل أثرها يقتصر على 

. فية ليس لها أهمية مالية كبيرة بالنسبة له، أو وضع شروط إضازيادة قسط التأمين
فقرار المؤمن في هذه الحالة يقتصر على زيادة القسط، والاستمرار في العقد، وهذه 
الزيادة تعادل القيمة المالية لما يتحمله من تفاقم في الخطر، ويتم ذلك عن طريق 

  (1). إخطار يرسله إلى المؤمن له، يعلمه فيه برغبته بزيادة قسط التأمين

وزيادة القسط هي تعديل في شروط العقد، فلا يستطيع المؤمن فرضه بإرادته      
المنفردة، فيجب أن يأخذ موافقة المؤمن له على هذه الزيادة؛ ذلك بأن تصريح المؤمن 
ما هو إلا إيجاب موجه إلى المؤمن له، وهذا الأخير يملك الحق في قبول الإيجاب 

له الحق  ، بل للمؤمنيجب أن يكون صريحاً حتى يعتد به أو رفضه، وقرار المؤمن له
  (2). في عدم الرد على طلب الزيادة في القسط أيضاً 

إلا أن سكوت المؤمن له، بعد إخطاره بزيادة القسط، لا يظهر إرادته الحقيقية،      
فقد درج العرف التأميني، على أن يرسل المؤمن الإخطار ويضمنه بيان يقضي، 

                                           
، ، مرجع سابقعلوماتتزام المؤمن له بتقديم المنوري خاطر، وعدنان سرحان، الأساس القانوني لال( (1
 .275ص
حسام الدين الأهواني، المبادئ و  ،165ص مرجع سابق، عبد الودود يحيى، الموجز في عقد التأمين،( (2

 .186، مرجع سابق، صالعامة للتأمين
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هذا العقد يعد منفسخاً. ولإن صول وعدم الاعتراض عليه خلال مدة معينة، فبمجرد الو 
ي حال لم يقم المؤمن له بالإجابة على اقتراح ففط أهمية من الناحية العملية، الشر 

المؤمن، يجنبه عناء إرسال إخطار بالفسخ، ومن جهة أخرى، إذا تأخر المؤمن بإرسال 
أً، أن المؤمن قبل الاستمرار بالضمان دون إخطار الفسخ، فلا يعتقد المؤمن له خط

 (1)زيادة القسط. 

وعند استلام المؤمن له للإخطار، فهو إما أن يقبل باقتراح المؤمن أو يرفضه.      
فإذا قبل الاقتراح، فهذا القبول يعد تعديل لعقد التأمين؛ لأنه ينصب على شرط فيه، 

العقد على التعديل في وثيقة تلحق ب وهو مقدار القسط؛ لذلك يجب أن يتم هذا الاتفاق
الأصلي، وفيها يضمن المؤمن الخطر بعد تفاقمه، ويلتزم بالمقابل المؤمن له بمبلغ 

  (2) القسط بعد الزيادة المتفق عليها.

واتفاق الطرفين هو الذي يحدد تاريخ احتساب الزيادة، فقد تكون من تاريخ تفاقم      
إذا كان من فعل الغير أو ، أو من تاريخ علمه، الخطر إذا كان من فعل المؤمن له

وتحتسب الزيادة بأثر رجعي سابق على تاريخ الإعلان، تطبيقاً لقاعدة  الطبيعة.
النسبية بين القسط والخطر؛ لأن الإعلان عن تفاقم الخطر ما هو إلا كشف عن 

  (3)خطر قائم ومتحقق، فيلزم إعادة التوازن عن الفترة السابقة على الإعلان. 

ذا رفض المؤمن له الزيادة المقترحة      ، هذا لا يعني أن العقد قد انتهى؛ لأن هذا وا 
ي الفترة اللاحقة ف الفسخ السريع يضر بمصلحة المؤمن له فيجعله دون تغطية تأمينية

                                           
اني، الجزء السابع، المجلد الث، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )عقود الغرر(( (1

 .1266 ،1864التراث العربي، بيروت، دار إحياء 
 . 634مرجع سابق، ص التأمين في التطبيق والقانون والقضاء المقارنين،بهاء بهيج شكري،  (2)
  .37، مرجع سابق، ص عثمان شكري الصغير، الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر في عقد التأمين( (3
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للمؤمن الرجوع و  (1) ، فيجب أن يعطى مدة كافية للبحث عن مؤمن آخر.على الفسخ
آخر يعلمه فيه عن رجوعه، أو بمجرد سكوته واستمراره في عن هذه الزيادة بإخطار 

العقد يعد أنه قبل بتغطية الخطر المتفاقم دون زيادة في القسط. وللمؤمن وحده بعد 
  (2)نهاء العقد.إرفض المؤمن له الحق في تقرير 

فإذا كان تفاقم الخطر بفعل المؤمن له، ورفض الزيادة في القسط، وكانت هذه      
متناسبة مع استفحال الخطر ومع ذلك رفضها، ومن ثمّ قرر المؤمن إنهاء  الأخيرة

العقد. فالمؤمن في هذه الحالة يستحق التعويض عما لحقه من ضرر، بسبب التفاقم 
الحاصل بفعل المؤمن له، ويكون ذلك عن المدة بين تفاقم الخطر وحتى إنهاء العقد، 

اقم اللاحقة للفسخ. أما إذا كان التف إضافة لما لحقه من ضرر بسبب فقدانه الأقساط
بسبب فعل الغير أو الطبيعة، فليس له المطالبة بالتعويض، إلا عن الفترة التي يكون 

  (3)المؤمن له مقصراً في التزامه بالإخطار، وذلك جزاءً لسوء نيته، أو لإهماله. 

ا الحق فهذ وكما للمؤمن الحق بطلب زيادة القسط مقابل ضمان الخطر المتفاقم،     
مقرر أيضاً للمؤمن له. فلهذا الأخير الحق بإخطار المؤمن بتفاقم الخطر، وبرغبته 
في الاستمرار بالعقد مع زيادة القسط، وهنا يكون المؤمن أمام خيارين، فإذا كان وجود 

ا العرض، له أن يقبل هذفالخطر، وقت التعاقد لا يؤثر على قراره في قبول الضمان، 
من له العقد. إلا أن المؤ  تقرير فسخرفض العرض و ؤثر في قراره فله أما إذا كان ي

                                           
 ق،، مرجع ساب تقديم المعلومات -لتزام المؤمن له نوري خاطر، وعدنان سرحان، الأساس القانوني لا (1)
 .270ص

(2) M. Fabr-Magnon. OP.cit. P. 239.  

 .587، مرجع سابق، صجلال إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي( (3
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الفترة التي يتخذ المؤمن قراره فيها، لا يكون دون حماية، فهو يستفيد من التغطية في 
  (1)مصير العقد.  المؤمن أن يقررالمؤقتة للخطر، إلى 

يادة في قد، مع ز بعد إظهار المؤمن له رغبته في الاستمرار بالع ويبدو لنا، أنه     
القسط، سيكون الاستمرار مفروض على المؤمن؛ وذلك نتيجة منطقية للحماية التي 
تقدمها التغطية المؤقتة، وفي حال وقع الخطر المؤمن منه، فيلتزم المؤمن بدفع 
التعويض عن كامل الخطر الواقع، وله اقتطاع مبلغ يعادل الفرق بين الأقساط، فهنا 

ة يستفيد منها المؤمن له؛ حتى يتجنب المؤمن، وهذه مزيّ  القبول مفترض من قبل
ج عقد يخر  الحلمماطلة المؤمن في الإجابة إما بالقبول أو الرفض وفسخ العقد، وهذا 

 ويعطيه ديناميكية تتناسب مع واقع التأمين وضروراته. ،التأمين عن الجمود

 

 :العقد فسخ - ثانياً 
فيذ لجانبين، إذا قصر المدين بتنلقود الملزمة تقضي القواعد العامة، أنه في الع     

التزامه، كان للطرف الآخر طلب التنفيذ العيني، أو فسخ العقد، مع التعويض في 
  (2)الحالتين إن كان له مقتضى. 

إلا أن هذا الحل لا ينطبق على عقد التأمين؛ حيث أن التنفيذ العيني للعقد      
يمكن منع المؤمن له من مزاولة نشاطه، لعلة  حسب القواعد العامة غير متصور، فلا

أن هذا النشاط يؤدي إلى تفاقم الخطر؛ لأن في هذا تقييد لحريته الشخصية، والمقصود 

                                           
 .1267ص  مرجع سابق، ،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )عقود الغرر(( (1
 أردني.مدني  (246)، تقابل المادة سوري مدني ( 159المادة )( (2



141 
 

من عقد التأمين هو ضمان الخطر وليس تقييد الحرية، فلو كان الأمر كذلك لما أقدم 
  (1)أي شخص على إبرام عقد تأمين. 

غير متصور؛ لأنه يقضي بأن يعيد المؤمن له الحال إلى كما أن التنفيذ العيني      
ما كانت عليه قبل حدوث التفاقم. ويترتب على إغلاق باب التنفيذ العيني أمام المؤمن، 

  (2). العقد على بقاءالإأنه لم يبقى له سوى طلب الفسخ إذا لم يرتضي 

ن بتفاقم الخطر يكو وخروجاً عن القواعد العامة في العقود، فعند إعلام المؤمن      
يه ، أو أن يستمر فهتعديل لشروطأمام حلول ثلاثة، فإما أن يستمر في العقد دون 

متناسب مع ما استجد من ظروف، وفي حال لم يوافق المؤمن له على  تعديلمع 
تى ح العقد؛ الاستمرار في الضمان مع الزيادة، فلا يكون أمام المؤمن سوى فسخ

  (3) يتحلل من التزاماته.

عسفه باستعمال هذا الحق، يلزم فالفسخ حق مطلق للمؤمن، ولكن في حال ت     
رار واتخاذ الق هاتعويض للمؤمن له؛ لذلك يجب توافر عدة شروط للفسخ، وبعد توافر ب

 .بفسخ عقد التأمين، تترتب آثار على العقد المنفسخ

 شروط الفسخ: -0
 هي:و عقد التأمين فسخ ب هلابد من توافر عدة شروط قبل أن يتخذ المؤمن قرار 

  عن حقه بالفسخ صراحةً أو ضمناً. يجب ألا يكون المؤمن قد نزل -أ

                                           
 .1265ص ، مرجع سابق،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )عقود الغرر(( (1
 .34، مرجع سابق، ص عثمان شكري الصغير، الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر في عقد التأمين (2)
، مرجع سابق القانوني لالتزام المؤمن له بتقديم المعلومات، نوري خاطر، وعدنان سرحان، الأساس (3)
 .275ص
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ه ، كما لو أرسل المؤمن إخطار برغبتيكون النزول عن الحق بفسخ العقد صريحاً      
أمين رط في وثيقة التتُ لو اش   كما في الاستمرار بالضمان دون زيادة في القسط، أو

ن النزول ضمنياً، إذا استمر في تقاضي الأقساط دون حرمانه من هذا الحق. ويكو 
زيادة على الرغم من إخطاره بالظروف المستجدة، أو دفعه لمبلغ التأمين المقترن 

فسخ؛ ال ت لا يملك المؤمن التمسك بحقبالظروف. في هذه الحالا الفعلي بعلمه
  (1) لصدور تصرفات قانونية من قبله، تفيد تنازله عن هذا الحق.

 قرار الفسخ برسالة مسجلة.بإخطار المؤمن له يجب  -ب
ويكون ذلك بكتاب مع إشعار بالوصول يرسل إلى المؤمن له، وتعد هذه الطريقة      

هي الأفضل لجهة إثبات اتجاه إرادة المؤمن لفسخ العقد، وتجنيبه المسؤولية المترتبة 
لذي ينتج لوقت اعلى الفسخ التعسفي بإرادة منفردة. كذلك للإخطار فائدة تتعلق با

  (2) الفسخ فيه آثاره.

 يجب أن يتم الإخطار خلال مدة معقولة. -ج
تم مدة محددة يعلى التشريعات ومنها القانون المدني السوري،  أغلبتنص لم      

خلالها إعلام المؤمن له برغبة المؤمن بالفسخ. وعلى العكس من ذلك قام المشرع 
 المؤمن له بقرار المؤمن بالفسح؛ وذلك حتى الفرنسي، بتحديد مدة عشرة أيام لإبلاغ

لا يجد المؤمن له نفسه دون أي تغطية تأمينية، وفي ذلك حماية له؛ لأنه عندما يعلم 
بقرار المؤمن المتضمن إنهاء عقد التأمين، سيسارع إلى إبرام عقد تأمين جديد مع 

   (3)مؤمن آخر. 

                                           
 .215ص ،مرجع سابقالتأمين )قواعده، أسسه الفنية، المبادئ العامة لعقد التأمين(، فتحي عبد الله، (1) 
 .153ص مرجع سابق،  ،جمال الدين مكناس، التأمين( (2
 .35، مرجع سابق، ص م الخطر في عقد التأمينعثمان شكري الصغير، الالتزام بالإعلان عن تفاق( (3
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 آثار الفسخ: -7
ة، مع عدم نزول المؤمن عن حقه مدة معقول خلالار المسجل بعد إرسال الإخط     

 .آثار، ويترتب على ذلك عدة فسخالفسخ، يكون عقد الضمان قد انب

 انتهاء عقد التأمين بالنسبة للأطراف. -أ
بالنسبة للفسخ، ويعني زوال العقد من الوجود، فيسقط التزام  هو الأثر الرئيسو      

لقسط؛ اط التزام المؤمن له بدفع ان الخطر، وبالمقابل يستتبع هذا سقو مالمؤمن بض
دون سبب يبرر القيام به. إلا أن الغالب قيام المؤمن بقبض لأن هذا الالتزام أصبح 

البدل مسبقاً عن مدة معينة، فبعد الفسخ يتوجب عليه إعادة القيمة المتبقية من البدل 
لا يكون قابضاً لغير المستحق. ل لاحقةعن الفترة ال   (1)لفسخ، وا 

ا وقد اختلف الفقه بشأن وقت انتهاء عقد التأمين، فالبعض رأى، أن العقد هذ     
ينتهي بمجرد، إرسال المؤمن قرار الفسخ إلى المؤمن له، أو بانتهاء المدة المعقولة 
بعد الإخطار بتفاقم الخطر؛ لأن القرار بالفسخ لا يحتاج إلى قبول المؤمن له في 

دة المعقولة، يكون المؤمن له قد علم بمجرد حال إرساله إليه، وفي حال انقضاء الم
  (2)العقد.  إنهاءانتهاء المدة برغبة المؤمن ب

بينما يرى البعض الآخر، أن العقد لا ينتهي إلا باستلام المؤمن له، قرار المؤمن      
بالفسخ، أي لا ينتهي بمجرد الإرسال، بل لابد من وصول هذا الخطاب إلى المؤمن 

  (3) علم بمركزه القانوني. له، حتى يكون على

                                           
 .167، مرجع سابق، صحسام الدين الأهواني، المبادئ العامة للتأمين( (1
 .331ص مرجع سابق، ،أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء( (2
 .35ابق، ص ، مرجع سعثمان شكري الصغير، الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر في عقد التأمين (3)
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ذا كان للفسخ أثر رجعي فإنه لا يسري إلا على العقود الفورية      لى عقد ، أما عوا 
لا  ، فيكون أثره على المستقبل دون الماضي، لأنهأمين باعتباره من العقود الزمنيةالت

من له قد ؤ يمكن العودة بالالتزامات التي تم تنفيذها في الماضي. وبالتالي إذا كان الم
دفع الأقساط مقدماً، فله استرداد ما دفعه عن الفترة التالية للفسخ، أما السابقة فتكون 

  (1)من حق المؤمن؛ باعتباره كان ضامناً للخطر حتى تاريخ الفسخ. 

، أن أفضل صيغة للفسخ، تكون بإرسال المؤمن قراره بزيادة القسط، وفي نرى و      
دون الحاجة إلى  اً له خلال مدة معقولة، يكون العقد منفسخ حال عدم قبول المؤمن

إخطار بالفسخ، ويكون ذلك برسالة مسجلة مع إشعار بالوصول. وهذه الطريقة تسهل 
عملية الإثبات لجهة فسخ العقد، وأيضاً يكون أمام المؤمن له فرصة كافية للبحث 

قة المؤمن؛ فهو بوثيعن مؤمن آخر، أضف إلى ذلك، توفر هذه الطريقة العناء على 
 واحدة يرسلها إلى المؤمن له، يحدد مصير العقد ولا يتكلف عناء أي إجراء آخر.

 إذا كان التأمين ضد خطر واحد، فالفسخ يصيب كامل الوثيقة.  -ب
أما إذا كانت الوثيقة تتضمن عدة مخاطر، وكان من الممكن الفصل بينها،      

خ يقتصر على هذا الخطر، ويبقى عقد فإذا تفاقم أحد هذه المخاطر، فأثر الفس
  (2) التأمين سارياً بالنسبة لباقي المخاطر.

كما لو أمن شخص على سيارتين مملوكتين له بعقد تأمين واحد، وكان      
ل خاصاً به، وبعد فترة أصبح يستخدم إحدى السيارتين في نق ا استعمالاً ميستعمله

بقاؤه بالنسبةالركاب، فهنا يمكن فسخ العقد بالنسبة للسي للسيارة  ارة الثانية وا 
 الأولى. 

                                           
 .190، مرجع سابق، صالتأمين )فن التأمين، عقد التأمين، تأمين الأشخاص(عبد المنعم البدراوي، ( (1

 .1268ص  مرجع سابق، ،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )عقود الغرر((2) 
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أما إذا كانت الوثيقة متضمنة لعدة مخاطر، وغير قابلة للانفصال عن بعضها      
فهنا الفسخ ينصب على كامل الوثيقة، كما لو أمن شخص على بناء مملوك له ضد 

ذا هالحريق، مقابل قسط تأمين عن كامل البناء، واستجدت ظروف أدت إلى تفاقم 
د دون وأيضاً ينفسخ العقالخطر بالنسبة لإحدى الشقق، فهنا ينفسخ العقد كاملًا. 

كان سبب عدم التجزئة عائد لإرادة أطراف العقد، كما لو اتفق الأطراف، تجزئته، إذا 
  .اء المؤمن عليها، أو لجهة القسطعلى عدم قابلية العقد للتجزئة، سواء لجهة الأشي

 ويض عن الفسخ.لا يستحق المؤمن أي تع -ج
هذه هي القاعدة العامة في عقد التأمين؛ لأن المؤمن هو من اختار الفسخ      

والعدول عن العقد، فالمؤمن لا يستحق التعويض إذا قام المؤمن له بإخطاره بالتفاقم 
في الوقت المناسب، وكان هذا التفاقم غير ناتج عن فعله، أو كان نتيجة سلوكه 

في هذه الحالة لم يرتكب أي خطأ، وسقطت عنه المسؤولية  فالمؤمن لهالمألوف، 
بمجرد إخطار المؤمن. أضف إلى ذلك، لا يستحق المؤمن أي تعويض، إذا قرر 
الاستمرار في الضمان مع زيادة في القسط، ومن ثمّ اتخذ القرار بفسخ العقد، بعد 

  (1)رفض المؤمن له هذه الزيادة. 

تحق التعويض إذا قرر مباشرة فسخ عقد التأمين ويبدو لنا، أن المؤمن لا يس     
بمجرد علمه بما استجد من ظروف، دون أن يطلب زيادة في القسط، ولكن إذا كانت 

هنا تأمين أو رفضه وقرر الفسخ، فالظروف عادية، ولا تؤثر على قراره في قبول ال
لاف خلمؤمن له الحق بالتعويض، عن هذا الفسخ التعسفي من جانب المؤمن. هذا بل

إذا قرر الفسخ مباشرة؛ بسبب استجداد ظروف تبلغ من الجسامة لو علم بها عند 
 .، كما في البيانات الشخصية المتعلقة بالخطرالتعاقد لما أبرم العقد أساساً 

                                           
 .154ص  مرجع سابق، ( جمال الدين مكناس، التأمين،(1
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إلا أن هذه القاعدة غير مطلقة، فللمؤمن المطالبة بحقه في التعويض إضافة      
ل عن تفاقم الخطر، ورفض اقتراح المؤمن للفسخ، إذا كان المؤمن له هو المسؤو 

بالاستمرار في الضمان لقاء زيادة في بدل التأمين، فهنا يقوم المؤمن باحتباس ما 
عجله المؤمن له من أقساط، عن مدد لاحقة على سبيل التعويض، إضافة لحقه 

  (1)بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء. 

 يض على الرغم من أن تفاقم الخطروهناك حالات لا يستحق المؤمن أي تعو      
حماية مصلحة عامة، أو  قد قصد   هذا الأخير مؤمن له، عندما يكون كان بفعل ال

حماية لمصالح تفوق مصلحته، كأن يقوم بإتلاف بعض ممتلكاته في الحريق، حتى 
لا يمتد الحريق إلى الجوار، أو إلى باقي المنزل، أو يقوم بقتل طائره النادر الذي 

فمن غير المنطقي حرمان المؤمن  (2)أنفلونزا الطيور؛ خشية انتشار المرض. أصيب ب
له من حقه في التعويض، لأنه لم يرتكب أي خطأ، بل كان شديد الحرص، وغايته 

 هي الحفاظ على مصلحة عامة، أو التقليل من جسامة الخطر وآثاره.

عقد  دة أثناء سريانالظروف المستج الوسائل القانونية التي تعالجبعد دراسة      
ثناء أقد تستجد ظروف  لابد من الإشارة إلى أنهتفاقم الخطر،  التأمين وتؤدي إلى
من جسامته،  ليقلمن فرص تحقق الخطر، أو التل يتقلالمن شأنها سريان العقد ويكون 

  ه.ئالتعديل في عقد التأمين أو إنها فيترتب عليها آثار، من شأنها

                                           
 .1266ص  ، مرجع سابق،سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )عقود الغرر(عبد الرزاق ال( (1
 .58، مرجع سابق، ص مبادئه وأنواعه(، التأمين )عز الدين فلاح( (2
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 المطلب الثاني

 عن تناقص الخطر الإعلان لقانونية المتخذة في حالالوسائل ا
ر بنص خاص، وكذلك كان الأمر لم يعالج المشرع السوري حالة تناقص الخط     

الالتزام بالإعلان الأولي عن الخطر أو  وعلى خلاف المقارنة، في أغلب التشريعات
  نه.مؤمن ملا يلزم المؤمن له بالإعلان عن تناقص الخطر الفالإعلان عن تفاقمه، 

جدت ظروف من شأنها الإنقاص من الخطر، تفكلما اسالنسبية، وتطبيقاً لقاعدة      
بعد  التوازن إلى العقد تم إعادةتوجب على المؤمن له، إعلام المؤمن بهذه الظروف؛ لي

الخلل الذي أصابه على حساب المؤمن له. فكما يجب زيادة القسط كلما ازداد الخطر، 
أما إذا لم  (1). ، وهذا ما سنبحثه في )الفرع الأول(تناقص الخطر يجب إنقاصه كلما
ات يشكل عبئاً ه ب؛ لأنفيكون للمؤمن له الحق بإنهاء العقدتخفيض اليتم الاتفاق على 

لعدم التناسب بين القسط والخطر، أو في حال وجد أن الظروف المستجدة  عليه؛
ذا نتائج المترتبة على وقوعه، وهلا يخشى من ال أدت إلى التقليل من الخطر إلى حد

 ما سنبحثه في )الفرع الثاني(.

  

                                           
 .158ص  مرجع سابق، ،البشير زهرة، التأمين البري ( (1
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 الفرع الأول

 تخفيض قسط التأمين
في ظل القصور التشريعي لجهة تنظيم حالة تناقص الخطر المؤمن منه أو      

زواله، وأثرها على التزامات أطراف عقد التأمين، فقد قام البعض بالقياس على التأمين 
( من القانون المدني السوري، حيث 730/3)ذلك تطبيق حكم المادة على الحياة، ومن

أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على  -3جاء فيها " 
أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد دون فائدة، 

مع  الحد الذي يتناسبالزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الأقساط التالية إلى 
ولكن هذا النص ورد في معرض الحديث عن التأمين  السن الحقيقية للمؤمن عليه ".

على الحياة. ولو أراد المشرع تطبيق هذا الحكم على أنواع التأمين، لما تردد في إدراج 
  (1)هكذا نص في القواعد العامة الناظمة لمختلف عقود التأمين. 

شرع الفرنسي اتخذ موقفاً واضحاً في حالة التناقص، حيث في حين نجد أن الم     
إذا أخطر المؤمن  ،( من قانون التأمين الفرنسي على أنه4-113نص في المادة )

له المؤمن بتناقص الأخطار، وجب على هذا الأخير رد القسط إلى الحد الذي يتناسب 
  (2)مع الخطر.

                                           
ن )قواعده، أسسه الفنية، التأميوفتحي عبد الله،  .308مرجع سابق، ص أحكام التأمين،غازي أبو عرابي،  (1)

 .280ص مرجع سابق،، المبادئ العامة لعقد التأمين(
من قانون التأمين الفرنسي على أنه " للمؤمن له في حال تناقص الخطر  (4-113)تنص المادة  (2) 

 أن يفسخ عقد التأمين ... يجب له الحق بتخفيض مقدار القسط. إذا لم يوافق المؤمن على ذلك، للمؤمن
 لمؤمن عندئذ  أن يرد للمؤمن له نسبة من القسط تتناسب مع المدة التي لن يتحمل خلالها الخطر".على ا

Art. 113/4 du code d'assurances : 

L'assuré à droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une 

diminution du montant de la prime.  Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut= 
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ضع و ن بفعل المؤمن له، كأن يقوم بتناقص الخطر في عقد التأمين، إما أو يكو و      
اء أو وضع أجهزة إطف منزله المؤمن عليه ضد السرقة، قضبان حديدية على نوافذ

أو يقوم بتغيير استخدام سيارته المؤمن عليها ضد الأضرار من الاستخدام  الحريق،
لى الاستخدام الخاص. وقد يكون التناقص بفعل الغير كأن يقوم صاحب إالعام 

اد و ، أو أن يقوم جاره الذي يتاجر بالملمؤمن له ضد الحريق بإغلاقهمجاور لالمخبز ال
 بالتوقف عن هذه التجارة.  القابلة للاشتعال

فإذا تم تحديد شروط العقد بما فيها القسط، على أساس مخاطر موجودة وقت      
ي فتكوينه، وأثناء سريان العقد زالت هذه الظروف، أو تناقصت، توجب إعادة النظر 

؛ لأن الزوال أو النقص الطارئ أدى إلى خلل في توازن العلاقة بين شروط العقد
 أطراف عقد التأمين، ومن غير العادل الإبقاء على هذا الخلل.

 اء سريان العقد طرأتوأيضاً إذا أبرم عقد التأمين في ظل ظروف معينة، وأثن     
تعديل في و  في قسط التأمين أدت إلى تفاقم الخطر، واستتبع ذلك زيادةظروف جديدة 
، وبعد مضي فترة على هذه الزيادة، زالت الظروف الجديدة وعاد الخطر شروط العقد

ه إنقاص القسط إلى ما كان علي يوجب عند التعاقد. فهذا أيضاً  صليإلى وضعه الأ
  (1) قبل الزيادة.

 يمكننا القول بأن تناقص الخطر يكون في حالتين:وبناءً ذلك      

                                           
=dénoncer le contrat. …. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de 

prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. 

 .309غازي أبو عرابي، أحكام التأمين، مرجع سابق، ص( (1
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أن يتم إبرام عقد التأمين في ظل ظروف معينة، تؤثر في احتمال  الحالة الأولى:     
تحقق الخطر، أوفي جسامته، وأثناء سريان العقد تتناقص هذه الظروف، فيحق للمؤمن 

 له المطالبة بإنقاص القسط.

أن يتم زيادة القسط أثناء سريان العقد، نتيجة ظروف مستجدة  الحالة الثانية:      
ي إلي تفاقم الخطر، وبعد مدة من هذه الزيادة تتناقص هذه الظروف أو تزول تؤد

كلياً، فيكون أيضاً من حق المؤمن له طلب إعادة القسط إلى المعدل المتناسب مع 
 الخطر.

وبمجرد تحقق إحدى الحالتين نكون بصدد تناقص في الخطر، ويترتب على      
طين يجب توافر شر لقيام هذا الحق لكن ق للمؤمن له قبل المؤمن، و ح هذا التناقص
 أساسيين هما:

الشرط الأول: أن يكون قد روعي في تحديد القسط اعتبارات، من شأنها أن تؤثر      
في الخطر المؤمن ضده أثناء سريان العقد، فلا تقتصر هذه الاعتبارات، على حالة 

ان العقد، م أثناء سريالخطر وقت التعاقد، بل تمتد إلى ما يمكن أن يصل إليه من تفاق
  (1)ومن ثمّ يتم زيادة القسط. 

الشرط الثاني: أن تزول الاعتبارات والظروف المرافقة، لإبرام العقد والتي تم      
تحديد القسط على أساسها، أو تزول الظروف التي أدت إلى تفاقم الخطر، ومن ثمّ 

                                           
نظيم التزام المؤمن له في تقديم بيانات تعيل العدوان، مدى توفق المشرع الأردني في أشرف إسما( (1

 .162، مرجع سابق، ص الخطر
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بل يكفي أن  ،لهذه الظروفزاد القسط كنتيجة لتفاقم الخطر. ولا يشترط الزوال الكلي 
  (1)تتناقص عن الحد الذي كانت عليه وقت تحديد القسط. 

إحدى حالتي تناقص الخطر، مع تحقق كلا الشرطين، ترتب للمؤمن  تحققتفإذا      
مستجدة، بحالته ال إنقاص القسط بما يتناسب مع الخطر المؤمن منهب المطالبةله حق 

 .بقدر التناقص الذي أصابه

لا يلزم المؤمن له بالإعلان عن تناقص الخطر؛ لعدم تعلق من حيث المبدأ و      
رية في وله مطلق الح ،هذه الواقعة بحقوق المؤمن، فالتناقص في الخطر يرتب حقوق 

ففي حالة تفاقم الخطر،  (2) طلب الحصول على هذه الحقوق، أو في التنازل عنها.
مع  اً قسط يجب أن يكون متناسبتقضي قاعدة النسبية بين الخطر والقسط بأن ال

 ادثو الخطر، فكلما زاد الخطر يتوجب زيادة القسط؛ لإعادة التوازن إلى العقد بعد الح
الخطر  ة، إنقاص القسط كلما نقص، فيجب تطبيقاً لذات القاعدة، ولنفس العلّ ةالمستجد

ن على منزله المجاور لمحطة محروقات ضد المؤمن منه، كأن يكون الشخص قد أم  
 الحريق خطرم إغلاق هذه المحطة، ففرص تحقق خطر الحريق، وأثناء سريان العقد ت

لتغير اذلك؛ بسبب لب المؤمن له وهذا يوجب إنقاص القسط فيما لو طقد تناقصت، 
  (3)في الخطر.

إذاً، وطبقاً لقاعدة النسبية بين القسط والخطر، يجب أن يكون الإنقاص في قيمة      
مع ما نقص من الخطر. وكما أن المؤمن عند تفاقم الخطر القسط بشكل متناسب 

                                           
نظيم التزام المؤمن له في تقديم بيانات تأشرف إسماعيل العدوان، مدى توفق المشرع الأردني في ( (1

 .162، مرجع سابق، ص الخطر
اقم الخطر، فللمؤمن وحده مطلق الحرية في المطالبة بالحقوق وهو نفس الحكم المطبق في حال تف (2) 

 المترتبة على التفاقم، أو التنازل عنها.
 .615، مرجع سابق، صجلال إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي(3) 
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يقوم باتخاذ القرار بزيادة القسط تناسباً مع ما استجد من ظروف، إلا أنه لا يستطيع 
رجع ومن ثم ي فرض هذه الزيادة على المؤمن له، فهذا الأخير يملك رفض الزيادة،

ي حال قوم بفسخه. وأيضاً ففإما أن يستبقي العقد دون تعديل، أو ي الأمر إلى المؤمن
تناقص الخطر لا يستطيع المؤمن له فرض إنقاص مقدار القسط على المؤمن تبعاً 
لتناقص الخطر، فإذا رفض المؤمن فيكون للمؤمن له إما استبقاء العقد كما هو، أو 

  (1)طلب فسخه، في حال وجد أن الفسخ يحقق له مصلحة أكبر. 

قسط إما أن يكون صريحاً، كأن يرسل إلى المؤمن وقبول المؤمن طلب تخفيض ال     
له كتاباً يعلمه فيه بموافقته على الاقتراح، أو كأن يحضر المؤمن له إلى موطن 

ضمنياً،  يكون القبول ، أوالمؤمن ويتم الاتفاق على ذلك بوثيقة تلحق بعقد التأمين
لمؤمن ارحه تقكما لو سكت المؤمن على اقراح المؤمن له، وقام بقبض القسط الذي ا

  له دون أي تعقيب على ذلك.

لا ففي إخطار المؤمن بتخفيض القسط،  من حيث الطريقة الواجب اتباعهاو      
توجد طريقة معينة أو شكل معين للإخطار، بل يكفي أن يكون واضحاً يعبر فيه عن 
التناقص الذي أصاب الخطر، وعن رغبته في إنقاص التزامه بدفع القسط. فيصح 

المؤمن شفهياً، أو إعلام المندوب المفوض بذلك، أو إرسال كتاب خطي يعلمه  إعلام
فيه بتناقص الخطر، ويُضمن هذا الكتاب اقتراحه بتخفيض القسط. إلا أنه يجب أن 
يراعي في ذلك قواعد الإثبات، فيرسل ذلك الكتاب عن طريق البريد برسالة مسجلة 

  (2)دل. مع إشعار بالوصول، أو عن طريق الكاتب بالع

                                           
 .48، مرجع سابق، صجمال الحكيم، عقود التأمين( (1
 .624مرجع سابق، ص  ،جلال إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي( (2
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أما من حيث المدة، فلا يوجد مدة محددة يتوجب على المؤمن له إرسال الإخطار      
ضمنها، إلا أن المؤمن له لا يستفيد من المدة السابقة على الإخطار فأثر الإخطار 

سط ، فقد يكون سريان القلا يكون بأثر رجعي، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك
اقص في الخطر، وقد يكون من تاريخ الإخطار، وقد يكون من تاريخ التن المخفض

من تاريخ قبول المؤمن بتخفيض القسط. وأيضاً لا يوجد إلزام للمؤمن بالرد على 
الإخطار خلال مدة معينة بعد تسلمه الإخطار بتناقص الخطر، وبرغبة المؤمن له 

ضة يعد فبتخفيض القسط، وفي حال عدم رده واستمراره في تقاضي الأقساط المخ
 قابلًا ضمناً بهذا التعديل. 

من ناقص الخطر، منحت المؤ تبالمقابل فبعض التشريعات التي عالجت مسألة      
مدة معينة للرد على اقتراح المؤمن له بتخفيض القسط، فقانون التأمين الفرنسي عدّ 
سكوت المؤمن أكثر من عشرة أيام على اقتراح المؤمن له بتخفيض القسط بمثابة 

بول ضمني، وأيضاً القانون المدني الكويتي عدّ سكوت المؤمن أكثر من عشرين ق
 يوماً على اقراح المؤمن له بالتخفيض يعد بمثابة قبول ضمني.

للمؤمن له تضمين الإخطار مدة ف فاقم الخطر،تونرى وجوب القياس على حالة      
د ل هذه المدة يعمعينة لقبول عرضه، وفي حال عدم إجابة المؤمن على العرض خلا

 رفضاً للعرض، ويؤدي إلى فسخ العقد. 

ويكون تخفيض القسط وفقاً للتعرفة المعمول بها وقت العقد، إذا روعي أثناء      
ت هذه وبعد ذلك زال برامهتكوين العقد اعتبارات متعلقة بالخطر كانت قائمة وقت إ

 ني الأردني على أنهالقانون المد من (784)الاعتبارات أو تناقصت. فنصت المادة 
"إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظاً فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن 
منه، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد، كان للمؤمن له 
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على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد، دون المطالبة بتعويض ما. 
طلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة، بما يتناسب مع أو أن ي

  (1)زوال هذه الاعتبارات، وفقاً لتعريفة التأمين المعمول بها وقت إبرام العقد". 

وفي حال تم إبرام العقد في ظروف خطر معينة، ثم استجدت ظروف أدت إلى      
ن ثمّ زالت هذه الظروف أو تناقصت، تفاقم الخطر، واستتبع ذلك زيادة القسط، وم

 فيكون تخفيض القسط وفقاً للتعرفة المطبقة وقت التفاقم، ووفقاً لها تم زيادة القسط. 

إلا أن أسعار التأمين تختلف باختلاف الزمن، فسعر التأمين قبل عشر سنوات      
 أقل من سعره اليوم، فيجب على شركات التأمين عند حساب التخفيض في القسط،

معيار، ويكون طبق هذا العرفة الحالية وليس السابقة؛ لأنه عند التفاقم يالأخذ بقيمة الت
 للمؤمن له إما القبول أو الرفض، ومن ثم ينتهي العقد.

رام لإبباستيفاء أقساط عن مدد لاحقة  قد يقوم المؤمن تجدر الإشارة إلى أنو      
إعادة الفارق زم بتلييض القسط على تخف تناقص الخطر، وبعد موافقته لعقد، فعندا

لتزم يض فعلى التخفي المخفض، أما في حال عدم موافقته بين القسط الأصلي والقسط
 مغطاة بالتأمين.الأقساط كاملة عن المدد الغير  بإعادة

وبعد عرض المؤمن له طلب تخفيض القسط على المؤمن، فهذا الأخير إما أن      
لعقد قة، أو يرفضه؛ لأن تخفيض القسط هو تعديل لفتطبق الأحكام السابيقبل العرض 

م إرادة الأطراف على التعديل. فإذا توالتعديل لا يتم بإرادة منفرد، فلابد من توافق 
الاتفاق يكون ذلك عن طريق وثيقة تلحق بالعقد الأساسي، وتعد هذه الوثيقة جزءاً 

                                           
 .617، مرجع سابق، ص جلال إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي( (1
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 له، إذا لم يكن لديهيكون أمام المؤمن  منه. أما في حال رفض المؤمن التعديل فلا
 رغبة في الاستمرار بالعقد مع بقاء قسط التأمين على حاله، سوى طلب فسخ العقد.
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 الفرع الثاني  

 فسخ العقد
من تخفيض القسط، فللمؤ بالمؤمن برغبة المؤمن له  علامبعد تناقص الخطر وا       

رفض  امكن فرضه عليه، فإذمطلق الحرية في قبول هذا العرض أو رفضه، ولا ي
 للمؤمن له الحق بفسخ عقد التأمين. العرض، كان 

وكما في حالة تفاقم الخطر فالمؤمن هو الوحيد الذي يملك الفسخ؛ لأنه هو      
له وحده  للمؤمنهنا المتضرر من تفاقم الخطر إذا لم يقبل المؤمن له زيادة القسط، ف
ر المؤمن ناقص الخطالحق بفسخ العقد إذا لم يقبل المؤمن تخفيض القسط؛ بسبب ت

  (1)منه، وله أيضاً الإبقاء على العقد بنفس شروطه الأصلية دون تعديل. 

لضعيف في عقد التأمين، لذلك منحته التشريعات التي والمؤمن له هو الطرف ا     
مؤمن عند إبرام العقد. حماية لحقوقه من تعسف ال ؛رعاية خاصة نظمت هذه الحالة

ر، فسخ العقد عند تناقص الخطحرمان المؤمن له من حقه بن شأنه كل اتفاق م تفعدّ 
على  ولا يترتب ،ورفض المؤمن تخفيض القسط، اتفاق باطل ومخالف للنظام العام

  (2)الفسخ أي تعويض للمؤمن؛ لأن المؤمن له مارس حقه في حدود القانون. 

ام بأية مدة، ز على المؤمن له الالت تفرض هذه التشريعاتمدة الفسخ لم وبالنسبة ل     
يتوجب عليه فسخ العقد خلالها، بعد إخطار المؤمن بالتناقص ورفضه تخفيض 

طالة المدة ح شاء فسخ العقد، ولكن ليس في صالحهالقسط، فله متى  تى المماطلة وا 
 فيض.قاضى الأقساط الأصلية دون تخيتخذ قراره؛ لأن المؤمن حتى تاريخ الفسخ سيت

                                           
 .183، مرجع سابق، صمحمد حسين منصور، أحكام التأمين( (1
 .626، مرجع سابق، صجلال إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي( (2
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فلا يلزم المؤمن له بشكل معين يعبر من خلاله عن  بالنسبة لشكل الفسخأما      
ن سكوته بعد هذ فقرة يعطي المؤمنقراره، فقد يضمن الإخطار،  ه مدة حتى يقبل، وا 

ر عن للمؤمن له أن يعبفالمدة يعد رفض لعرضه، وأن العقد بعد هذه المدة منفسخ. 
د إثبات ك قواعإرادته بالطريقة التي يراها مناسبة له، ولكن يجب أن يراعي في ذل

التصرفات القانونية، لذلك فأفضل طريقة يتم بها الفسخ هي كتاب مسجل مع إشعار 
  (1)بالوصول. 

فإذا أرسل المؤمن له قراره بالفسخ، فينتج آثاره بمجرد وصول القرار إلى المؤمن؛      
ذا إ رار، بعد أن رفض تخفيض القسط، إلالأنه ليس للمؤمن الاعتراض على هذا الق

لا اعتبر العقد أ  عطى المؤمن له مهلة للمؤمن حتى يتخذ قرار التخفيض خلالها، وا 
 بنهاية هذه المدة، فالفسخ ينتج آثاره بنهاية المدة المحددة.  فسخاً من

ويترتب على الفسخ زوال عقد التأمين من الوجود، وينقضي تبعاً لذلك التزام      
ؤمن ام المؤمن بضمان الخطر، ويلتزم المالمؤمن له بدفع الأقساط، وأيضاً ينقضي التز 

  (2)أيضاً بدفع الأقساط التي قبضها من المؤمن له عن مدد لاحقة للفسخ. 

أن قاعدة النسبية بين الخطر والقسط تسيطر على عقد  نستخلص من ذلك،     
 فترة سريانه، فتطبق هذه القاعدة في حالة تفاقم الخطر وفي طوالو  إبرامه منذالتأمين 

ة تناقصه، على السواء، لإعادة التوازن بالنسبة لالتزامات أطراف عقد التأمين بعد حال
 .، نتيجة استجداد ظروف أثرت في الخطر إما بالزيادة أو النقصاناالخلل الذي أصابه

اية العقد، دلتزم المؤمن له بالإعلان عن الخطر في بوحتى تكون هذه القاعدة مفعلة، ي
 أثناء سريانه سواء بالزيادة أو النقصان، ويترتب على تنفيذر يّ وما يطرأ عليه من تغ

                                           
 .57جمال الحكيم، عقود التأمين، مرجع سابق، ص( (1
 .626، مرجع سابق، صجلال إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي( (2
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تم البحث فيها في هذا المبحث، أما الإخلال بالالتزام بالإعلان عن  هذا الالتزام نتائج
المبحث ) ما سنبحثه فيأخرى وهي  نتائجفيترتب عليه  ،الخطر في عقد التأمين

 .(الثاني
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 المبحث الثاني

 لتزامهجزاء إخلال المؤمن له با
اتضح لنا، أن التزام المؤمن له بالإعلان عن الخطر، يتضمن الإعلان عن      

ذا . وأيضاً يشمل ههلعقد، والظروف المحيطة والمؤثرة بت إبرام االخطر القائم وق
الالتزام الإعلان عن تفاقم الخطر أثناء سريان العقد، وفيه يصرح المؤمن له عن 

 .المؤمن ضده قم الخطرجميع الظروف التي تؤدي إلى تفا

التشريعات التي نظمت عقد التأمين نصوصاً خاصة لتحديد  أغلبولقد أوردت      
الجزاء المترتب على إخلال المؤمن له بالتزامه بالإعلان عن بيانات الخطر وظروفه، 

بالمقابل، يوجد حالات  (1) سواء كان في الإعلان المبدئي أو الإعلان عن التفاقم.
له بالتزامه بالإعلان عن بيانات الخطر، ولكن لا يلزمه أي جزاء نتيجة  يخل المؤمن

هذا الإخلال. فالإخلال بالالتزام بالإعلان عن الخطر قد يكون مرتباً لجزاء يطبق 
ي لأ اً ، وقد يكون غير مرتبوهذا ما سنبحثه في )المطلب الأول( على المؤمن له

هذا ما ، و إخلاله بالالتزاممن الرغم  جزاء، فلا يفرض على المؤمن له أي جزاء، على
 .سنبحثه في )المطلب الثاني(

 

 

  

                                           
 .207، مرجع سابق، ص مصطفى الجمال، أصول التأمين(1) 
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 المطلب الأول

 الحالات المرتبة للجزاء
عند  اإم ،يكون إخلال المؤمن له بالتزامه بالإعلان عن الخطر في عقد التأمين     

كتم ون بويك ،، أو أثناء سريان العقدوليةالأالخطر بيانات إبرام العقد، وذلك بإخفاء 
نفي مسؤولية لا يفي الحالتين . و البيانات المتعلقة بالظروف المستجدة المؤثرة بالخطر

اً، خففالجزاء ممن المؤمن له كونه حسن النية، ولكن حسن نية المؤمن له يجعل 
  (1)شدد. مء البيانات، فيطبق عليه هنا جزاء إخفا تعمدبخلاف لو كان سيء النية ي

طبيق الجزاء على المؤمن له، في حال إخلاله بالتزامه، وعلى الرغم من كون ت     
والتمييز بين حالتي حسن وسوء نية المؤمن له، من المبادئ القانونية العامة المسلم 

ورد اً، إلا أن المشرع السوري لم يبها في عقد التأمين، بل أصبحت عرفاً تأمينياً عام
 لاله بهذا الالتزام.يرتب فيه الجزاء على المؤمن له عند إخ اً خاص اً نص

من غير المنطقي أن يترك هذا الإخلال دون جزاء، فنصت وثيقة التأمين لكن و      
اق " يتم التعاقد ويحدد نط الفقرة الأولى من المادة السادسةمن الحريق السورية، في 
على أساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات.  (2) التأمين ومقدار الجعالة

ذا  أخفى المتعاقد على المؤسسة حقيقة الواقع أو أدلى بمعلومات كاذبة أو بيانات وا 
مخالفة للواقع من شأنها خداع المؤسسة في تقدير أهمية الخطر أو حساب الجعالة 

                                           
، مرجع البشير زهرة، التأمين البري . و 148صمرجع سابق، ، الخطر في عقد التأمينمحمد شرعان، ( (1

 .85سابق، ص 
لعمل من أجر ويقال له أيضا لغة هي ما يجعل على ا، و بفتح الجيم أو ضمها أو كسرهاالجعالة:  (2)

الطبعة . المعجم الوسيط، هي إيقاع مفاده جعل عوض لقاء عمل أو منفعة معينة ،. واصطلاحاً الجعل
  .1889القاهرة، ، مجمع اللغة العربية، إصدار الثالثة
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دون أن يمس ذلك حقوق المؤسسة في استرداد ما دفعته من  اعتبر العقد باطلًا حكماً 
قاً الجعالة ح ة بالعطل والضرر. وتبقىن الحوادث السابقة والمطالبعتعويضات 

  مكتسباً للمؤسسة".

تحدد الجزاء المترتب إلا أن العديد من التشريعات تضمنت نصوصاً خاصة      
من القانون المدني الأردني، حيث  (829)المادة  نصت، فالالتزامهذا على الإخلال ب

م بياناً غير صحيح إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قد -1نصت على أنه " 
بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه، أو إذا 
أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له 

ذا انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على  -2بالأقساط المستحقة قبل الطلب.  وا 
خ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر المؤمن عند طلبه الفس

  (1)الذي لم يتحمل مقابله خطر ما".

 ن الإخلالإبرام العقد، وبي عندالتشريعات لم تفرق بين الإخلال بالالتزام  أغلبف     
موقف لاوكان هذا  وذلك لجهة وجوب فرض الجزاء على المؤمن له، أثناء سريانه،به 

؛ فالالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر ما هو إلا امتداد للالتزام بالإعلان منها اً صائب
من غير العادل معاملة مدين حسن النية وآخر سيء ولمّا كان المبدئي عن الخطر. 

المؤمن ين بفي الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام فرقت  شدة، فقدالنية بنفس ال
  .النية )الفرع الثاني( ن له حسنالمؤمو )الفرع الأول(، النية  سيء له

                                           
 تعمد إذا العقد فسخ طلبي أن للمؤمن يجوز -5"  العراقي المدني القانون من (787) تقابل المادة (1) 

 تقل أو الخطر موضوع يغير أن ذلك وراء من وكان كاذبا ، بيانا   عمد عن أقدم أو الأمر كتمان له المؤمن
 ولم تحل التي الأقساط أما. للمؤمن خالصا   حقا   دفعها يتم التي الأقساط وتصبح. المؤمن نظر في أهميته
 هل المؤمن فيها يخل التي الحالات كل في السابقة الفقرة كامأح تسري -0. بها المطالبة حق له فيكون تدفع

 الأقساط المؤمن يرد أن الفسخ على يترتب فإنه النية، حسن له المؤمن كان إذا أما. غش عن بتعهداته
 ". ما خطر مقابله في يتحمل لم الذي القدر منها يرد أو المدفوعة،
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 الفرع الأول

 المؤمن له سيء النية
قد يكون المؤمن له سيء النية عند إخلاله بالتزامه بالإعلان  كما قدمنا سابقاً،     

عن الخطر، ولا فرق في ذلك سواء كان الإخلال في مرحلة التعاقد أو أثناء تنفيذ 
وء س بسوء نية، يتطلب أولًا تحديد ماهيةالعقد. والبحث في جزاء إخلال المؤمن له 

 اء المترتب على ذلك. النية، ومن ثم البحث في الجز 

 

 :ماهية سوء نية المؤمن له - أولاً 
الأصل في العقود هو حسن النية، وعقد التأمين شأنه في ذلك شأن باقي العقود،      

مترتب الجزاء الفيجب على المؤمن أن يثبت خلاف هذا الأصل؛ حتى يلزم المؤمن له 
 على سوء نيته.

ويقع على عاتق المؤمن إثبات، أن المؤمن له كان يعلم بوجود بيانات وقام      
معلومات كاذبة، من شأنها أن تغير موضوع الخطر أو  تقصد تقديمبكتمانها، أو أنه 

أخل د قيكون  وبالتالي تقلل من أهميته في نظر المؤمن، وذلك عند إبرام العقد،
جاء فمحكمة النقض السورية  وهذا ما أكدته مه الأصلي بالإعلان عن الخطر.بالتزا

لكي يكون اختلاف الوصف في البضاعة سبباً لإبطال الضمان، "  في أحد أحكامها
بإخطار  المؤمن له  أو لم يقم (1)". ينبغي أن يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر

د، والتي تؤثر في الخطر فتؤدي إلى المؤمن بالظروف الطارئة أثناء سريان العق

                                           
، رقم مرجعية حمورابي: 1723 ، أساس1890/  1841ر قرا الدوائر المدنية، سورية،الالنقض  ةكممح (1)
262. 
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ط من لتجنب وضع شرو  نات مخالفة للواقع عن هذه الظروف؛تفاقمه، أو أنه قدم بيا
قبل المؤمن تزيد من التزاماته أهمها الزيادة في قسط التأمين، أو إنهاء العقد بشكل 

 داءً.تكامل إذا كان التفاقم من الجسامة التي تجعل المؤمن يحجم عن إبرام العقد اب
فالأصل أن المؤمن له قام بالإعلان عن جميع البيانات وبحسن نية، وللمؤمن إثبات 

  (1) خلاف ذلك بكافة وسائل الإثبات

ولا يعد إثبات سوء نية المؤمن له أمراً يسيراً بالنسبة للمؤمن في أغلب الحالات،      
 منها:أضف إلى ذلك أنه يمكن للمؤمن له دفع هذا الادعاء بعدة وسائل 

أن يكون المؤمن قد وضع الأسئلة بطريقة غامضة ومبهمة، ولم تكن محيطة  -1
بموضوع التأمين بشكل كامل، أو لم توجه المؤمن له إلى البيانات الجوهرية 

 التي يهم المؤمن العلم بها.
أن الظروف المكتومة عند التعاقد، أو التي استجدت أثناء سريان العقد لم  -2

 بها إطلاقاً. يكن المؤمن له على علم
عدم فهم حقيقة الخطر من قبل وسيط التأمين، أو الخبير الذي كلفه المؤمن  -3

بالكشف على الشيء المؤمن عليه، على الرغم من قيام المؤمن له بالإعلان 
 (2)بالشكل الصحيح عن كل البيانات التي يعلمها. 

، النية ن له سيءالتي يكون فيها المؤم حالاتالهذا وقد حددت أغلب التشريعات      
 ورد فيها ثلاث فروض لسوء نية المؤمن له:ف

                                           
  .158جمال مكناس، التأمين، مرجع سابق، ص( (1

 ،خالد عبد العزيز داود، عنصر الخطر وما يترتب عليه من التزامات وجزاء الإخلال بها في عقد التأمين(2) 
 .151مرجع سابق، ص 
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الكتمان أو تقديم بيان غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر  :الفرض الأول
المؤمن منه، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة تؤدي إلى تقليل احتمال وقوع الخطر 

 المؤمن منه على نحو مغاير للواقع.

و الإدلاء ببيانات غير صحيحة تؤدي إلى تغيير موضوع الكتمان أ الفرض الثاني:
الخطر، ويقصد بذلك إن هذا الإخلال يؤدي إلى التقليل من جسامة الخطر في حال 

 وقوعه، في نظر المؤمن.

قوم بعمل قد تعهد عند إبرام العقد بأن ي طالب التأمينويفترض فيه أن  الفرض الثالث:
مل، ففي هذه الحالة يستحق المؤمن له الجزاء معين إلا أنه لم يقم بتنفيذ هذا الع

اذ تعهد المؤمن له باتخي ان حسن النية عند الإخلال. كأنالخاص بسوء النية ولو ك
إجراء من شأنه الحد من احتمال تحقق الخطر أو الحد من جسامته في حال وقوعه، 
ه ذكما لو أمن تاجر على بضاعة موجودة في مخزنه ضد الحريق، وتعهد بترتيب ه

البضاعة بطريقة تقلل من احتمال حدوث حريق، وفي حال حدث الحريق لا يمتد إلى 
ق فور لحريكشف عن اهده بوضع أجهزة إنذار للكامل البضاعة المؤمن عليها، أو تع

   (1)اندلاعه مع أجهزة إطفاء. 

التشريعات التي تضمنت نصوصاً خاصة  الرجوع إلى نصوص المواد فيبو      
له سيء النية، يمكننا القول، أن المقصود بسوء النية هو تضليل وغش  جزاء المؤمنب

المؤمن، بتعمد كتم البيانات المهمة، أو تقديم بيانات كاذبة، من قبل المؤمن له، مع 
العلم بأهمية هذه البيانات بالنسبة للمؤمن عند تقديره للخطر المؤمن منه. وذلك الأمر 

فاقم الخطر فإما أن يمتنع المؤمن له عن يكون عند استجداد ظروف تؤدي إلى ت
إخطار المؤمن بهذه الظروف، أو يقوم بإخطاره ببعضها دون البعض الآخر، مع 

                                           
 .257و256، مرجع سابق، صمصطفى الجمال، أصول التأمين(1) 
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لوماته تغرير به وجعل مععلمه أيضاً بأهمية إعلام المؤمن بهذه المستجدات؛ بقصد ال
  (1)حقيقة الخطر. ل مغلوطة ومغايرة

المقرر  "صرية، فجاء في أحد قراراتها أن وهذا يتفق مع قضاء محكمة النقض الم     
أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق  ،في قضاء محكمة النقض

الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين 
ها للمؤمن، زم بتقديمباطلًا، إذ أنه يجب أن يكون المؤمن له عالماً بالبيانات التي يلت

أو كان يستطيع أن يعلم بها، فإن كان يجهلها وكان معذوراً في جهلها فإنه يعفى من 
 (2) ."الالتزام بتقديمها 

فالدافع الأساسي للمؤمن له في كتمانه لبعض البيانات المتعلقة بالخطر      
 ىفعه إلدوتشويهها، أو إخفاء حقيقة الظروف المستجدة، هو تضليل المؤمن بقصد 

 تقدير الخطر بأقل من قيمته الحقيقية.

" من  في أحد أحكامها أنقضت محكمة تمييز دبي  أيضاً  وفي هذا الشأن     
المقرر أن المحل في عقد التأمين على الحياة هو الخطر المتعلق بحياة إنسان، ومن 

ك هو لوسبيله إلى ذ تثبت المؤمن من الخطر الذي يؤمنهُ ثم فإن من الضروري أن ي
ذلك  يأن يدقق في بحث حالة المؤمن له خاصة من الناحية الطبية، ويلجأ المؤمن ف

ا، حالته الصحية للإجابة عنه إلى عدة طرق منها توجيه أسئلة إلى المؤمن له بشأن
ه أثره في وكان لسيء النية وكتم أمراً أو قدم بياناً كاذباً عن حالته المرضية  نفإذا كا

                                           
، 2006محمد المرسي زهرة، أحكام عقد التأمين، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
. وغازي أبو عرابي، 75مرجع سابق، ص التزامات المؤمن له في عقد التأمين،. ووسام عبيد، 207ص

 .311أحكام التأمين، مرجع سابق، ص
، منشور على 2010/04/20جلسة  ،66 لقضائيةا سنةال، 8424طعن رقم ، نقض مدني مصري  (2)

  http://www.adaleh.info :موقع محكمة النقض المصرية
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ر المؤمن منه، فإنه يكون ارتكب غشاً والغش يفسد التصرفات...". تقدير المؤمن للخط
(1)  

 ن له عنصرين أساسيين مادي ومعنوي:ولسوء نية المؤم      

 العنصر المادي: -1

ذلك بالسكوت والكتمان، أي كتمان البيانات الجوهرية المتعلقة والمؤثرة  يتمثلو      
للواقع، ولحقيقة الخطر والظروف بالخطر، أو عن طريق ذكر بيانات كاذبة مخالفة 

ومن أمثلة ذلك أن يقوم المؤمن له في التأمين على الحياة بالإدلاء  المحيطة به.
ببيانات كاذبة فيما يتعلق بالسن الحقيقية له، أو يقوم بكتمان البيانات المتعلقة 

. نبالأمراض الوراثية في عائلته، أو كتم إبرام وثائق تأمين أخرى لدى مؤمنين آخري
وفي مجال التأمين من المسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات، إعلان المؤمن أن 
الحادث قد وقع خلال قيادته للسيارة، بينما الحقيقة أن الحادث قد وقع أثناء قيادة ابنه 
الشاب للسيارة، مع علمه بأن تعريفة التأمين تكون أعلى بالنسبة للسائقين من فئة 

  (2)الشباب. 

 لمعنوي:العنصر ا -2

فمجرد السكوت المجرد أو الكذب المجرد لا يكفي  وهو نية التضليل أو الغش،     
نما يجب أن يكون ذلك بقمن الناحية القانونية للقول بأن المؤمن له سيء النية صد ، وا 

صول إلى ، إي بهدف الو التغرير بالمؤمن وجعله يقدر الخطر بأقل من قيمته الحقيقية

                                           
مشار إلى القرار لدى خاطر، وسرحان، مرجع  14/10/1885، جلسة 1885، سنة 4طعن رقم  (1) 

 .276سابق، ص
بو السعود، أصول رمضان أو  .216، مرجع سابق، صالأحكام العامة لعقد التأمينمحمد حسام لطفي،  (2)

 .495، مرجع سابق، ص التأمين
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لى .غرض غير مشروع من  (897/1)هذا المعنى أشار المشرع العراقي في المادة  وا 
يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد إذا تعمد المؤمن  -1القانون المدني العراقي: " 

له كتمان أمر أو قدم عن عمد بياناً كاذباً، وكان من وراء ذلك أن يغير موضوع 
  (1)الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن..." . 

أن  هاجاء في أحد قراراتلاتجاه نفسه ذهبت محكمة النقض المصرية حيث وفي ا     
" عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية، لذلك يلتزم المؤمن له صدق الإقرارات 
والبيانات التي يقدمها للمؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يستتبع بطلان 

  (2)".العقد

ن سوء نية المؤمن له تتحقق عند قيامة بالكذب والإدلاء وتجدر الإشارة إلى أ     
ببيانات غير صحيحة، أو كتمان بيانات مؤثرة في الخطر، سواء تم ذلك عند إبرام 
العقد أو أثناء سريانه. فقد يكون المؤمن له حسن النية عند إبرام العقد ويدلي بكل ما 

ديدة، العقد تستجد ظروف جيعلمه من بيانات وظروف متعلقة بالخطر، وأثناء سريان 
فيقوم بكتمها عن المؤمن بقصد عدم قيام المؤمن بفرض شروط جديدة أو زيادة 

  (3)القسط. 

 ،فيجب توافر العنصرين معاً، حتى يمكن إيقاع جزاء مشدد على المؤمن له     
لا يعني أنه سيء النية، على الرغم من سكوته دون قصد الإضرار بالمؤمن،  مجردو 

                                           
 . 207محمد المرسي زهرة، أحكام عقد التأمين، مرجع سابق، ص (1)

 .262. خاطر، وسرحان، مرجع سابق، ص26/2/1881ق، جلسة  56لسنة 2509طعن مصري رقم  (2) 
 .184، مرجع سابق، صأحكام التأمينمحمد حسين منصور،  (3)



169 
 

سن حمؤمن له نه ما زال مقصراً في تنفيذ التزامه، ومن الممكن معاملته كذلك، فإ
  (1)النية مخل بالتزامه. 

الأصل في إبرام العقود وتنفيذها هو حسن النية، ومن يدعي خلاف  بما أنو      
ذلك يكلف بإثبات خلاف هذا الأصل. إذاً، يقع على عاتق المؤمن إثبات سوء نية 

سوء تحمل في مجملها الغش و  سلبية،مواقف بأفعال إيجابية أو المؤمن له، بأنه أتى 
ويطبق الجزاء المترتب على سوء النية، سواء اكتشف المؤمن ذلك قبل وقوع  النية،

الكارثة أو بعده ولا يهم الوقت في ذلك؛ لأن التقادم الخاص في عقد التأمين لا يبدأ 
البيان الخاطئ، أي من تاريخ بالسريان إلا من تاريخ علم المؤمن بالكتمان، أو ب

  (2)اكتشاف الحقيقة. 

كتابة، لا يمكن إثباته إلا بال ،تأمين وما يترتب عليه من التزاماتكان عقد ال ولما     
قاً الإثبات وذلك طب ثبات سوء نية المؤمن له بكافة وسائلنه يمكن للمؤمن إأإلا 

ب، ، أو التي تم بشأنها الكذللقواعد العامة، فيمكن له إثبات وجود الظروف المخفية
ويمكن  ،ف المقترن بالعلم بأهميتهاإثبات علم المؤمن له بوجود الظرو  وله أيضاً 

 أنه كان جاهلًا بمدى للمؤمن له دحض هذا الادعاء، بإثبات جهله بوجود الظرف، أو
نسبة للمؤمن، وبمدى تأثيره على الخطر محل التأمين، وأن بطاقة الأسئلة أهميته بال

ماً فقاً للقواعد العامة تفسر الأسئلة الغامضة دائو و  ،تكن واضحة ويعتريها الغموضلم 
لقاضي و  لمصلحة المؤمن له كونه المدين بالالتزام، فالشك يفسر لمصلحة المدين،
  (3). الموضوع سلطة تقديرية واسعة بشرط تأسيس حكمه على أسباب سائغة

                                           
التزامات المؤمن و وسام عبيد،  .79مرجع سابق، صزام بالإعلام قبل التعاقدي، الالتمحمد دسوقي،  (1)

 . 77مرجع سابق، ص له في عقد التأمين،
 .215أحكام عقد التأمين، مرجع سابق، صمحمد المرسي زهرة، (2) 
 57مرجع سابق، ص بديعة غلاييني، وعدنان ضناوي، التأمين من الخطر، (3)
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جزاء زام على النحو المتقدم، وجب تطبيق الفإذا تحقق سوء النية في الوفاء بالالت     
 الخاص بسوء النية على المؤمن له.

 

 :جزاء سوء نية المؤمن له - ثانياً 
العبرة هنا ليست لكتم البيانات، أو لتقديم معلومات كاذبة، بل العبرة لسوء نية      

تائج نالمؤمن له وقصده من كتم البيانات، أو تقديم المعلومات الكاذبة، وأيضاً لل
المترتبة على ذلك. ويعد هذا تطبيقاً للقواعد العامة في نظرية العقد، حيث أن كتم 

الة في هذه الح هجوز لوبالتالي يعيب يصيب إرادة المؤمن، المعلومات يؤدي إلى 
  العقد. طلب إبطال

عن  خلال بالالتزام بالإعلانالبطلان على الإ رتبت العديد من التشريعات جزاءو      
من  (781)في الفقرة الأولى من المادة ر المقترن بسوء نية المؤمن له، فقد جاء الخط

ذا إبطال لمصلحة المؤمن ، للإ يكون عقد التأمين قابلاً  -1 القانون المدني الكويتي "
يتغير  نأغير صحيح وكان من شأن ذلك  و قدم بياناً أمر أسكت المؤمن له عن 

  (1) ."المؤمنو تقل اهميته في نظر أموضوع الخطر 

قة قبل أو الجزاء بين ظهور الحقي فيالثانية والثالثة  بفقرتيهاذات المادة وفرقت      
، جاز قة قبل تحقق الخطرفإذا انكشفت الحقي -2فجاء فيها "  بعد تحقق الخطر

خطاره المؤمن له بكتاب إيام من تاريخ ألعقد بعد عشرة بطال اإن يطلب أللمؤمن 
، الخطر الزيادة في خير زيادة في القسط تتناسب معا قبل هذا الألا اذإعليه،  موصي

                                           
يكون عقد التأمين -1من القانون المدني القطري حيث جاء فيها "  (792)للمادة وهذه المادة مطابقة  (1) 

وكان من شأن  ،أو قدم بياناً غير صحيح ،إذا سكت المؤمن له عن أمر، قابلًا للإبطال لمصلحة المؤمن
 "المؤمن. ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل جسامته أو احتمالات وقوعه في نظر
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رد منه و يأمقابل التأمين  ن يرد المؤمنأبطال العقد في هذه الحالة إويترتب على 
الحقيقة بعد تحقق  ذا ظهرتإما أ -3 القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما.

لى معدل إ ديت فعلاً أالتي قساط بة معدل الأسنالتأمين ب ض مبلغفالخطر ، وجب خ
 لى المؤمن على وجهإعلنت أ لو كانت المخاطر قد  ىن تؤدأقساط التي كان يجب الأ

  (1) ".صحيح

ففي الحالة الأولى يحق للمؤمن طلب إبطال العقد، أما في الحالة الثانية فلا      
ن قضت أيحق له إبطال العقد، على اعتبار أن الخطر تحقق والعقد قائم، وفي هذا الش

من القانون المدني  781و 780محكمة التمييز الكويتية بأن " مؤدى نص المادتين 
قت يبين بوضوح و  نعلى المؤمن له أ أنوعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، 

إبرام عقد التأمين كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من 
عاتقه، فإذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً  تقدير المخاطر التي يأخذها على

تقل أهميته في نظر  أويغير موضوع الخطر  من شأن ذلك أنغير صحيح وكان 
المؤمن، فإن عقد التأمين يكون بحسب الأصل قابلًا للإبطال لمصلحة المؤمن ولكن 

لمؤمن ا هذا الإبطال لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر
من، أما إذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر لا يجوز للمؤمن طلب إبطال 

                                           
-2ون المدني القطري حيث جاء فيهما "من القان (792)فقرتان الثانية والثالثة من المادة يقابلها ذلك ال (1) 

جاز للمؤمن أن يقرر أن العقد يصبح باطلًا بعد عشرة أيام من  ،فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر
القسط  ييادة فإلا إذا قبل المؤمن له ز  ،تاريخ إخطاره المؤمن له بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

أو  ،ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين. تتناسب مع الزيادة في الخطر
فإنه يحق  ،أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر- 3 يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما.

 ي أديت فعلًا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أنمبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط الت للمؤمن تخفيض
 ."وجه صحيح تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على
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العقد، ذلك لأن الخطر تحقق والعقد قائم وأصبح  الزام المؤمن بالتعويض واجب 
  (1)فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال". الأداء 

ختلف والقطري يحكم إخلال المؤمن له في التشريعين الكويتي ويتضح لنا أن      
 بين حالة اكتشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر واكتشافها بعد تحققه وفق ما يلي:

 اكتشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر:

يفترض في هذه الحالة أن المؤمن له قد أخل بالتزامه بالإعلان عن بيانات      
مؤمن لالخطر، ويستوي في ذلك إن كان الإخلال بحسن نية أو بسوء نية منه، وأن ا

ب إبطال ما أن يطللخطر، فيكون أمامه أحد خيارين، فإقد اكتشف الحقيقة قبل تحقق ا
العقد، أو يستمر في العقد مع زيادة في القسط. والإبطال هنا له معنى خاص يختلف 
عما تقضي به القواعد العامة، من رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل 

  (2). التعاقد

دني الم للقانون المذكرة الإيضاحية  نصت عليهذا المعنى الخاص لبطلان هو      
"لا يكون للإبطال هنا خلافاً لما تقضي به القواعد العامة الكويتي عندما قررت بأنه 

أثر رجعي بل يبقى المؤمن ملتزماً بضمان الخطر، كما يبقى المؤمن له ملتزماً بدفع 
  (3)".  القسط، وذلك إلى يوم إبطال العقد

                                           
. 59، مرجع سابق، صعلى أحكام عقد التأمين النية حسن مبدأ أثرجاسم مجبل الماضي القعود،  (1)

 ومشار إلى القرار في نفس المرجع.
وتجدر الإشارة . 209مرجع سابق، ص في القانون المدني الأردني،عقد التأمين خالد رشيد القيام،  (2) 

إلى أن بعض التشريعات لم تأخذ بالبطلان، بل اقتصر الجزاء فيها في جميع الحالات على الفسخ كما في 
 التشريعين العراقي والأردني.

 ، منشور على الرابط: المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي (3) 
http://egyptian-awkaf.blogspot.com/2016/03/1.html 
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بدلًا من العقد فسخ تعبير الأجدر استخدام من أنه كان  (1) الفقه بعضويرى      
 (212)العقود الزمنية بنص المادة  يحيث ينعدم الأثر الرجعي للفسخ فإبطال العقد؛ 

من ذات القانون حيث قررت أنه " في العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا منذ 
ا ضمان ساط عن الفترة التي تحمل فيهقحتفاظ المؤمن بالأتحققه " وفي ذلك تبرير لا

  خاص للبطلان ينعدم فيه الأثر الرجعي.الخطر، دون الحاجة إلى تقرير تعبير 

كما أنه من جهة أخرى فالعقد القابل للإبطال وفق القواعد العامة لا يتقرر بطلانه      
ة خلافاً قد بإرادته المنفردإلا بالتقاضي؛ فلا يستطيع أحد المتعاقدين أن يبطل الع

للفسخ، فيستطيع أحد المتعاقدين أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة، كما لو اتفق 
مر، ل المشرع الكويتي يتدارك الأالمتعاقدان على الشرط الفاسخ الصريح، وهذا ما جع

على أن هذا البطلان يتقرر بالإرادة للقانون المدني نص في المذكرة الإيضاحية ف
  (2)دون الحاجة إلى صدور حكم من القضاء.  ،فردة للمؤمنالمن

طل عقد بفي، به قانون التجارة البحرية السوري وهذا الاتجاه يتقارب مع ما أخذ      
التأمين في حال إخلال المؤمن له بالإعلان عن بيانات الخطر، ولا يؤثر في ذلك 

لتي ولو لم يكن للمعلومات ا العقدإذا لم يتوفر لدى المؤمن له نية الاحتيال. ويبطل 
وهذا يتفق مع موقف محكمة النقض  كتمها المؤمن له أي أثر في وقوع الخطر.

ي حالة ف أنه عقد التأمين،في جواز الاشتراط "  المصرية حيث جاء في أحد قراراتها
لخطر ا ظهور عدم صحة بيان جوهري، ولو لم يكن لثبوت عدم صحته دخل في وقوع

تأمين على بضائع ضد السرقة أن ال، النص في عقد التأمين الذي حصل من أجله

                                           
 .644، مرجع سابق، صالتأمين وفقاً للقانون الكويتيجلال إبراهيم،  (1)
 .58، مرجع سابق، ص على أحكام عقد التأمين النية حسن مبدأ أثرجاسم مجبل الماضي القعود،  (2)
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عدم صحة  نالمؤمن له يحتفظ بسجل يقيد فيه مبيعاته ومشترياته وبقائمة جرد، وأ
  (1)". هذا البيان مبطل للعقد

من القانون المدني الكويتي أعطت المؤمن الحق في  (871)وحيث أن المادة      
زيادة القسط، إلا أن الفقه اختلف في مدى سلطة  الخيار بين إما إبطال العقد أو

 المؤمن في ذلك:

لمؤمن مطلق الحرية في الخيار بين إبطال العقد ذهب البعض إلى أن ل الرأي الأول:
قبول المؤمن ب المقترن مع زيادة في القسط أو في الشروط دون تعديل  أو الاستمرار فيه

ي ؛ لأن دوره فقط في قبول الزيادة التهذه الزيادة، فالخيار هنا ليس للمؤمن لهلله 
لا يجد يادة فبيد المؤمن الذي له ألا يعرض الز  يعرضها المؤمن، فالمبادرة تكون إذاً 

  (2). المؤمن له ما يقبله

أن اختيار المؤمن ليس اختياراً مطلقاً، فهو لا إلى ذهب البعض الآخر  الرأي الثاني:
من له زيادة القسط بما يتناسب مع زيادة يملك التمسك بإبطال العقد إذا عرض المؤ 

الخطر، وعلى ضوء تعريفة الأقساط المعتمدة لدى المؤمن، لأن المشكلة تنصب على 
في عدم تناسب القسط مع نوعية الخطر أو مدى اختلال التوازن العقدي، والمتمثل 

 نجسامته أو درجة احتمال وقوعه، فإذا عرض المؤمن له الزيادة فليس من حق المؤم
لا عدّ متعسفاً في استعمال حقه. فالخيار هنا للمؤمن له فإما  التمسك بإبطال العقد، وا 

  (3)بطل العقد. أن يقبل الزيادة في القسط أو يترك المؤمن يُ 

                                           
 .30425، رقم مرجعية حمورابي: 119/1848، قرار نقض مدني مصري  (1)
 .60، مرجع سابق، صعلى أحكام عقد التأمين النية حسن مبدأ أثرجاسم مجبل الماضي القعود،  (2)
 .97، مرجع سابق، صسهير منتصر، الالتزام بالإدلاء ببيانات الخطر وتفاقمه في عقد التأمين (3)
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وفي حال توصل المؤمن إلى خيار إبطال العقد، فعليه أن يراعي الشروط التي      
كويتي والمتمثلة بوجوب إخطار المؤمن من القانون المدني ال (871)تطلبتها المادة 

ن ن تاريخ تقرير البطلاله بالإبطال بموجب كتاب موصى عليه قبل عشرة أيام م
ويجوز للمؤمن أن يجمع بين  (1)دة من اليوم التالي لتاريخ تسلم الخطاب. وتحسب الم

ذاو  بالزيادة له طلب زيادة القسط والإبطال في كتاب واحد، فله أن يخطر المؤمن لم  ا 
 يوافق عليها فيبطل العقد بعد عشرة أيام من تسلم الكتاب.

ة مجرد قبل تحقق الكارث الخطر حقيقةشارة إلى أنه لا يقصد بالعلم بالإ روتجد     
العلم فقط، بل لابد من الوصول إلى اتفاق قبل تحقق الخطر، فلو علم المؤمن بالحقيقة 

 أو لم يكن قد طلب ،المؤمن له قبل تحقق الخطر ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع
إبطال العقد ثم وقعت الكارثة خلال هذه المدة، فإننا نكون بصدد اكتشاف الكارثة قبل 

  (2)تحقق الخطر. 

 اكتشاف الحقيقة بعد تحقق الخطر:

إبطال العقد، ويصبح التزامه بأداء مبلغ التأمين  المؤمن في هذه الحالة لا يملك     
أقساط التأمين المتناسبة مع حقيقة الخطر،  المؤمن لم يتقاض   إلا أنواجب الأداء، 

س لذلك كان منطقياً تخفيض المبلغ بنفامه بأداء مبلغ التأمين كاملًا؛ لا يمكن إلز ف
وهو الحكم  (3)النسبة بين الأقساط التي تم قبضها وبين الأقساط الواجب قبضها. 

القانون المدني الكويتي، حيث من  (871)الذي جاءت به الفقرة الثالثة من المادة 
قررت بأنه يجب تخفيض مبلغ التأمين " بنسبة الأقساط التي أديت فعلًا إلى معدل 

                                           
 .174مرجع سابق، ص المبادئ العامة للتأمين،حسام الدين الأهواني،  (1)

 .307مرجع سابق، ص أحكام التأمين في القانون الكويتي،ي، وجابر محجوب، خالد الهنديان(2) 
 .84، مرجع سابق، صسهير منتصر، الالتزام بالإدلاء ببيانات الخطر وتفاقمه في عقد التأمين (3)
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الأقساط التي يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه 
 صحيح".

يء مؤمن له سالويتضح لنا من هذه المادة أن المشرع الكويتي قد ساوى بين      
ئ المبادو  وآخر حسن النية، وهو موقف مستغرب منه خالف فيه أغلب التشريعات النية

رع وأبرز الانتقادات التي وجهت للمش ، مما جعله عرضة للانتقاد،القانونية المستقرة
 الكويتي:

والمؤمن له سيء النية، الجزاء بين المؤمن له حسن النية  يإن المساواة ف -1
اً نيته، وهذه المساواة في الحكم تعد تشجيع هذا الأخير على سوءل تعد مكافأةً 

للمؤمن لهم للتعامل بسوء نية؛ لأنهم سيحصلون على نفس التعويض في 
 حالتين.كلتا ال

إن هذه المساواة في الحكم بين المؤمن له حسن النية والمؤمن له سيء النية،  -2
 نتعد مخالفة للمبادئ القانونية المتفق عليها بأن الغش يفسد كل شيء، وأ

الملوث لا ينبغي أن يستفيد من تلوثه، ولا يسمح للغاش أن يستفيد من ثمار 
غشه، كل هذه القواعد تخالف المساواة بين المؤمن له حسن النية والمؤمن له 
سيء النية، عندما نعوض المؤمن له وفقاً لقاعدة النسبية سواء أكان حسن 

  (1)ه.تفيد الملوث من تلوثالنية أم سيء النية، مما يعني أنه من الممكن أن يس

فعند إخلال المؤمن له بالتزامه بالإعلان المقترن بسوء نية منه، فإن ذلك يعطي      
المؤمن الحق بالمطالبة بإبطال عقد التأمين، ويكون للحكم أثر رجعي فيحق له 
ذا كان للبطلان أثر رجعي وفقاً للقواعد  المطالبة بما دفعه للمؤمن له من تعويض. وا 

امات كل من المتعاقدين، ويعادان إلى عامة، وبمقتضى هذا الأثر تزول معه التز ال
                                           

 .62، مرجع سابق، صعلى أحكام عقد التأمين النية حسن مبدأ أثرجاسم مجبل الماضي القعود،  (1)
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لحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإن البطلان في عقد التأمين له طبيعة خاصة ا
 تخرجه عن القواعد العامة في البطلان. 

 ،صةاالبطلان في عقد التأمين على أنه جزاء ذو طبيعة خالفقه بعض قد كيّف و      
ومن  ،خاص كنتيجة مترتبة على التزام خاص من التزامات عقد التأمين تقرر بنص  

ثم لا يمكن رده إلى القواعد العامة، نظراً لما يترتب على البطلان من سقوط التزام 
المؤمن بضمان الخطر مع احتفاظه بالأقساط، أي أن أثر البطلان يقتصر على التزام 

طلان الخاص يراد منه فقط معاقبة المؤمن له سيء وهذا البالمؤمن في الضمان، 
النية. وأيضاً القواعد العامة في البطلان تستلزم ضرورة معاصرة سبب البطلان لنشوء 
العقد، فإن كان هذا يتطابق مع الإعلان المبدئي عن بيانات الخطر، فإنه لا ينسجم 

  (1)مع حالة الإعلان عن تفاقم الخطر أثناء سريان العقد.

 فقد ذهب البعض إلىدات التي وجهت إلى جزاء البطلان نظراً لهذه الانتقاو      
تطبيق جزاء الفسخ بدلًا من البطلان المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلان. وهذا 

 (897)ة فنصت المادالموقف تبنته العديد من التشريعات كالقانون المدني العراقي 
 كتمان له المؤمن تعمد إذا العقد فسخ يطلب أن للمؤمن يجوز -1"  منه على أنه

 أو الخطر موضوع يغير أن ذلك وراء من وكان كاذباً، بياناً  عمد عن مقدّ  أو الأمر
. للمؤمن اً خالص حقاً  دفعها يتم التي الأقساط وتصبح. المؤمن نظر في أهميته تقل
 الفقرة أحكام تسري  -2. بها المطالبة حق له فيكون  دفعتُ  ولم حلت التي الأقساط أما

  (2)" .غش عن بتعهداته له المؤمن فيها يخل التي الحالات كل في السابقة

                                           
 .120و118ص  مرجع سابق، ،ويوسف غانم، الالتزام بالإعلان في عقد التأمينغني جادر،  (1)

 من القانون المدني الأردني (829)تقابل المادة . و 625، مرجع سابق، ص محمد قاسم، العقود المسماة(2) 
 =ل منلإذا كتم المؤمن له بسوء نية، أمراً، أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقحيث جاء في فقرتها الأولى " 
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جزاء الإخلال بالالتزام هو فسخ عقد التأمين، سواء تم الإخلال عند إبرام عقد ف     
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه  (1) التأمين، أو تم أثناء سريانه.

بت سوء نية المؤمن له أن يطالب بإنهاء عقد التأمين ويتحلل من يجوز للمؤمن إذا ث
  (2)التزامه بضمان الخطر المؤمن منه. 

وء نية، سببالتزامه  المخلإلا أنه حتى يمكن تطبيق هذا الجزاء على المؤمن له      
أن يتعمد المؤمن له الكذب في تقديم المعلومات، التي تؤثر في قرار المؤمن في لابد 
تعمد إخفاء ب. ويكون ذلك شروط العقدأو رفض التأمين، أو التي تؤثر في تحديد  قبول
ة بتقديم بيانات كاذبة ومخالفة للواقع متعلق انات مهمة بالنسبة للمؤمن، أو قيامهبي

بموضوع الخطر محل التأمين، أو بالظروف المحيطة به، ولو أن المؤمن كان على 
أو قبل به مقابل قسط أعلى وشروط أشد من التي علم بها لما قبل بالتعاقد أساساً، 

ك إن ترافق بوسائل احتيالية، ويعود تقدير ذل ياً،هذ الفعل احتيال ويعدّ  بها،رضي 
  (3)لمحكمة الموضوع. 

                                           
أهمية الخطر المؤمن منه، أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه، أو إذا أخل عن غش في الوفاء بما تعهد =

 ".به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب
شريعات أخرى تهذا بالنسبة للتشريعات التي أخذت بالفسخ كجزاء لسوء نية المؤمن له. بينما قضت  (1) 

ببطلان التأمين بسبب سوء نية المؤمن له، فقرر المشرع الفرنسي بطلان عقد التأمين، إذا أخل المؤمن له 
 من قانون التأمين الفرنسي على ما يلي: (9-113)بالتزامه بتقديم المعلومات، فنصت المادة 

Art. 113/8 du code d'assurances : 

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions 

de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse 

déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette 

fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, 

alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré été sans influence sur le 

sinistre. 

 .184، مرجع سابق، صأحكام التأمين، محمد حسين منصور ((2
 .31ص  ابق،مرجع س ،أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء( (3



179 
 

 إن الجزاء المطبق هو حق المؤمنوفي حال تحقق الإخلال على هذا الوجه، ف     
المستحقة  ي استوفيت، إضافة للأقساطبطلب فسخ العقد، مع حقه باستبقاء الأقساط الت

من  (829)حتى تاريخ فسخ العقد. وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 
وما قضت به محكمة  ،-مدني عراقي (897)تقابل المادة - ردنيالقانون المدني الأ

  (1) التمييز الأرنية في القرار السابق.

إخلال المؤمن له بسوء نية قبل وقوع  اكتشف المؤمنويطبق جزاء الفسخ سواء      
الخطر، أو لم يكتشفه إلا بعد تحقق الخطر بمناسبة التحقيق الذي جرى بشأنه، 
ويطبق الجزاء ولو لم يكن لإخلال المؤمن له بالإعلان عن الخطر أي أثر في وقوع 
الحادث المؤمن ضده. فالمهم ليس أثر الظروف والبيانات على وقوع الخطر، بل 

  (2)ا على فكرة الخطر لدى المؤمن. تأثيره

وقت إبرامه أو أثناء سريانه، اب هذا الرأي، إذا تم الإخلال في ويرى أصح      
، إي أنه عاقدالتفيؤدي إلى الفسخ ورجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل 

ا م يسري بأثر رجعي، فلا يضمن المؤمن الخطر من تاريخ الإخلال بسوء نية، وأن
قبضه المؤمن له يعد قبضاً لغير المستحق، وتكون الأقساط التي قبضها المؤمن حقاً 

  (3)خالصاً له، وله المطالبة بالأقساط المستحقة حتى تاريخ الفسخ. 

وتبنت محكمة النقض المصرية هذا الموقف، مع الإشارة إلى أن القضاء      
ن ك"  أحد قراراتها، فجاء في المصري تبنى البطلان عوضاً عن الفسخ انت إنه وا 

القواعد العامة في نظرية العقد والمبادئ المسلم بها في عقد التأمين أنه إذا تعمد 

                                           
 .493، مرجع سابق، ص فرقد خليل، ومحمد باكير، التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات الضرورية(1)  
 .496، مرجع سابق، ص رمضان أبو السعود، أصول التأمين(2) 
 . 1275ص  مرجع سابق، ،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )عقود الغرر(( (3
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وكان من شأن ذلك أن يتغير به موضوع  ،المؤمن له كتمان أمراً أو قدم بيانات كاذبه
أو يقلل من شأنه على نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين  ،الخطر المؤمن منه
فإنه يؤدى إلى بطلان العقد إلا أن البطلان هنا بطلان خاص  ،عنه لو عرف حقيقته

نما وفقاً لما جر بشأنه أحكام البطلان في كل آثارهبعقد التأمين لا يسرى  ى عليه ، وا 
ن ترتب عليه زوال التزام المؤمن بضمان الخطر  العرف التأميني، فإن هذا البطلان وا 

عتبر كأن لم ينشأ أصلًا في ذمة المؤمن ويحق له استرداد المؤمن منه منذ البداية، في
مبلغ التأمين الذى أداه للمؤمن له قبل تقرير البطلان، إلا أنه فيما يتعلق بالتزام الأخير 
بدفع أقساط التأمين فإن ما أداه منها يكون حقاً خالصاً للمؤمن ولا يرده ويلتزم بالرغم 

لتي استحقت إلى يوم أن يتقرر البطلان ولم من بطلان العقد بدفع جميع الأقساط ا
تؤدى وذلك باعتبارها تعويضاً للمؤمن عن البطلان الذى تسبب فيه المؤمن له بسوء 

  (1). "نيته 

العلة في السماح للمؤمن بالاحتفاظ بالأقساط تكمن في أن هذه  يرى البعض أنو      
 (2). ل اختيار الفسخالأقساط هي حق خالص للمؤمن مقابل تحمله تغطية الخطر قب

وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات التي قررت بطلان عقد التأمين في الحالة التي 
ه جزاءً وهو فقدان لى هذا الأخيريكون فيها المؤمن له سيء النية، قد فرضت ع

  (3)للأقساط المستحقة، إذ قررت احتفاظ المؤمن بها على سبيل التعويض. 

                                           
، منشور على 2009/11/23جلسة ، 76 القضائية سنةال، 15877طعن رقم ، ني مصري نقض مد (1)

   http://www.adaleh.info :موقع محكمة النقض المصرية

نظيم التزام المؤمن له في تقديم بيانات تأشرف إسماعيل العدوان، مدى توفق المشرع الأردني في (2) 
 .168، مرجع سابق، ص الخطر
  من قانون التأمين الفرنسي التي تنص على ما يلي: (9-113) المادةكما في  (3) 

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement 

de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. 



190 
 

ي كل من الموقفين السابقين في تحديد الجزاء المترتب ونرى أن القصور يعتر      
على الإخلال بالالتزام بالإعلان عن الخطر. فالرأي القائل بأن الجزاء هو بطلان 
العقد صحيح لجهة الإعلان عن بيانات الخطر الأولية؛ وذلك لأن إرادة المؤمن نشأت 

ل مؤثرة في الخطر محمعيبة عند إبرام العقد، فتعمد طالب التأمين إخفاء بيانات 
  .التأمين ينتج عنه عيب في الرضا يعطي المؤمن الحق بطلب إبطال هذا العقد

إذا ثبت أن  " قضت محكمة التمييز اللبنانية في أحد قراراتها أنهوتطبيقاً لذلك      
تعمد الكذب أو الكتمان في تصريحه، وكان من شأن ذلك أن  )المؤمن له( المضمون 

ن لم يؤثر في وقوع الطارئ يبدل موضوع الخط ر أو يخففه في نظر الضامن، وا 
  (1)فعلياً، جاز للضامن أن يطالب بإبطال العقد والاحتفاظ بالأقساط المدفوعة."

" متى كان البيان  هأنوأيضاً جاء في أحد قرارات محكمة النقض المصرية      
ه د مكتوب فإنالخاص بالمرض في وثيقة التأمين قد جعله المؤمن محل سؤال محد

يعتبر جوهرياً في نظره. فإذا أقر المؤمن له بعدم سبق إصابته بمرض الكلى مع 
ثبوت إصابته به وعلمه بذلك فإن هذا الإقرار من شأنه أن ينقص الشركة المؤمنة 
لجسامة الخطر المؤمن منه، ومن ثم فإذا لم يعمل الحكم الشرط الوارد في عقد التأمين 

العقد وسقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين في حالة إدلائه والذي مقتضاه بطلان 
ببيانات خاطئة في إقراراته الواردة في طلب التأمين والتي أبرم التأمين على أساسها 
وهو شرط جائز قانوناً وواجب الإعمال حتى ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل في وقوع 

ون بمخالفة شروط العقد مما الخطر المؤمن منه فإن الحكم يكون قد خالف القان
يتوجب نقضه، ولا يبرئه من هذه المخالفة ما قاله من أن مرض الكلى الذي أصاب 

                                           
 ، مرجع سابق،لإعلان في عقد التأمينغني جادر، ويوسف غانم، الالتزام بامشار إلى القرار لدى  (1) 
 . 120ص
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نه مرضٌ عارضٌ المؤمن له ليس مم  وكان المؤمن له قد ا يخشى منه سوء العقاب وا 
ي المؤمن لم يكن ليعف –بفرض صحته  -شفي منه وقت إبرام عقد التأمين إذ أن ذلك 

كر هذا المرض في إقراراته الواردة في طلب التأمين ما دام ذلك كان له من واجب ذ
 (1)محل سؤال محدد مكتوب". 

ومن جهة أخرى، فإن هذا الموقف لا ينطبق على حالة تفاقم الخطر، فلا يمكن      
وبعد سريانة بمدة يمكن إبطاله للعيب الذي أصابه  ،القول بأن العقد نشأ صحيحاً 

ة التي أدت إلى تفاقم الخطر؛ بحجة أن الخطر الذي قبل بسبب الظروف المستجد
المؤمن تغطيته، يختلف عما آل إليه أثناء سريان العقد، وأن إرادة المؤمن لم تتجه 
إلى هذا الأخير، ولا يمكن القول بحسب ما أخذ به أصحاب الرأيين السابقين، أن 

 الخطر المستجد ما هو إلا امتداد للخطر الأول.

نراه أن الالتزام بالإعلان عن الخطر هو التزام محدد بالإعلان عن خطر والذي      
معين عند إبرام العقد، فإذا أدلى به طالب التأمين على وجه صحيح يكون قد نفذ 

ولا يمكن القول بعد ذلك بأنه عقد معيب. ولكن  ،التزامه كاملًا ونشأ العقد صحيحاً 
دة، ، وهو الإعلان عن الظروف المستجبه هذا الالتزام يفترض وجود التزام آخر مرتبط

 ،وف يكون قد قصر في تنفيذ التزامهفإذا قصر المؤمن له بالإعلان عن هذه الظر 
وهذا التقصير يعطي المؤمن الحق بطلب فسخ العقد طبقاً للقواعد العامة في الفسخ، 

 لا القول بطلب إبطاله بعد أن نشأ صحيحاً.

أحد في  ، حيث جاءرأينافق مع ة اتخذت موقفاً يتالنقض المصري ويبدو لنا أن محكمة
المقرر أنه تأكيداً لمبدأ حسن النية عند تنفيذ عقد التأمين، فقد تناولت "  قراراتها

                                           
مرجع  ،فرقد خليل، ومحمد باكير، التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات الضروريةمشار إلى القرار لدى  (1) 

 .493سابق، ص 
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الأخذ بمفهومه  1880لسنة  9من قانون التجارة البحرية رقم  349، 347المادتين 
انب ؤمن بجعند تعرضهما لبعض حالات بطلان وفسخ عقد التأمين ، فأجازت للم

الالتزام بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني طلب إبطاله، إذا قدم المؤمن له 
بيانات غير صحيحة، أو سكت عن تقديم بيانات لازمة، وكان من شأن هذا الأمر 

ر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته، أو طلب فسخ العقد إذا تراخى أو ذلك أن قد  
من في الميعاد القانوني بما يطرأ من ظروف زاد فيها المؤمن له عن إخطار المؤ 

  (1) ." الخطر المؤمن ضده

ومن جهة أخرى، القول بأن الجزاء هو الفسخ في الحالتين يخالف ذات القواعد،      
ترتب على العيب في الرضا هو إبطال العقد وليس فسخه، هذا مباعتبار أن الجزاء ال

ن عن الظروف المستجد، الخطر، أما في الإعلافي الإعلان الابتدائي عن بيانات 
ولذلك نفضل استخدام مصطلح إنهاء العقد، ويكون  .هو الحل الأمثل إعمال الفسخف

 حالة الأولى والفسخ في الحالة الثانية.الله معنى الإبطال في 

يحتج به على المؤمن له والمستفيد والمتضرر والدائن، إلا أن  وهذا الإنهاء     
يحق للمتضرر الرجوع على المؤمن يخرج عن هذه القاعدة، فالإلزامي التأمين 

تبنت ذلك مؤمن له بتنفيذ التزامه بالإعلان. و بتقصير ال مكنه التمسكيلا بالتعويض، و 
الأضرار التي تصيب المركبة  -1محكمة النقض السورية فجاء في أحد أحكامها أن "

الأضرار المادية أو  -2مين.المؤمنة أو صاحبها، فيجب إعمال شروط عقد التأ
الجسدية التي تصيب الغير، فتكون مسؤولية شركة الضمان مفترضة تجاه الغير بحكم 

                                           
، منشور على 2009/04/09جلسة  ،77القضائية سنة ال، 10761طعن رقم ، نقض مدني مصري  (1)

  http://www.adaleh.info :يةموقع محكمة النقض المصر 
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مخالفة شروط عقد التأمين من قبل سائق السيارة وجاء في قرار آخر " (1) ." القانون 
   (2) ."أو مالكها، لا يعفي مؤسسة التأمين من التزاماتها تجاه الغير

بما دفعه مع التعويض، وذلك  المؤمن لهأمام المؤمن إلا الرجوع على  ولا يبقى     
 ما إذا تم قبل وقوعه فلا يرجعإذا تم اكتشاف الكتمان أو الكذب بعد وقوع الحادث، أ

؛ لأن استمراره في العقد دون استخدام حقه في إبطاله أو فسخه بحسب بشيء عليه
ادة ضمنياً بالاستمرار في العقد دون زيلًا أو دون تعديل في الشروط، يعد قبو  الحال،

   (3). في القسط أو تعديل في الشروط

ذا كان موضوع التأمين عدة أشخاص أو عدة أشياء، وتم الكذب في المعلومات       وا 
أو كتمانها من بعض الأشخاص أو عن بعض الأشياء، فإن العقد يبطل في الشق 

سبة النللبقية، بما أن المؤمن قبل التأمين بالذي تم الإخلال فيه، مع استمراره بالنسبة 
 لهم بنفس الشروط.

يقع عبء إثبات سوء نية المؤمن له على عاتق المؤمن، وله إثبات فإنه  وأخيراً،     
قديم بيانات تكتمان المعلومات أو  تعمدذلك بكافة طرق الإثبات، فيثبت أن المؤمن له 

ان نات كانت ذات أهمية بالنسبة له، وما كأن هذه البيا ، ويثبت أيضاً بسوء نية كاذبة
أما إذا لم  (4)وفق نفس الشروط.  العقد أو لما أبرم ،قد لو علم بهااعتيقدم على الل

ي رجوعاً إلى الأصل ف ،يستطع إثبات سوء نيته، فيكون المؤمن له حسن النية

                                           
، رقم مرجعية حمورابي: 188، أساس 523/2002، قرارالسورية الهيئة العامة لمحكمة النقض(1) 

56795. 
، رقم مرجعية حمورابي: 13940، أساس 3419/2009 قرار ، الدوائر الجزائية،السورية محكمة النقض(2)  

73292. 
 .225مرجع سابق، ص ي التشريع الأردني،التأمين البري فعبد القادر العطير، ( (3
 .1290ص مرجع سابق،، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )عقود الغرر(( (4
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ل بحسن التصرفات القانونية، ولكن هذا لا يعني أنه لا يلزمه أي جزاء نتيجة الإخلا
  .، وهذا ما سنبحثه في )الفرع الثاني(نية
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 الفرع الثاني

 المؤمن له حسن النية
تطع ، فإذا لم يسمن يدعي خلاف ذلك إثبات ما يدعيه حسن النية، وعلى الأصل     

د عامل على أنه حسن النية عنالمؤمن إثبات سوء نية المؤمن له المخل بالتزامه، في
ليه الجزاء الخاص بذلك، وقبل دراسة الجزاء في هذه الحالة، ويطبق ع، إخلاله بالالتزام

 بالإعلان عن الخطر.بالالتزام لابد من توضيح مفهوم حسن النية في الإخلال 

 

 :مفهوم حسن نية المؤمن له – أولاً 
يقصد بحسن النية كمبدأ عام في العقود، مراعاة كل متعاقد صالح المتعاقد الآخر      

وبتعبير آخر هو الاعتقاد بمراعاة جميع الشروط اللازمة  لضرر به.وعدم تعمد إلحاق ا
لسلامة علاقة قانونية معينة. ولهذا المبدأ معياران أحدهما شخصي والآخر 
موضوعي، يتمثل الأول في وضعية الشخص الذي لا ينوي الإضرار بالغير، ولا 

مثل بعدم فيتيقصد جلب منفعة غير مشروعة لنفسه على حساب الغير، أما الثاني 
تجاوز الشخص سلوك الرجل المعتاد، فعليه أن يسعى سعي الشخص المتوسط 

  (1)الحرص، بعدم الإضرار بالغير والتجاوز على حقوقهم. 

المؤمن له حسن النية هو الذي يقدم بيانات غير صحيحة عن الخطر محل و      
صد من إلا أنه لا يقالتأمين، أو يقوم بكتمان معلومات متعلقة بالخطر ومؤثرة فيه، 

ذلك تضليل المؤمن وجعله يقبل تأميناً ما كان ليقبله لو كان على علم بحقيقة الخطر 
وظروفه، أو جعله يقبل قسطاً أقل من الذي قبله. إنما يقتصر الأمر على أن المؤمن 

                                           
 .258مرجع سابق، ص تقديم المعلومات، -الأساس القانوني لالتزام المؤمن له خاطر، وسرحان،  (1) 
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قة الخطر صر في معرفة حقيله لم يكن على علم بأهمية البيانات التي كتمها، أو أنه ق
لخلط . إلا أنه لا يجب اإعلام المؤمن بهذه الحقيقة، وذلك كله بحسن نية منهمّ ومن ث

جهل البيانات بشكل كلي ويصعب عليه اكتشاف هذه البيانات، يبين المؤمن له الذي 
يه أي جزاء، طبق علوبين الذي لا يعلمها بسبب تقصيره في اكتشافها، فالأول لا ي

  (1). عليه الجزاء الخاص بحسن النيةويطبق  كون حسن النيةبينما الثاني ي

ما هله سيء النية من حيث أن كلًا من المؤمن له حسن النية يتشابه مع المؤمنو      
صد سيء النية قد أخفى البيانات بق له قد أخل بالتزامه بالإعلان عن الخطر، فالمؤمن

ميتها م أهغش المؤمن وتضليله، بينما الأول قد أخفاها أو كتمها اعتقاداً منه بعد
بالنسبة للمؤمن، وعدم تأثيرها على تقديره لحقيقة الخطر؛ لذلك كان الجزاء الذي 

  (2)يفرض عليه أخف من الذي يفرض على المؤمن له سيء النية. 

إذا لم يستطع المؤمن إثبات سوء نية المؤمن له في الإخلال بالالتزام بالإعلان ف     
بالإعلان المبدئي عن الخطر، أو الإعلان عن الخطر في عقد التأمين، سواء كان 

ه بحسن ة يعد مخلاً بالتزامعن تفاقم الخطر أثناء سريان العقد، فالمؤمن في هذه الحال
  (3). سوء النيةالخاص بجزاء اللا يمكن تطبيق نية، و 

 

 :الجزاء المترتب على حسن نية المؤمن له - ثانياً 
من القانون المدني الأردني على أنه " إذا  (829)الفقرة الثانية من المادة  تنص     

انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له 

                                           
 . 51، مرجع سابق، ص  فاقم الخطر في عقد التأمينعثمان شكري الصغير، الالتزام بالإعلان عن ت (1)
 .215أحكام عقد التأمين، مرجع سابق، صمحمد المرسي زهرة،  (2)
 .186، مرجع سابق، صأحكام التأمينمحمد حسين منصور،  ((3
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 (1) ". الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطر ما
مؤمن القرر حق المترتب على الإخلال بحسن نية، ف فالمشرع الأردني حدد الجزاء

بفسخ العقد بعد أن علم بحقيقة الخطر الأصلي أو المتفاقم. وللمؤمن الحرية في 
استخدام هذا الحق فله التنازل عنه، مقابل زيادة في القسط، ولكن ليس له زيادة القسط 

م هذه الزيادة، فإن اعترض عليها، كان أمالالمؤمن له  قبولبشكل منفرد، بل لابد من 
  (2)سخ، أو الاستمرار في العقد دون زيادة. طلب الف المؤمن إما

ونلاحظ من هذه المادة أن المشرع الأردني على الرغم من موقفه الصائب في      
التمييز بين المؤمن له حسن النية والمؤمن له سيء النية، لجهة تطبيق جزاء الإخلال 

به  سي ومعمولبالالتزام بالإعلان عن الخطر، وهذا المبدأ مأخوذ من التشريع الفرن
  (3)في أغلب التشريعات. 

إلا أنه لم يميز بين حالتي اكتشاف المؤمن حقيقة الخطر قبل تحقق الكارثة أو      
والسبب في ذلك أن ترك طلب  (4)بهذه التفرقة.  بعدها، وأخذت أغلب التشريعات

لك ذتقرير الفسخ لتقدير المؤمن يلحق الضرر بالمؤمن له وهو بالفرض حسن النية، و 
في الحالة التي يكتشف فيها المؤمن المعلومات الحقيقية بعد تحقق الخطر، فهنا 

                                           
المؤمن له حسن  ذا كانإما أ من القانون المدني العراقي " (897)تقابلها الفقرة الثانية من المادة   (1) 

مل في مقالة يتحلم  الذي القدر نهاو يرد مأقساط المدفوعة ن يرد المؤمن الأأنه يترتب على الفسخ إالنية، ف
من قانون الموجبات والعقود اللبناني،  (892)وقد عالجت فرضية حسن نية المؤمن له المادة  ." خطراً ما
 من قانون التأمين الفرنسي، (L-9-113)والمادة 

نظيم التزام المؤمن له في تقديم بيانات تالعدوان، مدى توفق المشرع الأردني في أشرف إسماعيل ( (2
وعلى الرغم من معالجة القانون المدني العراقي لحالة حسن النية، فلم  .164ص  مرجع سابق، ،الخطر

 يتطرق إلى وقت اكتشاف الحقيقة في هذه الفرضية.
ين في هذه الفرضية بين حسن وسوء نية المؤمن له؛ لم يميز كل من المشرعين الكويتي والقطري، ب (3) 

 وهذا جعلهما عرضة للنقد من أغلب الفقه.
 من قانون التأمين الفرنسي. (8-113)من القانون المدني الكويتي، والمادة  (871)المادة  (4) 
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سيلجأ بالتأكيد إلى خيار الفسخ، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان المؤمن له من أي 
تعويض عن الأضرار الناشئة عن تحقق الخطر. فحتى لا يعد المؤمن هنا متعسفاً 

خ دت أغلب التشريعات بديلًا لخيار الفسفي استعمال حقه في طلب الفسخ فقد أوج
قيقة قبل تحقق الح في هذه الحالة، وميزت بينها وبين الحالة التي يكتشف فيها المؤمن

 الحالتين يكون المؤمن له حسن النية. الخطر، وفي كلتا

على أن كتمان المضمون  ( من قانون الموجبات والعقود اللبناني "892نصت المادة )ف
اذب لا يؤديان إلى بطلان عقد الضمان، مالم يقم البرهان على سوء أو تصريحه الك
 نية المضمون.

ذا ظهر الكتمان أو الكذب قبل وقوع طارئ ما، فيحق للضامن أن يفسخ العقد       وا 
بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار الذي أرسله إلى المضمون بكتاب 

لعقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها مضمون، إلا إذا رضي الضامن بأن يبقى ا
 المضمون.

ذ لم يظهر الكتمان أو الكذب إلا بعد وقوع الطارئ، فيخفض التعويض بنسبة       وا 
الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع فيما 

 لو كانت المخاطر قد أعلنت على وجه صحيح".

( من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري 1069دة )وجاء أيضاً في الما     
لا يترتب على كتمان طالب التأمين لأمر أو إعطاء بياناً غير صحيح بطلان  -1"

فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر،  -2العقد، إذا لم يقم الدليل على سوء نيته. 
الب التأمين بخطاب جاز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال عشرة أيام من إخطار ط

موصى عليه إلا إذا قبل هذا زيادة في القسط تحسب على أساس تعريفة الأقساط. 
فإذا لم يظهر ما وقع من كتمان أو كذب إلا بعد تحقق الخطر، وجب خفض التعويض 
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بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع 
 لنت للمؤمن على وجه صحيح تام ".لو كانت المخاطر قد أع

ونلاحظ أن أغلب التشريعات لم تتطرق إلى المدة التي يجب على المؤمن أن يخطر 
المؤمن له بنيته بفسخ العقد حتى يتقرر هذا الفسخ، وكان يجب تحديد مدة للإخطار، 
 ةإضافة لتحديد الكيفية التي يتم بها الإخطار؛ حتى لا يجد المؤمن له نفسه دون تغطي

   بحث عن مؤمن آخر خلال هذه المدة.تأمينية، في

إلا أن شركات التأمين اعتادت في بعض عقود التأمين على تقاضي الأقساط      
العقد، فإنه يلزم  إنهاءفي حال قرر المؤمن بشكل مسبق عن مدة أو مدد لاحقة، و 

ن ، أو عءنهابرد قيمة الأقساط التي قبضها من المؤمن له، عن المدة اللاحقة للإ
سن المؤمن له ح في حالة نهاءالمدة التي لم يتحمل فيها خطر ما. وهذا يعني أن الإ

النية، يكون بأثر مباشر، بعكس إذا كان سيء النية فبأثر رجعي. وفي ذلك حماية 
  (1)ن النية.حس زاء المخفف لوجود الخطأ من جهته لكونهفيطبق عليه الج ؛للمؤمن له

وبالاستفادة مما أوردناه في الجزاء المترتب ، وص السابقةمن النص اتضح لنا     
على سوء نية المؤمن له، عند التفرقة بين الجزاء المترتب على الإخلال بالإعلان 
عن بيانات الخطر الأولية، وبين الإعلان عن الظروف المستجدة المؤدية إلى تفاقم 

بطال العقد في الحالة فللمؤمن طلب إالنية  نكان المؤمن له حس إذا أنهالخطر، 
رار يكون ذلك بأثر مباشر، أو له الاستمو  ،له طلب الفسخ في الحالة الثانية، و الأولى
زيادة في القسط أو بدونها، وهذا يكون في حالة اكتشاف الحقيقة قبل وقوع  فيه مع

                                           
 .254ص  مرجع سابق، ،مصطفى الجمال، أصول التأمين( (1
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الخطر، ويختلف الحكم في حالة وقوع الخطر؛ لذلك يجب التفرقة بين الحالتين، 
 .المترتبة على كل منهما ثارلاختلاف الآ

 اكتشاف الحقيقة قبل وقوع الخطر -0
إذا تبين للمؤمن وقبل تحقق الخطر المؤمن منه، أن المؤمن له قام بتقديم      

معلومات غير صحيحة عن الخطر، أو قام بكتم معلومات مؤثرة فيه، وكان ذلك كله 
 يق تصريح متأخربحسن نية من المؤمن له، وسواء وصلت هذه المعلومات عن طر 

 رين، إما الاستمرارحد خيافيكون للمؤمن اتخاذ أ ،من المؤمن له أو عن أي طريق آخر
يتفق مع المؤمن له على تعديل القسط بالزيادة بما يتناسب مع الخطر،  بالعقد بعد أن

و يلجأ إلى ، وهالعقد مباشرة إنهاءطلب يأو  .الاتفاقفعندئذ  تسري الزيادة من تاريخ 
خيار في الحالة التي كان سيرفض فيها التعاقد لو قدمت له المعلومات بشكل هذا ال

  (1). كامل عند التعاقد

 الاستمرار بالعقد: -أ
هو الحل المرغوب فيه في مجال التأمين، فقد يتوصل  لا يكون عادة إنهاء العقد      

ع م الطرفان إلى حل آخر يحقق مصالح الطرفين مع الإبقاء على العقد بشكل يتفق
الظروف الجديدة، وبهذا الحل يبقى التأمين محققاً لهدفه الرئيسي وهو توفير الأمان 

  (2)والاستقرار. 
                                           

وهذا الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي في المادة . 42سابق، ص مرجع ،عقود التأمين جمال الحكيم،( (1
 من قانون التأمين الفرنسي: (113-8)

Art. 113/9 du code d'assurances : 

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le 

contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de 

résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre 

recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où 

l'assurance ne court plus. 
 .497، مرجع سابق، ص له بالإدلاء بالبيانات الضروريةفرقد خليل، ومحمد باكير، التزام المؤمن (2) 
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إبقاء العقد مقابل زيادة في القسط، ب بعد علمه بحقيقة الخطر الحقللمؤمن و      
ليتناسب الخطر مع القسط، فيعرض ذلك على المؤمن له، ولهذا الأخير مطلق الحرية 

العرض أو رفضه. فإذا قبل العرض استمر العقد ولكن بالشروط الجديدة، ول بفي ق
وتسري الأقساط من تاريخ الاتفاق عليها، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. أما 

لعقد، بل يكون للمؤمن حق الاستمرار في إنهاء اإذا رفض العرض فلا يعني ذلك 
المؤمن له ليس على قدر كبير  إذا كان خطأ العقد دون تعديل في القسط، وخاصةً 

من الأهمية، وما كان ليؤثر على قراره في قبول التأمين أو رفضه، أو كان المؤمن 
  (1)له أحد العملاء ذوي الأهمية بالنسبة له. 

الزيادة التي عرضها عليه المؤمن، وكانت هذه الزيادة  له أما إذا رفض المؤمن     
 رار المؤمن له بالرفض ليس له أي مسوغ، وبذلكالخطر، فيكون ق حقيقة ناسبة، معتم

رر عويض عما أصابه من ضالعقد، وله أيضاً المطالبة بالت إنهاءيحق للمؤمن طلب 
  (2). بسبب هذا الإنهاء

  (3) العقد: إنهاء -ب
 لإنهاءاللمؤمن له تفادي و العقد،  إنهاءالحق ب لمؤمن فور علمه بحقيقة الخطرل     

ط على المؤمن، ولكن لا يلزم الأخير بقول الزيادة، إذا كان بعرض زيادة في القس
العقد ليس في صالحه، فيرسل المؤمن رسالة مسجلة، يعلمه فيها بقرار في ستمرار لاا

بأثر مباشر لا رجعي، لكون المؤمن له حسن النية في الإخلال  ذلك. ويسري الإنهاء
كون ت لمؤمن من أقساط سابقةقبضه ا بالالتزام، ويطبق هنا مبدأ تجزئة القسط، فما

فيلزم  ،لقرار الإنهاءمن حقه؛ لأنه تحمل مقابلها تغطية الخطر، أما الأقساط اللاحقة 

                                           
 .625ص  مرجع سابق، ،محمد قاسم، العقود المسماة( (1
 .361ص  مرجع سابق، ،أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء( (2

 استخدمنا مصطلح إنهاء العقد؛ للتعبير عن الإبطال والفسخ كل في مكانه. (3) 
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بردها للمؤمن له لأنه لم يتحمل مقابلها أي خطر. وفي هذه الحالة لا يستحق المؤمن 
  (1)، ولم يحاول استبقاء العقد. الإنهاءأي تعويض، لأنه هو من اختار 

زيادة القسط، أو مهلة تعطى ب ه يوجد مدة محددة ليرد المؤمن له على قرار ولا     
المتخذ من قبل المؤمن، ولكن اقترح بعض الفقه، ومن  الإنهاءللمؤمن له بعد قرار 

ثمّ أصبح عرفاً تأمينياً، إعطاء المؤمن له مدة عشرة أيام؛ ليجيب المؤمن له على أي 
لعقد ا ىتهولم يجيب على طلب زيادة القسط، ان من القرارين، فإذا انتهت هذه المدة

و هذه المدة تكون لصالح المؤمن حسن النية؛ ليقوم ، ه بذلكدون الحاجة إلى إخطار 
 إنهاءبالبحث خلالها عن مؤمن آخر، يقبل ضمان الخطر، بعد أن قرر المؤمن 

برام و  الإنهاءالعقد؛ لكي لا يصبح المؤمن له في الفترة بين  يد دون أي دعقد تأمين جا 
من قانون  (8-113)تغطية تأمينية. وهذا كان هو موقف المشرع الفرنسي في المادة 

  (2)التأمين الفرنسي.

كان صائباً، لما فيه حماية للمؤمن له حسن النية،  الموقفأن هذا  لنا ويبدو     
من مؤ ه على ال، فلا يجب أن يؤثر قرار الإنهاءوتماشياً مع أن المؤمن هو الذي اختار 

 له، بتعريضه للخطر دون أي تغطية تأمينية. 

والجدير بالذكر أن المشرعين الفرنسي واللبناني استخدما مصطلح فسخ العقد      
علان الإلمبدئي و علان اتزامه بالإعلان دون تمييز بين الإنتيجة إخلال المؤمن له بال

                                           
 .160ص  مرجع سابق، ،ن مكناس، التأمينجمال الدي( (1

 . 350ص  مرجع سابق، ،أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء(2) 
من  (8-113)من القانون المدني الكويتي المدة بعشرة أيام. وأيضاً حددت المادة  (781/2)حددت المادة 

 من له برسالة مسجلة.قانون التأمين الفرنسي المدة بعشرة أيام بعد إخطار المؤ 
Art. 113/9 du code d'assurances : = 

= Résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre 

recommandée. 
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لإخلال ال اتقرير البطلان في ح أغلب الفقهعن التفاقم، فكان يجب بحسب رأي 
  (1) وتقرير الفسخ في حال الإخلال أثناء سريان العقد.المبدئي 

 اكتشاف الحقيقة بعد تحقق الخطر -7
إذا اكتشف المؤمن خطأ المؤمن له حسن النية، بكتم المعلومات أو الإعلان      

وخلال مرحلة  علم بذلك قبل تحقق الخطرأو  الكاذب عنها، بعد تحقق الخطر،
الظروف  ولمؤمن له؛ للاتفاق على حل يتناسب مع البيانات الجديدة أالمفاوضات مع ا

ن الضرر ع العقد، ويلزم بتعويض المؤمن له بإنهاءالمؤمن الحق  فلا يملك المستجدة،
  (2)الذي لحق به؛ لأن التزامه واجب الأداء بمجرد وقوع الخطر المؤمن منه. 

فاً من و ، خإنهاء العقدللجوء إلى ففي هذه الحالة منعت التشريعات المؤمن من ا     
تاحاً م الإنهاءلو كان خيار فيض باعتباره حس النية. حرمان المؤمن له من التعو 

هذه الفترة  الأمر فيتجنب دفع التعويض؛ لأن يللمؤمن فسيلجأ إليه في كل الأحوال ل
 (3).درجة الأولى، ولا يتعلق بالأقساطيتعلق بدفع التعويض عن تحقق الخطر بال

ولتحقيق التوازن في العلاقة بين المؤمن الذي لم يحصل على المعلومات بشكل      
الأقساط المتناسبة مع القيمة الحقيقية للخطر، وبين المؤمن له  كامل، ولم يستوف  

 مىيحقق مصلحة الطرفين، وهو ما يس حسن النية، فقد جاءت أغلب التشريعات بحكم
ا التعويض بقى ملزماً بدفع التعويض، ولكن هذبالتخفيض النسبي للتعويض، فالمؤمن ي

يختلف عن المبلغ المتفق عليه في العقد، فينتقص بقدر النسبة بين الأقساط الواجب 
وهذا  ،دفعها لو تم تقدير قيمة الخطر كما هو في الحقيقة، والأقساط المدفوعة فعلاً 

                                           
 .626، ص محمد قاسم، العقود المسماة(1) 
 .1293ص  ،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )عقود الغرر(( (2
 .87، مرجع سابق، ص البشير زهرة، التأمين البري  (3)
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بناني بأنه "... من قانون الموجبات والعقود الل( 892)ما نصت عليه صراحة المادة 
إذا لم يظهر الكتمان أو الكذب إلا بعد وقوع الطارئ فيخفض التعويض بنسبة الفرق 

دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع فيما لو كانت التي بين معدل الأقساط 
ويعبر عن قاعدة التخفيض النسبي  (1). المخاطر قد أعلنت على وجه صحيح تام "

  تالية:رياضياً بالعلاقة ال

 الأقساط الواجب دفعها÷ قيمة الضرر( × دفوعة )الأقساط المالمخفض= التعويض 

المؤمن لا يلزم بدفع كامل مبلغ التعويض المتفق عليه في العقد؛ لأن حقيقة ف     
الخطر محل العقد ليست هي ذاتها المتفق عليها. فتطبيقاً لقاعدة النسبية في عقد 

نتقص يض المؤمن له عن الضرر الذي أصابه، ولكن التأمين، يلزم المؤمن بتعوي
 (2)بين الخطر الحقيقي والخطر المتفق عليه في العقد.منه قدر يتناسب مع الفرق، 

                                           
نظيم التزام المؤمن له في تقديم بيانات تأشرف إسماعيل العدوان، مدى توفق المشرع الأردني في  (1)

 .166، مرجع سابق، ص الخطر
 من قانون التأمين الفرنسي في فقرتها الثالثة على ما يلي: (8-113)تنص المادة 

Art. 113/9 du code d'assurances : 

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite 

en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui 

auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.  
ويتضح لنا أن المشرع الأردني قد خالف أغلب التشريعات في عدم النص على قاعدة التخفيض النسبي 
للتعويض، فلم ينص عليها كقاعدة عامة في القانون المدني، بل جاءت كقاعدة خاصة في مجال التأمين 

باب  اع التأمين؛ منعاً للالتباس وفتحعلى الحياة، وكان يفضل لو جعل منها قاعدة عامة تطبق على كافة أنو 
من القانون المدني الأردني على أنه " إذا ترتب على البيانات  (847/2)الاجتهاد والتأويل. نصت المادة 

الخاطئة أن يقل القسط عما يجب أداؤه، فإنه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق 
 اس السن الحقيقية ".عليه والقسط الواجب أداؤه على أس

 .133، مرجع سابق، ص عقيل كاظم الحمادي، الجزاءات في عقد التأمين (2)
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وبالتخفيض النسبي للتعويض، يعود التوازن إلى عقد التأمين بعد الخلل الذي      
لخطر؛ حقق اأصابه. وتطبق هذه القاعدة أيضاً ولو لم يكن للمعلومات أهمية في ت

لأن التوازن الفني للعقد التأمين كان غير متحقق، وتطبيق قاعدة النسبية يعيده إلى 
فإذا كان بدل التأمين الذي يدفعه المؤمن له تسعمائة ليرة، وكان  (1)وضعه الصحيح. 

مبلغ التأمين مليون ليرة، والبدل الواجب دفعه لو علم المؤمن بحقيقة الخطر ألف ليرة، 
عدة النسبية بين القسط والخطر، وينسحب أثرها على مبلغ التأمين فيخفض فتطبق قا

التعويض بالنسبة ذاتها، فيلزم المؤمن بدفع تسعة أمثال التعويض، أي تسعمائة ألف 
 ليرة.

مبلغ  " تخفيض أنمحكمة النقض الفرنسية جاء في أحد قرارات وفي هذا الشأن      
ن ادة في معدل الأقساط التي كان يجب على المؤمالتأمين تخفيضاً نسبياً بمقدار الزي

له دفعها، وعلى قاضي الموضوع أن يقدر الزيادة التي يراها عادلة في الأقساط حتى 
  (2)يجعل القسط متوازناً مع الخطر". 

ف الحقيقة ة اكتشاتطرق إلى حالالعديد من التشريعات لم توالجدير بالذكر هنا أن      
مما جعل بعض الفقه يقول وفق في ذلك، ا لم توالحقيقة أنه (3)بعد تحقق الخطر. 

بالأخذ بالحكم الوارد في التشريعات الأخرى التي نظمت هذه الفرضية، فلا يجوز 
العقد لأن الكارثة وقعت والعقد قائم، والتزام المؤمن أصبح واجب الأداء  إنهاءالقول ب

ا فع التعويض كاملًا، بل يدفع م، إلا أن المؤمن لا يدالإنهاءولا يجوز التحلل منه ب

                                           
 .161ص  مرجع سابق، ،جمال الدين مكناس، التأمين( (1

 ،فرقد خليل، ومحمد باكير، التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات الضروريةمشار إلى هذا القرار لدى  (2) 
 .480مرجع سابق، ص 

 كما في التشريعين الأردني والعراقي. (3) 
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يتناسب مع الأقساط المدفوعة فعلًا، أي طبقاً لقاعدة النسبية، وكان ينبغي على 
  (1)المشرع الأردني أن ينظم هذه الحالة بدلًا من ترك الباب مفتوحاً للاجتهاد. 

د تكمن في محاولة إعادة التوازن الفني في عق التعويض النسبي قيطبفأهمية ت     
في حال  اهذ ،لتأمين بين احتمالي الكسب والخسارة التي يتعرض لها أطراف العقدا

إعمال هذه  بزيادة قسط التأمين، ولكن ،كان يمكن للمؤمن تدارك خطأ المؤمن له
نية فإذا كان الأصل إمكا القاعدة يصاحبها العديد من الإشكاليات في بعض الأحيان.

ان أثر الكتمان أو الكذب يظهر في تحديد إعمال تلك القاعدة، وخاصة فيما إذا ك
قيمة القسط؛ لإعادة التوازن إلى التزامات الأطراف في عقد التأمين بمجرد تعديل قيمة 

ومن ثمّ إجراء التخفيض النسبي على التعويض  ،الأقساط بحسب تعريفة التأمين
  (2)بمقدار الفرق بين الأقساط الواجب دفعها والأقساط المدفوعة فعلًا. 

لا يمكن تطبيق قاعدة النسبية ومن ثم التخفيض النسبي للتعويض، إذا  إلا أنه     
كانت المعلومات المكتومة أو الكاذبة من شأنها تغيير موقف المؤمن بالنسبة للخطر، 

المؤمن  فالعدالة تعطيبحيث أنه ما كان ليقدم على ضمانه أساساً لو علم بحقيقته. 
في هذه و  (3)عادة التوازن فيها عن طريق زيادة القسط.الحق بإنهاء علاقة لا يمكن إ 

خطر بحقيقة ال كان جاهلاً  قد بعد تحقق الخطر، لأن المؤمنالع إنهاءالحالة يحق له 
ه نمنذ إبرام العقد، أو منذ تفاقم الخطر، ولم يعلم بحقيقته إلا بعد وقوعه فلا يجب حرما

 بحري، فلا تطبق قاعدة التخفيضوهذا الحل مطبق في مجال التأمين ال من هذا الحق،

                                           
 .211مرجع سابق، ص التأمين البري في التشريع الأردني،عبد القادر العطير،  (1)

وما  89، مرجع سابق، ص سهير منتصر، الالتزام بالإدلاء ببيانات الخطر وتفاقمه في عقد التأمين(2) 
 بعدها.
سهير منتصر، الالتزام . و 133مرجع سابق، ص ،عقيل كاظم الحمادي، الجزاءات في عقد التأمين(3) 

 .89، مرجع سابق، ص بالإدلاء ببيانات الخطر وتفاقمه في عقد التأمين



187 
 

النسبي لمبلغ التأمين، إذا كان المؤمن عند إبرام العقد ما كان ليقبل بضمان الخطر 
وتدفع مؤسسة  محكمة النقض السورية " أحكامفجاء في  (1) لو علم به على حقيقته.

ن مالتأمين من التعويض، ما يناسب البدل الذي دفعه المؤمن له، والتزامها هذا ناشئ 
  (2)". مسؤوليتها العقدية

ولا شك بأن المؤمن يستطيع أن يتمسك بحقه بتخفيض التعويض أمام المؤمن      
ولكن هذا الحكم لا يمكن إعماله  (3)له والغير على السواء، كالمحال له والمستفيد. 

ومن  (4)في مجال التأمين الإلزامي، فللمضرور مطالبة المؤمن مباشرة بالتعويض، 
 ذا الأخير الحق بالرجوع على المؤمن له بما دفع زيادة عن التعويض النسبي.ثم له

قاعدة التخفيض النسبي للتعويض، ذات طابع موضوعي، يمكننا القول، بأن و       
يمكن التمسك بها قبل المتضرر والمستفيد، إلا أنها لا تطبق في مجال التأمين 

ع على ثم له حق الرجو  للمتضرر، ومن الإلزامي، فيدفع المؤمن مبلغ التعويض كاملاً 
المؤمن له؛ لأن هذا المتضرر هو غريب كلياً عن العلاقة، واستحق التعويض 

جحاف بحقه؛ فكأنه يحاسب يمصادفةً، وتطب ق قاعدة النسبية عليه فيها ظلم كبير، وا 
ء محكمة النقض السورية، حيث جا وهذا يتفق مع اتجاه على خطأ ارتكبه المؤمن له.

الأضرار التي تصيب المركبة المؤمنة أو صاحبها، فيجب إعمال  -1"ارها في قر 

                                           
 .87مرجع سابق، ص توفيق حسن فرج، أحكام الضمان في القانون اللبناني،(1) 
ابي: ، رقم مرجعية حمور 1723، أساس 1841/1890قرارالدوائر المدنية،  سورية،ال النقض ةكممح(2) 
، رقم مرجعية 13940، أساس 3419/2009قرار  ، الدوائر الجزائية،السورية محكمة النقضو  .262

 مشار له سابقاً  .73292حمورابي: 
 .100مرجع سابق، ص  ،الأحكام العامة لعقد التأمين محمد حسام لطفي،(3) 
رجعية حمورابي: رقم م ،188، أساس 523/2002رارق سورية،ال الهيئة العامة لمحكمة النقض (4)

عدم أحقية مؤسسة التأمين أن تتمسك بأي دفع تجاه المضرور، من الدفوع . وجاء في نفس القرار " 56795
 ." التي يحق لها التمسك بها تجاه المؤمن له، استناداً لعقد التأمين المبرم بين المؤسسة ومالك السيارة
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الأضرار المادية أو الجسدية التي تصيب الغير، فتكون  -2 شروط عقد التأمين.
  (1) مسؤولية شركة الضمان مفترضة تجاه الغير بحكم القانون "

رجوع نسبة لويبدو أن اجتهاد محكمة النقض المصرية كان أكثر تفصيلًا، بال     
 تقصيره في التزاماته على هذا الرجوع،و المضرور على المؤمن، وأثر خطأ المؤمن له 

لى بأنه يحق للمضرور " الرجوع مباشرةً ع ررتفق ومن ثم أثره على مقدار التعويض،
شركة التأمين لاقتضاء التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة الحادث، دون اشتراط 

سؤولية المؤمن له عن الحادث، أو اختصامه هو أو قائد استصداره حكماً بتقرير م
السيارة ... حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكون قد دفعه من 
تعويض إذا أخل بما يكون قد فرضه عليه الأول من واجبات معقولة، وقيود في 

إدلاء  د بناء علىاستعمال السيارة وقيادتها، وكذا إذا أثبت المؤمن أن التأمين قد عق
المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر، 
أو على سعر التأمين أو شروطه أو استخدام السيارة في أغراض لا تبيحها الوثيقة، 

على  ولية المدنيةؤ أداء التعويض في حالة وقوع المس وأجازت للمؤمن أيضاً إذا التزم
ؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسؤول عن غير الم

الأضرار؛ لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على ألا يترتب على حق الرجوع 
المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام سالفة الذكر أي مساس بحق المضرور قبله، ومفاد ذلك 

إجبارياً أن يرجع على  أن للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها
شركة التأمين مباشرةً لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث 
مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه أنفاً، دون اشتراط أن يستصدر 
أولًا حكماً بتقرير مسؤولية المؤمن له عن الحادث، ودون ضرورة لاختصام المؤمن 

                                           
، رقم مرجعية حمورابي: 4304، أساس 2069/1892قرار ، الدوائر الجزائية ،السورية محكمة النقض(1) 

70217. 
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ارة مرتكبة الحادث في الدعوى. ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع له أو قائد السي
مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث 
مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له 

 ح مختصم أو غير مختصم إذ لا أثرأو غير تابع له، صرح له بقيادتها أو لم يصر 
 (1) ." لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن

وبناءً على ما تقدم، فإن العبرة ليست بمجرد اكتشاف حقيقة الخطر، بل المهم      
هو وقت اكتشاف البيانات الحقيقية للخطر. فإذا علم المؤمن بالحقيقة قبل وقوع 

العقد  أنهىقد توصل إلى اتفاق مع المؤمن له أو لم يكن قد  الكارثة، ولكن لم يكن
من قبله، ثم وقعت الكارثة، أي لم يتم الاتفاق على مصير العقد، فإن هذه الحالة 
تأخذ حكم اكتشاف الخطر بعد وقوعه. فمجرد اكتشاف المؤمن للحقيقة لا يمنع من 

بل ن المؤمن من اتخاذ قراره قالمقرر في حالة وقوع الكارثة، إلا إذا تمكتوقيع الجزاء 
وقوعها. فلا تطبق أحكام اكتشاف الخطر قبل وقوعه إلا إذا توصل المؤمن إما إلى 
 الإبقاء على العقد مع زيادة القسط أو بدونها، أو قرر فسخ العقد قبل وقوع الخطر.

هذه هي الحالات التي يترب عليها جزاء يوقع على المؤمن له، إن أخل بالتزامه      
بالإعلان عن الخطر، سواء كان حسن أم سيء النية، ولكن هناك حالات يخل فيها 

 .(لثانيالمطلب ا) ذا ما سنبحثه فيالمؤمن له بالتزامه دون أن يتعرض لأي جزاء، وه

 

  

                                           
، منشور على موقع 1899/05/26جلسة  ،55 القضائية سنةال ،11طعن رقم ، نقض مدني مصري  (1)

  http://www.adaleh.info :محكمة النقض المصرية
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 المطلب الثاني

 الحالات الغير مرتبة للجزاء
 ي جزاء علىإلى ترتيب أقد لا يؤدي الإخلال بالالتزام بالإعلان عن الخطر،      

ر شروط توف عند عدمالمؤمن له. فلا يسأل المؤمن له عن التزامه بالإدلاء بالبيانات 
ه عسير عليلهذا الالتزام، كما لو كان يجهل تماماً وجود هذه البيانات، وكان من ا

ومن جهة أخرى، يمكن للمؤمن له الإفلات من تطبيق الجزاء المترتب على  .العلم بها
ام بالإعلان المبدئي عن الخطر أو عن تفاقمه، على الرغم من قيام الإخلال بالالتز 

لجزاء وقد يكون عدم ترتيب ا تحت الحالات الغير مرتبة للجزاء، شروطه، وذلك يندرج
 خارجة عن إرادتهمأو لحالات  ،)الفرع الأول( الأطرافإرادة إما لحالات متعلقة ب

 .)الفرع الثاني(
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 الفرع الأول

 الأطرافإرادة علقة بالحالات المت
قد يكون أطراف عقد التأمين السبب في عدم ترتيب أي جزاء على المؤمن له،      

 بالتزامه بالإعلان عن الخطر.الأخير في حال أخل 

 

 :نزول المؤمن عن حقه في الجزاء – أولاً 
 عند فرض الجزاء على المؤمن له؛ نتيجة لإخلاله بالتزامه، فإن هذا الجزاء مرتب     

حماية لمصلحة المؤمن الخاصة؛ لتعويضه عن الضرر الذي سببه المؤمن له، بسبب 
عدم مراعاة القواعد التي يفرضها العقد والمبادئ التي تحكمه، فالحق في فرض الجزاء 
على المؤمن له المخل بالتزامه، هو حق خالص للمؤمن. أضف إلى ذلك، إن جميع 

المؤمن له من تعسف المؤمن؛ ذلك لأنه هو قوانين التأمين تهدف إلى حماية مصالح 
ال لا يملك الخبرة الكافية في مجفي أغلب الحالات الطرف الضعيف في هذا العقد، و 

فنزول المؤمن عن حقه في إيقاع الجزاء على المؤمن له، لا يؤثر  ،إذاً  (1) التأمين.
مانع  يعلى مصالح المؤمن له، بل في ذلك تكريس لحماية إضافية له، فلا يوجد أ

 من هذا النزول. 

والدفع بنزول المؤمن عن حقه بتوقيع الجزاء يعد من أهم الدفوع التي يمكن      
 يةمسؤولتحمل التخلص من الللمؤمن له التمسك بها؛ ليتجنب فرض الجزاء عليه، و 

عن إخلاله بالتزامه. فإذا استطاع إثبات أن المؤمن قد تنازل عن حقه بتوقيع  الناتجة

                                           
 ،لتأمينفي عقد اخالد عبد العزيز داود، عنصر الخطر وما يترتب عليه من التزامات وجزاء الإخلال بها ( (1

 .154ص  مرجع سابق،
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فإنه يعفى بشكل كلي من المسؤولية المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالإعلان الجزاء، 
  (1)عن الخطر.

التعاقد، ويكون  ترتيب الجزاء، إما أن يكون عند ونزول المؤمن عن حقه في     
وقبل ثبوت حق المؤمن بتوقيع ذلك مقدماً قبل أي تقصير أو خطأ من المؤمن له، 

ما أن يتنازل عن حقه بعد ارتكاب وهذا ما يعرف بشرط الجزاء،  عدم المنازعة، وا 
   (2)المؤمن له للخطأ، وأثناء سريان العقد.

 التنازل عن الحق في الجزاء مقدماً: -0
قد يرد هذا التنازل في وثيقة التأمين كشرط، ويطلق عليه شرط عدم المنازعة.      

عدم ه، بالتمسك ببل المؤمن لويقضي شرط عدم المنازعة، بنزول المؤمن عن حقه ق  
صحة البيانات التي أوردها المؤمن له عند إبرام العقد أو أثناء سريانه، ولا يمكنه 

فبوجود هذا الشرط، كأن المؤمن يعلن، أنه على  (3)الاحتجاج بكتم هذه المعلومات. 
تفاقم  ما سيؤول إليه منعلم بكامل بيانات الخطر عند إبرام العقد، وهو سيكون عالم ب

 أثناء سريانه، وبهذا الافتراض يسقط الالتزام بالإعلان عن المؤمن له. صأو تناق

التأمين على الحياة لا يكون لشرط عدم المنازعة أي  تجدر الإشارة إلى أنه فيو      
أثر، سواء كان المؤمن له حسن النية أو سيء النية، إذا كان التصريح عن سن 

اطلًا ثيقة التأمين؛ فعقد التأمين ينشأ بالمؤمن على حياته يتجاوز الحد الأقصى في و 
  (4)بما يتضمنه من شروط، ولا يؤثر في ذلك سوء أو حسن نية المؤمن له. 

                                           
 .220محمد المرسي زهرة، أحكام عقد التأمين، مرجع سابق، ص (1)
 .500ص  مرجع سابق، ،رمضان أبو السعود، أصول التأمين( (2
 .162ص  مرجع سابق، ،جمال الدين مكناس، التأمين( (3
 .374ص  بق،مرجع سا ،أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء( (4
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ن ، لا بد أن يكون حسشرط عدم المنازعةحتى يستفيد المؤمن له من نرى أنه، و      
د، قالنية عند الإخلال بالالتزام. أما إذا كان سيء النية فلا يؤثر ذلك على صحة الع

ه سيء من لفيبطل الشرط ويبقى العقد قائماً، وبطلان هذا الشرط في حال كان المؤ 
ه. ن غشفلا يجوز إعفاء المؤمن له من المسؤولية الناجمة ع النية من النظام العام،

، يقضى ببطلان الشرط، وتترتب مسؤولية فمتى أثبت المؤمن سوء نية المؤمن له
ض بالأقساط التي قبضها، ويحق له المطالبة بالتعويالمؤمن له كاملة، فيحتفظ المؤمن 
 عن أي ضرر لحقه نتيجة ذلك.

 التنازل اللاحق عن الحق في الجزاء:  -7
قد يكتشف المؤمن خطأ المؤمن له، الذي ارتكبه عند إبرام العقد، أو أثناء      

سريانه، إما عن طريق المؤمن له أو عن أي طريق آخر، وبعد هذا العلم، يكون 
من الحق في المطالبة بفرض الجزاء المناسب على المؤمن له، وله أيضاً الحق للمؤ 

ل عن حقه في الجزاء. ونزول المؤمن عن حقه قد يكون صريحاً عن طريق و في النز 
ه في د دون أي تعديل، ونزوله عن حقالتعبير الصريح عن إرادته في الاستمرار بالعق

 رام العقد،لاحقاً لإب بالحقيقة كان علم المؤمن كما لو . وقد يكون التنازل ضمنياً،الجزاء
ف أو طبيب للكش ،أو كما لو أرسل المؤمن خبير للكشف على الشيء المؤمن عليه

، ومع ذلك لا يقوم بأي تصرف ويستمر على الحالة الصحية للمؤمن على حياته
بحقيقة  مبتنفيذ العقد وفق الشروط المتفق عليها، أو يقوم بدفع مبلغ التأمين بعد العل

  (1). البيانات

                                           
. ومصطفى الجمال، مرجع 131، مرجع سابق، ص عقيل كاظم الحمادي، الجزاءات في عقد التأمين(1) 

 وما بعدها. 352سابق، ص 
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عن طريق المؤمن له  بها علمي لعلم المؤمن بحقيقة الخطر عدة صور، فقدو      
قد يصل ، و ن من شأنها أن تزيد في الخطربالظروف التي طرأت بعد إبرام العقد، وكا

 عن طريق شريك المؤمن له، أو عن طريق أحد الذين يعملون لحسابه. 

لاستخلاص النزول الضمني، بل يجب فوق ذلك أن يكون مجرد العلم لا يكفي و      
ي أنه قد نزل عن حقه ف المؤمن قد تصرف بعد علمه تصرفاً يفهم منه دون لبس

اره في كاستمر أو يتخذ موقفاً يدل على هذا النزول،  ترتيب الجزاء على المؤمن له،
غ لمبلتقاضي الأقساط دون زيادة أو أي تعديل آخر على شروط العقد، أو دفعه 

التأمين كاملًا، على الرغم من علمه بخطأ المؤمن له. وتقدير النزول الضمني يكون 
  (1)لمحكمة الموضوع، تستخلصها من الوقائع والظروف. 

حقيقة الخطر محل أيضاً، علم المؤمن اليقيني بومن حالات النزول الضمني      
 الرغم من ذلك قبل المؤمنالتأمين، وكتم المؤمن له المعلومات المتعلقة به، وعلى 

ضمان الخطر، فلا يستطيع بعد ذلك الاحتجاج بإخلال المؤمن له بالالتزام بالإعلان 
ه عن الحق ضمنياً منقد مع العلم اليقيني، يعد نزولًا عن الخطر، لأن قبوله بإبرام الع
ن وأيضاً علم المؤمن، بتفاقم الخطر أثناء سريا (2)بإيقاع الجزاء على المؤمن له. 

العقد، عن طريق المؤمن له، أو عن أي طريق آخر، وبعد ذلك استمر بتقاضي 
الأقساط دون زيادة، أو قام بدفع مبلغ التأمين، بعد تفاقم الخطر دون أن يقتطع منه 

ضمنياً  زولاً نالفرق بين مبلغ القسط الأصلي ومبلغ القسط بعد التفاقم، فإن ذلك يعد 
 مبلغع بعد دف لة تفاقم الخطر. ولا يمكن للمؤمنعن الحق في ترتيب الجزاء، في حا

بحقه في إيقاع الجزاء، فالتصرف الذي قام به لا يمكن الرجوع عنه  المطالبة، التأمين

                                           
 .221محمد المرسي زهرة، أحكام عقد التأمين، مرجع سابق، ص( (1
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، وأيضاً  من غير المقبول طلبه إيقاع الجزاء على المؤمن له، إلا بموافقة المؤمن له
ته عدة ا العلم، أو سكو بعد أن ثبت علمه بحقيقة الخطر وتقاضيه عدة أقساط بعد هذ

  (1). أشهر؛ لأن هذا الموقف هو نزول ضمني

 

 :تدارك المؤمن له لخطئه - ثانياً 
ند إبرام عوهذا السبب يفترض أن المؤمن له قد أخل بالتزامه بالإعلان فعلًا. ف     

عقد التأمين، قد يقوم المؤمن له بالإدلاء ببيانات كاذبة عن حقيقة الخطر، أو يقوم 
البيانات التي يعلمها بسوء نية منه. فإذا وقع الخطر المؤمن منه يطبق عليه بكتم 

جزاء مشدد عقوبة له على سوء نيته، إلا أنه يستفيد من فرصة تدارك هذا الخطأ، 
، ، من وقت إبرام العقد وحتى قبل وقوع الحادثيبقى الباب مفتوحاً أمامه لتصحيحهو 

من ببيانات الخطر الحقيقية قبل وقوع الخطر، فإذا قام المؤمن له طوعاً بإعلام المؤ 
فيستفيد من تخفيض الجزاء، ويعد كأنه حسن النية منذ البداية، وكأنه غير عالم 

  (2)المؤمن بها.  تشفها، وفور اكتشافها، قام بإعلامببيانات الخطر ومن ثم اك

 إذا كان منالعقد،  إنهاءوبعد هذا الإعلان يكون الخيار للمؤمن، فإما أن يقرر      
إبرام العقد؛  ، فيحجم عنفي قبول الضمان شأن العلم بهذه البيانات التأثير على قراره

ولا يحقق له أي مصلحة. أو يقرر الاستمرار  مالياً، اً خاسر  اً لأنه يكون بمنظوره عقد
بالضمان، مع زيادة في القسط متناسبة مع الزيادة في مقدار الخطر، إذا كان من 

                                           
 .501ص  مرجع سابق، ،ول التأمينرمضان أبو السعود، أص( (1
مرجع  ،محمد قاسم، العقود المسماة . و132ص مرجع سابق، ،عقيل كاظم الحمادي، الجزاءات في عقد التأمين( (2
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نات التأثير على قراره بشأن قيمة القسط فقط، وله أيضاً الاستمرار شأن هذه البيا
  (1)بالعقد، دون تعديل وبذلك يكون متنازلًا عن حقه في الجزاء. 

 ، فقد يقوم وكيل غير مفوضومن النادر أن يتعاقد المؤمن مع المؤمن له مباشرة     
قد لا يقدم جميع بيانات  إلا أن هذا الوكيل (2)بالتعاقد نيابة عنه.  أو وسيط تأمين

الخطر، وفي ذلك تترتب مسؤولية المؤمن له؛ لأن آثار التصرفات التي يجريها الوكيل 
تنصرف آثارها مباشرةً إلى الأصيل، فيستطيع المؤمن له عند علمه بنقص البيانات 

فوض، عنه م أما إذا كان الوكيل رة لإعلام المؤمن بباقي البيانات،المعلن عنها المباد
لا مسؤولية مترتبة على المؤمن له، حتى ولو لم يصل العلم ببيانات الخطر إلى ف

  (3) الوكيل المفوض بمثابة علم المؤمن.المؤمن؛ لأن علم 

ياً من يعفى كليكون قد أثبت حسن نيته و  نرى أن المؤمن له في هذه الحالةو      
لك، بأن ذ مكننا تبرير. ويبإعلام المؤمن فور علمه بتقصير الوكيل الجزاء، إذا قام

من الإعلان عن التفاقم، فهنا يكون المؤمن له عالم بالخطر، ويظن هذه الحالة تقترب 
أنه قد وصل هذا العلم إلى المؤمن، وبعد سريان العقد يعلم بعدم الوصول، فهنا يعد 
علمه بعدم وصول البيانات إلى المؤمن ظروف مستجدة أدت إلى تفاقم الخطر، وفور 

 ويطبق عليه الجزاء المخفف في حال تأخر ا أوفى بالتزامه بالإعلان عنها.علمه به
فيقتصر الإعفاء من  .الإعلان عن العلم، وتقدير التأخر يعود لمحكمة الموضوع

الجزاء في هذه الحالة على الفارق بين الجزاء المشدد والجزاء المخفف، وليس عن 
 .جزئيكامل الجزاء، فهو إعفاء 

                                           
 .371ص  مرجع سابق، ،أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء( (1

 ب عن المؤمن، والآثار المترتبة عليها، في الفرع الثاني.سنتعرض لحالة تعاقد المؤمن له مع من ينو  (2) 
 ،خالد عبد العزيز داود، عنصر الخطر وما يترتب عليه من التزامات وجزاء الإخلال بها في عقد التأمين( (3
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 الفرع الثاني

 حالات الغير متعلقة بإرادة الأطرافلا
قد يخل المؤمن له بالتزامه بالإعلان عن بيانات الخطر الأولية، أو بالإعلان      

عن الظروف المستجدة والتي من شأنها أن تحدث تفاقم الخطر، ولكن على الرغم 
من ذلك لا يمكن تطبيق الجزاء على المؤمن له، وهنا بعكس الحالات السابقة لا 

ون لإرادة الأطراف دور في ذلك، ومن أهم هذه الحالات فعل الغير، والعذر المقبول، يك
 والتقادم.

 :فعل الغير - أولاً 
يتعاقد المؤمن مباشرة مع العملاء طالبين التأمين، بل لا  في أغلب الحالات     

يوكل أمر التعاقد إلى أشخاص يعملون لصالحه. فقد يبرم العقد وكيل مفوض من 
 شروط العقد، وعلم هذا الوكيل لهذا الوكيل سلطة التفاوض ومناقشةلمؤمن، و قبل ا

ببيانات الخطر يقوم مقام علم المؤمن ذاته، فإن قصر هذا الأخير بإعلام المؤمن 
ببيانات الخطر الحقيقية، فالمسؤولية تقع على عاتقه، ولا يلزم المؤمن له بإعلام 

  (1) لوكيل المفوض.المؤمن بذلك، ولو كان على علم بتقصير ا

وقد يبرم العقد نيابة عن المؤمن وسيط تأمين يعمل لصالح المؤمن، وهذا الوسيط      
لا يكون مفوض من قبل المؤمن، فلا يملك التفاوض مع العملاء، أو تعديل شروط 
العقد، بل دوره يقتصر على جلب العملاء والتعاقد معهم وفق شروط محددة مسبقاً 

بنقل المعلومات المتعلقة بالخطر إلى المؤمن، فإن ر الوسيط قصّ  من المؤمن. فإذا
ذلك لا يعفي المؤمن له من المسؤولية، ويتوجب عليه بمجرد علمه بتقصير الوسيط، 

                                           
، التأمين في عقدخالد عبد العزيز داود، عنصر الخطر وما يترتب عليه من التزامات وجزاء الإخلال بها (1) 

 .153مرجع سابق، ص 
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الإسراع والإعلان عن بيانات الخطر للمؤمن مباشرة، أو لوكيل مفوض من قبله؛ حتى 
إلا أن هذا الخطأ  (1). تبعاً لذلك يكون بذلك قد أوفى بالتزامه، وتسقط عنه المسؤولية

ية وفق أحكام مسؤول الذي ارتكبه الوكيل غير المفوض، يمكن مساءلة المؤمن عنه
  (2). المتبوع عن أعمال تابعه

والواقع العملي في مجال التأمين أوجد نوعية خاصة من وسطاء التأمين      
انات من المؤمن له إلى والسماسرة، تكون مهمة الوسيط مجرد نقل المعلومات والبي

المؤمن، ثم يقوم بأخذ وثيقة التأمين من المؤمن دون أن يكون له صلاحيات، فهو 
مجرد وسيط ولا يكون لعلمه بالبيانات أي أثر، وفي هذه الحالة يجب على المؤمن له 

لك لا ، وبغير ذبنقلها أن يراجع المؤمن ويتأكد من دقة المعلومات التي قام الوسيط
  (3) المسؤولية، ويبقى مهدداً بإيقاع الجزاء عليه. تسقط عنه

ويمكن للمؤمن له الاستفادة من تقديم البيانات إلى الوكيل الغير مفوض، إذا      
إلى  ر في نقلهاأثبت أنه قدم البيانات كاملة وصحيحة له، إلا أن هذا الأخير قصّ 

نا لى به المؤمن له، فهالمؤمن، أو قام بنقلها بشكل خاطئ إلى المؤمن، بخلاف ما أد
 (4)لا أن الوكيل هو المخل بالتزامه.، إليكون المؤمن له قد قام بواجبه بشكل كام

ولكن يجب أن يكون المؤمن له غير عالم بإخلال الوكيل وتقصيره حتى يستفيد من 

                                           
 .502ص  مرجع سابق، ،رمضان أبو السعود، أصول التأمين( (1
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 .153ص  مرجع سابق،
 (3)  Mehr Robert & Cammak Emerson & Rose Terry. Principles of Insurance. 8th 

Ed. Irwin. 1985. P. 108. 
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بيانات بأي من ال صير فيلزمه الجزاء، وكأنه لم يدل  ذلك، أما إذا كان على علم بالتق
  (1)تصل إلى علم المؤمن.  التي لم

طبيق لا مجال لت"محكمة التمييز الأردنية أنه  تطبيقاً لذلك جاء في أحد قرارات     
لأنه لم يرد الأردني، ( من القانون المدني 829/1( والمادة )827/2أحكام المادة )

في الأوراق ما يثبت أن المؤمن له كتم أي أمر أو قدم أي بيان غير صحيح أو أخل 
الوفاء بما تعهد به في عقد التأمين، بل على العكس فإن موظف الشركة هو الذي ب

  (2). " ر في عملهقصّ 

 

 :العذر المقبول - اً ثاني
بمجرد علم المؤمن له ببيانات الخطر يقوم التزامه بالإدلاء بهذه البيانات، ولا      

ها طر، التي كان يجهلينقضي هذا الالتزام بالوفاء، إلا إذا أعلم المؤمن بيانات الخ
أو بما استجد من ظروف مؤثرة في الخطر، إلا أن هذا الإعلان  ،وبعد ذلك علم بها
بالبيانات أساساً أو أدلى بها في  به في وقت محدد، أما إذا لم يدل   يجب أن يدلى

وقت متأخر، قامت مسؤوليته، إلا إذا أثبت أن لديه عذر مقبول منعه من تنفيذ 
  (3) التزامه.

                                           
 .30، مرجع سابق، ص عثمان شكري الصغير، الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر في عقد التأمين( (1
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العذر المقبول القوة القاهرة، فيستطيع المؤمن له أن يتفادى مفهوم ويندرج ضمن      
ه في تنفيذ تقصير  ه بالتزامه بالإعلان، إذا أثبت أنالجزاء الذي يطبق عليه عند إخلال

  (1)الالتزام يرجع إلى قوة قاهرة منعته من ذلك. 

على أنه " ون المدني السوري من القان (716)نصت المادة  وتطبيقاً لهذا المبدأ     
الشرط الذي  -2يقع باطلًا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية: ... 

يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى 
 ول"أن التأخر كان لعذر مقب من الظروف  أو في تقديم المستندات إذا تبين سلطاتال

ن كان      لي عن وقوع الحادث، إلا أن هذا النص خاصاً بحالة عدم الإعلان الك وا 
مع القواعد العامة في نظرية الالتزام. فإذا استطاع المؤمن له إثبات يتفق هذا الحكم 

أن إخلاله في تقديم المعلومات المتعلقة بالخطر، كان لعذر مقبول، منعه من تنفيذ 
عدم ي عليه، حتى ولو كان فعله هو السبب فالتزامه، فيستفيد من عدم تطبيق الجزاء 

إعلام المؤمن بالأفعال الشخصية للمؤمن له، ذلك هو ؛ فالمقصود من تنفيذ الالتزام
وليس الحصول على ترخيص بالقيام بالفعل، بل هو مجرد إعلام له قبل القيام به، 

 (2)ومن ثمّ يتخذ القرار الذي يراه مناسباً له. 

ذر بمجرد وجود عوذلك إلا تطبيق للقواعد العامة في العقد،  وهذه الميزة ما هي     
الغير  تنفيذ بنفسه، أو بواسطة، سواء كان المقبول منع المؤمن له من تنفيذ الالتزام

فإذا استحال الإعلان على المؤمن له في ن يمكن لهم ذلك بطريقة صحيحة. مم
التأمين إخطار المؤمن  وكان بإمكان المستفيد من هذا ،التأمين على الحياة مثلاً 

إذاً في حال كان هناك استحالة لحقت  بالظروف المستجدة، وجب عليه القيام به.

                                           
 .489، مرجع سابق، ص رمضان أبو السعود، أصول التأمين(1) 
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قوم وبعد زوال العذر المقبول ي .مطالبته بإعلام المؤمن فيها إرهاق لهبالمؤمن له، ف
ويتوجب عليه الوفاء به فور زوال حالة الاستحالة، فإذا قام بذلك  ،الالتزام من جديد

 (1)ى من المسؤولية، ويعد وكأنه نفذ التزامه كاملًا وفي الوقت المحدد. فيعف

ونرى أنه حتى يستفيد المؤمن له من هذه المزية، لابد أن يكون حسن النية، فلا      
يكون مثلًا هو من استحدث الظروف التي أدت إلى استحالة قيامه بالإعلان، بقصد 

م المؤمن له بأن ظروف عل، كما لو لمدةالاستفادة من سقوط الالتزام خلال هذه ا
وهذه بدورها ستؤدي إلى تفاقم الخطر وأنه ملزم بالإعلان  ،ة الحدوثمستجدة وشيك

فيقوم بالسفر إلى خارج البلاد، ليدعي أنه غير عالم بالظروف المؤدية إلى  عنها،
حالة ذه الففي ه المؤمن بالتعويض،تفاقم الخطر، وعندما تقع الكارثة يعود ليطالب 

فاقم الخطر. ت الجزاء الخاص بسوء النية في حال يعامل وكأنه لم يسافر، ويطبق عليه
النسبة ؛ لأن هذه الوقائع مادية بويكون للمؤمن إثبات هذه الوقائع بكافة طرق الإثبات

 له.

ونرى أيضاً أنه يشترط حتى يستفيد من العذر المقبول، ألا تكون الكارثة قد      
عمد بقصد الحصول على مبلغ التأمين؛ لأن ذلك يدل على غش من وقعت بفعله المت

قبله، ولا يستفيد الغاش من غشه. ولكن يجب التفرقة في هذه الحالة بين تعمد إيقاع 
أمين، ففي تالفعل ذاته بحسن نية، وبين تعمد القيام به بقصد الحصول على مبلغ ال

ه ، أما في الحالة فيطبق علييطبق عليه الجزاء الخاص بحسن النيةالحالة الأولى، 
 الجزاء الخاص بسوء النية. 

ن على محصوله ضد خطر ونضرب مثالًا على ذلك، كما لو أن مزارعاً أمّ      
، وبعد الحصاد قام بوضع المحصول في مكان على أطراف أرضه، وبعدها الحريق

                                           
 .131ص  مرجع سابق، ،عقيل كاظم الحمادي، الجزاءات في عقد التأمين( (1
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هو  كان إنإلى المحصول، ف قام بإحراق بقايا الأعشاب الموجودة فيها، فامتد الحريق
السلوك المعتاد، وواقع الحال يدل على أنه لم يرتكب أي غش في ذلك، فيعامل 
كمؤمن له حسن النية، ويتقاضى تعويضاً نسبياً؛ بسبب أن الخطأ ارتكب من جانبه، 

فإذا كان من المرهق له إعلام المؤمن  وأنه لم يعلم المؤمن بأنه سيحدث هذه الظروف.
 ،ةأو إجراءات أمين ةالطريق مقطوع بسبب أعمال عسكريبما سيقوم به كما لو كان 

 فيستفيد من العذر وله تقاضي التعويض كاملًا.

أما إن كان متعمداً إحداث الحريق، ويستدل على ذلك من سلوكه في مكان      
وضع المحصول، أو أن ثمن المحصول أقل من مبلغ التأمين، فيعامل كمؤمن له 

لو كان و  تفظ المؤمن بالأقساط على سبيل التعويض.سيء النية ويفسخ العقد، ويح
ستفيد من يق، فلا يمن المستحيل إعلام المؤمن بما يريد القيام به بسبب انقطاع الطر 

؛ لأن الوقائع تدل على أنه أراد الاستفادة من هذا العذر حتى يتقاضى هذا العذر بشيء
 مبلغ التأمين.

 

 :التقادم – اً ثالث
تسقط بالتقادم  -1من القانون المدني السوري على أنه "  (719)نصت المادة      

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي 
في حالة إخفاء  -ومع ذلك لا تسري هذه المدة: أ -2تولدت عنها هذه الدعاوى. 

إلا  قة عن هذا الخطرتقديم بيانات غير دقي نات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أوبيا
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في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا  -من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. ب
  (1) .من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه "

_ لا تسمع الدعاوى 1من القانون المدني الأردني على أنه "  (832)المادة  وتقابلها
سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث 
_ ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة 2عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها. 

إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة 
 إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك ".

المؤمن بإخلال المؤمن له بالتزامه بالإعلان إذاً، يستفاد من ذلك أنه عند علم      
عن بيانات الخطر، عليه الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التقادم؛ لأنه بمجرد 

يؤدي إلى سقوط حقه،  مرور الثلاث سنوات على علمه بخطأ المؤمن له وسكوته،
ه عن حقه في من فيعد ذلك نزولًا ضمنياً  بالمطالبة بتوقيع الجزاء، بالتقادم الثلاثي،
 الجزاء المقرر، ولا تفيد المطالبة بعد ذلك.

محكمة النقض المصرية ما يؤكد على ذلك، حيث قضت  أحد قرارات وجاء في     
 –من القانون المدني  752وفقاً للمادة  –في قضاء محكمة النقض  –المقرر  بأنه "

وقت  ثلاث سنوات من أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء
( ومنها دعاوى فسخ عقد التأمين 1حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. )

أياً كان سببه وفقاً لنص المادة سالفة البيان التي أنشأت قاعدة عامة مفادها سقوط 
( وقد خرج المشرع على 2كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بالتقادم الثلاثي، )

 (752)العامة السابق الإشارة إليها حين نص في الفقرة الثانية من المادة القاعدة 
سالفة البيان على تراخي بدء سريان التقادم فيها عن وقت حدوث الواقعة التي تولدت 

                                           
 من القانون المدني المصري. 752مطابقة للمادة  (1) 
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عنها الدعوى في حالتين هما حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم 
من  يبدأ التقادم إلا من اليوم الذى يعلم فيه المؤ بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة فلا

  (1)..."  بذلك

فعند إقامة المؤمن الدعوى ضد المؤمن له، بعد مرور ثلاث سنوات على العلم      
يستطيع و  المؤمن عن طريق التمسك بالتقادم، بالخطأ، يستطيع المؤمن له دفع دعوى 

وقيمة  قساط بين قيمة القسط الحقيقيالتمسك بهذا الدفع سواء طالبه المؤمن بفرق الأ
القسط المسجل في وثيقة التأمين، وهذا الفرق قد يكون بسبب كتم المعلومات، أو 

المؤمن  متقديم بيانات كاذبة متعلقة بالخطر ابتداءً، أو بسبب تفاقم الخطر وعدم قيا
في حالة  اأو كانت المطالبة بالحكم ببطلان عقد التأمين، كم له بالإعلان عن التفاقم،

 ،أو المطالبة ببطلان العقد ن في عقد التأمين،تجاوز المؤمن له الحد الأعلى للس
ب ، أو الحكم بفسخ العقد بسببسبب إخلال المؤمن له بالتزامه بالإعلان عن الخطر

  (2). كتم البيانات المتعلقة بالظروف المستجدة

اريخ رد الدعوى المقدمة بتوتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية حكمت ب     
وبذلك تكون الجهة المدعية  3/8/1883؛ لأن حادث السير وقع بتاريخ 3/8/1886

قد أقامت الدعوى في اليوم التالي لانقضاء مدة الثلاث سنوات، فردت المحكمة 
  (3)  الدعوى لسقوط الحق بالتقادم الثلاثي.

                                           
، منشور على 2016/05/15جلسة  ،92 يةالقضائ سنةال ،8593طعن رقم  ،نقض مدني مصري   (1)

  http://www.adaleh.info :موقع محكمة النقض المصرية

  .376ص  مرجع سابق، ،أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء( (2
، منشور على موقع عدالة 6/11/2006، تاريخ 1101/2006قم ، قرار ر ( محكمة التمييز الأردنية(3

 .http://www.adaleh.info :الالكتروني

http://www.adaleh.info/
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انات التي كتمها المؤمن له، أو بالبيومدة التقادم تبدأ من تاريخ علم المؤمن      
البيان الكاذب، فيجب على المؤمن حتى تسمع  ه، أو تقديمر في الإعلان عنهاقصّ 

لى علمه ع لحق بالتقادم، أن يثبت أنه لم يمضدعواه، بعد أن دفع المؤمن له بسقوط ا
بهذا الخطأ أكثر من ثلاث سنوات، ويكون أيضاً للمؤمن له، إثبات عكس ذلك، 

الوكيل المفوض من قبل المؤمن بالبيانات، وعلمه يقوم مقام علم المؤمن كإعلامه 
 ذاته إلا أنه لم يقم بواجبه بإعلام المؤمن.
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 الخاتمة
تناولنا في هذه الدراسة البحث في الالتزام بالإعلان عن الخطر، والذي كان      

م المؤمن عن علايبدو للوهلة الأولى أنه التزام بسيط ويقتصر على قيام المؤمن له بإ
ن إغفال الدراسات السابقة  ،بعض البيانات وبذلك يكون قد أوفى بالتزامه كاملًا. وا 

للبحث في الكثير من النقاط المتعلقة بمضمون هذا الالتزام والجزاءات المترتبة على 
الإخلال به، في ظل غموض النصوص التشريعية الناظمة له، كان له الأثر الكبير 

قة بين أطراف عقد التأمين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تناقض في اضطراب العلا
 الأحكام القضائية في نزاعات التأمين.

وقد جاءت هذه الدراسة نتيجة جهد متواضع، للبحث بشكل متخصص في التزام      
واحد من التزامات المؤمن له في عقد التأمين، وهو الإعلان عن بيانات الخطر 

التأمين، والإعلان عن التغيرات التي تصيب الخطر أثناء الأولية عند إبرام عقد 
سريان العقد، نتيجة الظروف المستجدة والتي تؤدي إلى تفاقمه أو الانتقاص منه، 
ومن ثمّ البحث في أحكام هذا الالتزام، عن طريق البحث في وسائل تنفيذه، ومن ثمّ 

، لإعلان، فعلى أساس هذا اخلال بهالانتقال إلى البحث في الجزاءات المترتبة على الإ
سيتم رفض الضمان أو قبوله وتحديد شروط العقد، والتي يكون لها الأثر الكبير على 

 حقوق كل من المؤمن والمؤمن له. 

وبما أن المشرع السوري لم ينظم هذا الالتزام بنص خاص في القانون المدني،      
ة هذا الالتزام، إضافة إلى فقد اعتمدنا على عدد من التشريعات المقارنة في دراس

يم هذا وتنظ ،البحث في دور القضاء الذي قام باستكمال بعض النقص التشريعي
 الالتزام عن طريق الاجتهاد.
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وعلى الرغم من تنظيم أغلب التشريعات للالتزام بالإعلان عن الخطر بنصوص 
ها، حكامخاصة، إلا أن هذه النصوص ما تزال بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من أ

فجاءت هذه الدراسة لإبراز مواضع النقص والتناقض، علّها تلقى قبولًا تشريعياً يتبنى 
 النتائج والتوصيات التي وصلنا إليها.

 

 النتائج: -أولًا 

لذلك كان لابد ألا يقتصر الالتزام بالإعلان  ؛أمين من العقود المستمرةإن عقد الت -
مراً لتعاقد فقط، بل يجب أن يبقى مستعن الخطر على الإفصاح عن بياناته عند ا

طوال مدة العقد، فيجب على المؤمن له الإعلان عن جميع الظروف المستجدة 
د، بل هو امتداد للالتزام المؤثرة بالخطر، وهذا الإعلان ليس بالالتزام الجدي

الأصلي، ولكن يوجد حالات تستجد بها ظروف مؤثرة في الخطر، إلا أن المؤمن 
 بالإعلان عنها.له غير ملزم 

 يعني لا في القانون المدني السوري  عدم ورود النص القانوني الناظم لهذا الالتزام -
 عدم وجوده، فهو مبدأ مستقر في مجال التأمين، وحتى التشريعات التي نظمته

لم تعالج جميع الجزئيات المتعلقة به، بل تركت الكثير منها  بنصوص خاصة
تزام عدم النص على هذا الالنوني. وكان من نتائج للاجتهاد القضائي والفقه القا

 يكان الأساس القانوني له فاختلاف الفقه في التأصيل القانوني له، بينما 
 القانون.نص التشريعات التي تضمنت نصوص خاصة به هو 

وط ر ، إما أن تكون موضوعية يتم تحديد شنوعان البيانات الواجب الإعلان عنها -
ط، عليها إبرام العقد أو رفضه فقتكون شخصية يتوقف العقد على أساسها، أو 

ليس كل بيان متعلق بالخطر يجب الإفصاح عنه، بل يجب أن يؤثر فيه، أو و 
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على الأقل أن يقلل من أهمية الخطر في نظر المؤمن، أما البيانات غير المؤثرة 
 مفلا يلزم طالب التأمين بالإفصاح عنها ولو طلب منه ذلك، وكل بيان مؤثر يت

إلى أن  لناتوصو  ولو لم يكن السبب في وقوع الخطر، كتمه، يعد إخلالًا بالالتزام
علان واجب الإمؤثر و كل بيان يرد ذكره في وثيقة التأمين هو قرينة على أنه 

  عنه، وللمؤمن له إثبات عكسها.

يجب الإعلان عن بيانات الخطر الأولية قبل التوقيع على العقد، ويكون الإعلان  -
طالب التأمين أو شخص ذي مصلحة في ذلك، وحتى التوقيع على العقد  من قبل

يسمى طالب التأمين؛ لأن هذا الالتزام قبل تعاقدي، وبعد التوقيع يصبح مؤمن 
، وقد خالفنا في هذه التسمية أغلب الفقه وأغلب التشريعات؛ ، أي أنه متعاقدله

 لأننا رأينا في ذلك أكثر دقة قانوناً.
ريح هما التصفقط، لإعلان، توصلنا إلى أن للإعلان أسلوبين بالنسبة لطرق ا -

التلقائي وبطاقة الأسئلة، وأن الأسلوب المختلط لا وجود له قانوناً، بل هو مجرد 
 ترف فقهي وما هو إلا تطبيق لأسلوب بطاقة الأسئلة.

اقع الو أوجد دراسة شروط عقد التأمين قد تطول في بعض الأحيان؛ لذلك فقد  -
 يقة مؤقتة للضمان، تكفل للمؤمن له تغطية تأمينية خلال فترة الدراسة.العملي وث

 
الإعلان عن الخطر الناتج عن فعل المؤمن له لا يعني الحصول على إذن  -

لا لا يعتد  المؤمن، ما لم يتفق على حصوله على الإذن فهنا لابد من الإذن وا 
 بالإعلان.

، قد متوقفاً على إرادة المؤمنبعد الإعلان عن الظروف المستجدة يكون مصير الع -
فإذا اختار الفسخ، لابد أن يعطي للمؤمن له فرصة لإيجاد مؤمن آخر يقبل 
تغطية الخطر، وهذا ما يسمى بالتغطية المؤقتة، وخلصنا إلى أن هذه التغطية 
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حماية للمؤمن له تكون على حساب المؤمن، ومفروضة عليه قانوناً ولو لم هي 
 ون.يرد عليها نص في القان

ا أن بعض الظروف المستجدة قد تؤدي إلى تناقص الخطر، وهنا يجب ألا وجدن -
يحرم المؤمن له من حقه في التخفيض من التزاماته، تطبيقاً لقاعدة النسبية بين 

تحاد لا ة مطابقة للإعلان عن تفاقم الخطر؛القسط والخطر، ويتم ذلك كله بطريق
 العلة في الحالتين.

ات في وجوب فرض الجزاء في حالتي الإعلان الأولي عن لم تفرق أغلب التشريع -
بيانات الخطر وبين الإعلان عن تفاقم الخطر، بينما وجدنا أن التفرقة تمت على 

، وأن الجزاء في الحالتين يختلف بين إذا كان أساس حسن أو سوء نية المؤمن له
 سن النيةح هوأيضاً وجدنا أن للمؤمن ل .اكتشاف الحقيقة قبل أو بعد وقوع الخطر

 رعاية خاصة حتى ولو أخل بالتزامه، وذلك عن طريق التعويض النسبي.
أوجد التعامل ما يسمى بشرط عدم المنازعة، وفيه يتفق المؤمن وطالب التأمين  -

ترط ولكن يشعلى أن المؤمن له غير مسؤول عن المعلومات التي لم يعلن عنها، 
 نه، فالغش يفسد كل شيء، فلالنفاذه أن يكون المؤمن له حسن النية في إعلا

 يجب أن يستفيد الغاش من غشه.
 ،الحالات المعفية من الجزاء ىأحد بعد إبرام العقدتدارك المؤمن له لخطئه  -

فيعامل في هذه الحالة على أنه مؤمن له حسن النية، وا عفاءه من الجزاء في هذه 
سن قرر في حالة حالحالة يكون جزئياً، وهذا الجزء يعادل الفرق بين الجزاء الم

 النية والجزاء المقرر في حالة سوء النية. 
 التوصيات: -ثانياً 

تزامات والالمن خلال هذه الدراسة تبين لنا مدى أهمية الالتزام على عقد التأمين  -
ن إغفال مه لا يخلو من النقد، فحبذا لو أنه نظله المشرع السوري  الناشئة عنه، وا 
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لتشريعية، ويحدد مضمون هذا الالتزام بنصوص خاصة يوضح فيه سياسته ا
الجوهري، على غرار أغلب التشريعات المقارنة، وفي ذلك حسم لتضارب 

زالة لتناقض الاجتهاد القضائي في مجال التأمين.  النظريات الفقهية، وا 
أغلب التشريعات المنظمة للالتزام بالإعلان عن الخطر، لم تتبنى معياراً واضحاً  -

دد وضع معيار خاص يحب نوصيهري الواجب الإعلان عنه، و لتحديد البيان الجو 
ال وجود ر في حيه بعين الاعتبات الجوهرية، والطرف الذي يؤخذ رأفيه البيانا

 . اتالبيان خلاف على تحديد هذه
ميعاد الإعلان عن البيانات الأولية للخطر لا يثير أي إشكالية، بالمقابل يجب  -

م الخطر، الأمر الذي لم تتطرق إليه أغلب تحديد ميعاد دقيق للإعلان عن تفاق
لا يجب ترك الفصل في نقطة بهذه الأهمية تشريعات المنظمة لهذا الالتزام، و ال

 للقضاء.
بالنسبة لشكل الإعلان يجب أن يكون أكثر ديناميكية ويتماشى مع السرعة  -

ر، جاالمطلوبة في مجال التأمين، فبما أن التأمين من الأعمال التجارية والمؤمن ت
 بأي وسيلة يراها مناسبة ولا يجوز تقييده في فيجب أن يسمح للمؤمن له الإعلان

قبل  الموجه له من ت الوفاء بالتزامه، بخلاف الإخطارويكون له حرية إثبا ،ذلك
؛ قانونيةال فهذا يجب إثباته وفق القواعد العامة في إثبات التصرفات ،المؤمن

 التأمين عمل مدني بالنسبة للمؤمن له.باعتبار أنه في أغلب الحالات يكون 
له  العقد، في حال لم يقبل المؤمن اإن ترك مسألة تحديد المدة التي ينفسخ بعده -

تعديل عقد التأمين من قبل المؤمن، أو النص على أن يكون الفسخ خلال مدة 
معقولة كما في بعض التشريعات يضعف من الحماية المقررة لحقوق المؤمن له، 

ى لا يجوز النزول عنه، حتى يستفيد نذه الحالة النص على حد أدويجب في ه
 ، إلى أن يجد مؤمن آخر.خلالها المؤمن له من التغطية المؤقتة
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لم تنص أغلب التشريعات على حالة تناقص الخطر، وقد تركت أمر تنظيم هذه  -
الحالة للاجتهاد القضائي والفقه، ونرى أن هذا خطأ تشريعي يجب تداركه؛ لأن 

ها رعاية الخطر، وفيتفاقم ا الالتزام هو الصورة العكسية للالتزام بالإعلان عن هذ
للطرف الضعيف في عقد التأمين، فإن لم يتم إدراجها ضمن الالتزام بالإعلان 

فنرى وجوب تنظيمها ضمن التزامات المؤمن، بإلزامه بالإنقاص من  ،عن الخطر
 سبية بين القسط والخطر.تطبيقاً لقاعدة الن ،القسط كلما تناقص الخطر

للالتزام بالإعلان عن الخطر بنصوص  يعلى الرغم من تنظيم المشرع الكويت -
طأ عندما ساوى في الجزاء بين المؤمن له سيء النية خة، إلا أنه وقع في الخاص

وآخر، وقد خالف بذلك مبدأ حسن النية وتطبيقاته، فالمنطق القانوني يقول بعدم 
ة وحسن النية، ونتمنى من المشرع الكويتي إعادة تنظيم المساواة بين سيء الني

 الجزاء بما يتفق مع مبدأ حسن النية.
بتنظيم الالتزام بالإعلان عن الخطر، إلا أن هذا التنظيم  (1)الأردني  ام المشرعق -

يشوبه بعض القصور، فقد ساوى في الجزاء بين الإخلال بالالتزام بالإعلان عن 
فجعل الجزاء في الحالتين  ،الإعلان عن تفاقم الخطربيانات الخطر الأولية و 

الفسخ، وكان من الواجب في الحالة الأولى أن يكون الجزاء هو البطلان بسبب 
العيب الذي أصاب المحل، وأن يكون الجزاء في حالة التفاقم هو الفسخ باعتبار 

م يوفق، إلى ذلك ل فلا يمكن بعد ذلك القول ببطلانه. إضافةً  ،العقد نشأ صحيحاً 
بعدم التفرقة في ترتيب الجزاء بين حالة اكتشاف الحقيقة قبل وقوع الخطر وبعد 
وقوعه، فهنا يمكن للمؤمن طلب فسخ العقد لحرمان المؤمن له من حقه في 
التعويض. فنتمنى من المشرع الأردني أخذ هذه النقاط بالحسبان عند تعديل 

 النصوص الخاصة بعقد التأمين.
                                           

 النقد الموجه للتشريع الأردني ينطبق على التشريع العراقي؛ بسبب التطابق في النصوص. (1) 
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ثرة المؤلفات القانونية الخاصة بعقد التأمين إلا أن الدراسات على الرغم من ك -
نادرة، ونتمنى أن يحظى هذا الالتزام  تالمعمقة للالتزام بالإعلان عن الخطر كان

بمزيد من الاهتمام في المجال الفقهي؛ لأن الإعلان في عقد التامين يمثل حجر 
الذي  لإظهاره بالقدرأساس يبنى عليه كامل العقد، فيلزمه الكثير من البحث 

 .، وخاصة في ظل وجود قصور تشريعي واضحيتناسب مع أهميته
عند بحثنا في الاجتهاد القضائي السوري لاحظنا ندرة القرارات الخاصة بالإعلان  -

عن الخطر في عقد التأمين، بخلاف الاجتهاد القضائي المقارن، وخاصةً أن 
دى لهذا تصمن القضاء السوري ال ، فنتمنىا الالتزامالمشرع السوري لم ينظم هذ

الالتزام بقرارات جريئة وحاسمة، كما هو الحال في القضاء المصري، وعلى أن 
لعدم  فتنزل منزلة النص لمحكمة النقض، تكون القرارات صادرة عن الهيئة العامة

 .وجوده
دوراً  باعتبارها تلعب، السورية هيئة الإشراف على التأمين وصيفي النهاية ن -

ياً في مجال التأمين عن طريق القرارات التي تصدرها، إضافة إلى أنها تشريع
بإقامة محاضرات لإظهار أهمية التأمين أعمال التأمين، على المنظم والرقيب 

خضاع جميع المؤمن لهم بشكل خاص لمحاضرات إلزامية قبل  بشكل عام، وا 
ادهم إلى ولإرشوذلك بسبب الضعف في الثقافة التأمينية،  إبرام أي عقد تأمين؛

 ،الالتزامات الواجبة عليهم والحقوق المترتبة لهم، وبذلك تتحقق الغاية من التأمين
 .جميع أطراف العملية التأمينيةوتعم الفائدة على 
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 112 ..................................... بالالتزام الوفاء يعادالفرع الأول: م

 112 ............. المستجدة الظروف في المتسبب هو له المؤمن – أولاً 

 114 ................. المستجدة الظروف في المتسبب هو الغير - ثانياً 
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 119 ..................................... بالالتزام الوفاء كلالفرع الثاني: ش

 071 ......... الخطر عن بالإعلان الالتزام حكامالفصل الثاني: أ

 072 ....................... الخطر عن بالإعلان الالتزام سائلالمبحث الأول: و  

 128 .................. الخطر تفاقم عن بالإعلان الالتزام نفيذالمطلب الأول: ت   

 130 .................................. للخطر المؤقتة لتغطيةلفرع الأول: اا

 133 .......................... الخطر تفاقم بشأن المؤمن رارالفرع الثاني: ق

 133 ........................... الخطر بضمان المؤمن استمرار – أولاً 

 134 .............. العقد شروط في تعديل دون  التأمين في الاستمرار -1

 136 ............... العقد شروط في تعديل مع التأمين في الاستمرار -2

 140 ............................................... العقد فسخ - ثانياً 

 141 ........................................................... الفسخ شروط -1

 143 ............................................................. الفسخ آثار -2

 تناقص عن الإعلان حال في المتخذة القانونية لوسائلا لمطلب الثاني:ا   
 147 .............................................................. الخطر

 149 .................................... التأمين قسط خفيضالفرع الأول: ت

 156 .............................................. العقد سخالفرع الثاني: ف

 011 ........................... بالتزامه له المؤمن إخلال زاءالمبحث الثاني: ج 

 160 .................................. للجزاء المرتبة لحالاتالأول: المطلب ا   

 162 .................................... النية سيء له لمؤمنلفرع الأول: اا

 162 ................................. له المؤمن نية سوء ماهية - أولاً 
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 168 ................................. له المؤمن نية سوء جزاء - ثانياً 

 195 .................................... النية حسن له لمؤمنلفرع الثاني: اا

 195 ................................ له المؤمن نية نحس مفهوم – أولاً 

 196 ................. له المؤمن نية حسن على المترتب الجزاء - ثانياً 

 180 .................................. الخطر وقوع قبل الحقيقة اكتشاف -1

 183 ................................. الخطر تحقق بعد الحقيقة اكتشاف -2

 200 ............................. للجزاء مرتبة الغير لحالاتلمطلب الثاني: اا   

 201 ......................... الأطراف بإرادة المتعلقة لحالاتل: الفرع الأو ا

 201 .......................... الجزاء في حقه عن المؤمن نزول – أولاً 

 202 ................................. مقدماً  الجزاء في الحق عن لتنازلا -1

 203 ............................... الجزاء في الحق عن اللاحق التنازل -2

 205 .................................. لخطئه له المؤمن تدارك - ثانياً 

 207 ..................... الأطراف بإرادة متعلقة الغير لحالاتثاني: الفرع الا

 207 ................................................ الغير فعل - أولاً 

 208 ............................................ المقبول العذر - ثانياً 

 212 ................................................... التقادم – ثالثاً 

 702 ............................................................. الخاتمة

 773 ....................................................... المراجع قائمة

 730 .................................................... المحتويات جدول

 


